مسوسشل ا 
السو اد 


00 


ننبه الى أن قوام هذا المؤلف مذكرة ضمت مجمبوعة من المحاضرات 
ألقيناها فى العام الماضى على طلبة السننة الثانية بكلية الحقوق جامعة 
القاهرة واقدامنا على اخراج هذه المحاضرات فى كتاب يبعئى اللاضافة 
والتجديد والعمق فى تناول الموضوعات والرجوع الى مزيد من المراجع 
الهامة ٠‏ وحرصنا على أن تكون الكتابة باجياز غير مخل بما يجب أن 
يعرفه الطالب من حكم ومن منهج فتهى وأسلوب يساهم فى تكوين 
لل التانوثة عنده ٠ه‏ وتسآل الله التوفيق ٠‏ 
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| التتنازع بين الشرائع فى القانون الصرى 0 


لشسرأىم | الدينية فى القانون ل 4 01 الشخصية للش 
لبك بن" و تناو 3 فى الكتاب الأول شرعة ة الأقباط الازتود كت " 
0 الكتاب 0 شريعة 0 ع نت الوطنيين 
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0007 التارع فى القانون له عدة صور : منها التنازع بين قوانين دول 
1 0 سيب و-جوذ عنصر احق اق العلاقة وهذا التنازع تطبيق شأ نه 
اهو مد الاو الدولى اشام وهى التى تحدد القانون الواجب التطبيق» 
كمصرى يتزوج بأجنبية أو كأجنبى يشترى عقارا بقع فى مصر أو يرتكب 
مسر ٠٠»‏ الخ ٠ء‏ ومنها التنازع الداخلى الذى يصير 
0 رتغ موحدوابا ج دقار الى عده توانن مراع 
5 ادكو نم أو آحخوال لكائتلفكت 20 6 وهذا دعنى أن على القاضى أن امحلدد 
ش. لو قراعد ينها الشرع القانون أو الشريعة واجية التطميق » هذا 
8 التعدد أو الأزدواج ا ختلف عن التنازع بن القوانين من حب 
٠‏ الزمان حيث لا يوحد الا قانون واحد - القديم أو الحدند مطيق” على 
١‏ 2 1 آم التعدد أو الأزدواج فهو 0-00 واه المانون الوطنى ٠‏ 
0 رع وحدة القانون الوطنى قد يد سمبه فى ظروف ا 
3 الاتحادية التى تثسمل أكثر من ولاية وكل ولأية لها قا نونها ٠‏ وقد 
د هذه الطوف النيياسية قْ صؤزره امنأ زات أجنسية 6 7 
تعن الول 
٠‏ وغاليا 007 ةع كنا كان و ا 1 للددق ا 
ار مقتضاه هو أن كون هناك و ان وقضاء ء خاص يحكم 


العلاقات ويقضى . .ف المنازعات التى تكون تين الأجاب فقط أو بين أجنبى 
ومصرى وغرف ذلك #منانون المخحتلط والمغاء الذتامز 0 6 سملم ١‏ 


1 3 


0 كان 5-5 الللعونيا على قوانين المدن بيدما كان سمى القانون 
؟ , «ع) 
0 )يجب ملاحظة ان كابوت 3 ختلط ليس قاعونا. أجنبيا وأنما قانون 


ليم 0 


7 105 -- 


خصص لعلاقات المصر دين 'ومناة زعاتهم القانون الأهلى والقضاء الأهلى ٠‏ 
هدا 0 اقتضفى وحود قواد 'نحدد نطاة ني ا 5 
وتحدد ولابة كل قضاء » هذه القواعد هى قواعد تنازع داخلى ٠‏ 
أما الظروف الدينية فهى فى مصر أن أصحاب الديانات غير الاسلامية 
ان امشاز ساو 95 0 - 00 الشخصية --0 


1 


هدا التعدد الداخلى 0 أو القوانين وسواء كان مرده الى 
امتيازات أقلينة أو ا أو دينية أو طائفية » عر مساسا سنادة . 
الدواه فى صورتها. الكاملة » فسادة الدولة تقتضى أن دكون قانو نها 
شامل وموحد لكل اقلييها وشامل لكل الأشخاص الذين بباشرون 
سلوكا أو تصرفا على هذا الأقليم ذون تمسز بسس الأاصل أو الحدية 
أو الحنس أو الدين 4 وهذا مأ عرف بمنداآً أقليمية القوانين » ودكمله 
مبدا آخر هو شخصية القوانين أى أن القانون نطيق على الوطنيين 
ولو ارتكيوا سل وكهم خارج ا الدولة ٠‏ والاكتفاء بمبدأ دون آخر 
م و ل ابسقد د تحقق السيادة الكاملة للدولة ودوقع ىف حرج 

مع الخد بالميدا بن لابد 1 قبل المشرع الوطى خض الاعد ةا 
0 التعاون الدولى وهذا هو موضوع القانون الدولى الخاص » 
والقانون الدولى الخاص ليس كالقانون الدولى العام موحد وانما هو 
قانون داخلى فهو «مكن أن بختلف من دولة الى أخرى ٠‏ . 


0 الحو . الشتخصية ف القانون 0 وقواءة اليد لحل 
غير الاسلامية ٠‏ 


أما اذا قضت قواعد هذا القانون بتطبيق القانون.المصرى وليكن المال موحود 
قَْ مصر والبيع بين فر نسسى ومصرىي فان 0 باعشم! ويه ا تمانون 
المصرى يطبق . 


لهاب الأوقتت 
تعدد قواتين الأحوال الشخصية 
نقسم هذا الباب الى فصلين : فى الفصل الأول نبحث أسباب تعدد 


قوانين الأحوال الشخصية للمصريين باختلاف دبانتهم وفى الفصل الثانى 
نبحث قواعد تحديد نطاق تطبيق الشرائع الدينية ٠‏ 


3 1 
فى 
المصسّ لالاول 

تعدد قوانين الأحوال الشخصصسة 
بحب لكى يكون البحث أكثر دقة أن نميز بين فترتين : المترة التى 
سيقت صدور وتفاد قانون ا لعام هه ١‏ الخاص بالعاء المحاكم 
الشرعية والمجالس الملية والفترة الب تلت نقاذ ذلك القانون وهى ند 

من أول يناير 1946 ٠‏ ونخصص لكل فترة مبحث مستقل ٠‏ 


المسحث الاول 
الفترة التى سبقت قانون 661 لعام م156 
المطلب الأدو س وحود القضاء الطائفى 
مما سحلته تلك الفنترة أمرين هامين هما : ترك الأحوال الشخصية 
متازعان الأحوال الشخصنة ه وقد نكون الدمر الأول تتعحة الأمر الثانى 
حيث أن كل جهة قضاء دينى لا تحكم الا طبا أشريعتها ؛ مما بحعلنا تنحه 


51 
الى بحث أسباب تعدد جهات قضاء الأحوال الشخصية فى تلك الفترة . 
ولا نجد حرجا أن نسوق ما كتبه الأستاذ أحمد صفوت عن تاريخ 
نشوء الامتيازات القضائية الملية ٠ )١(‏ « ترجع ولابة الحكم للطوائف 
غير الاسلامة فى بلاد الدولة العلية ( أى الامبراطورنة العثمانية ) 0 
عصر الفتح العثمانى لمدينة القسطنينية عام ١547‏ (') حين أقر السلطان 
محمد الفاتح بطرق الروم اليونانيين فى وظيفته وجعل له السلطة التامة 
على اتباعه فى المساثل الروحية وولاية القضاء فى كافة الأمور المدنية 
والجنائية ويقوم مقام الحكومة فى المسائل الادارية كجباية الجزية فجمع 
بذلك كل السلطات فى يده واستقل بكافة أمور الرعية المسيحية داخل 
السلطة العثمانة » ٠‏ 


« ومن عبل لم بمنح الفاتحون امكل ١‏ ولاية القضاء بكافة أنواعه 
على المنوال السابق مع الاستقلال الذاتى الكامل الأية طائفة 3 ف العراق 
ولا فى الشام مولا فى مصر ولا فى الأندلس وكل ما منحوه هو حرية 
لاختلاف أحكامها الأساسية فى الشربعة الأسلامية عن حكىم الدين 
المسيحى فيها اختلافا جوهريا يرجع الى العقامد والفروض الدينية والى 
ما هو حلال وما هو حرام فى الدين مما لا يممكن الاكراه فيه من قبل 
المسلمين فتركوا الذميين من المسيحيين واليهود لا يتعرضون لهم فيما 
بدينون به آأما المعاملات المدنية والأمور الحنائية فكانت كلها من 
اختصاص القاضى الشرعى (') لا ينظر فيها الى ملة المتقاضين وفى أحوال ' 
0 ص 5 وها يعللها , 


(؟) وبهذا سقطت الامبراطورية الرومانية الشرقية ( البيزنطنة ) فى 
الى اكراك . 


(؟) لم يوجد بالقضاء الشرعى كقضاء مستمر ومنظم الا فى عهد الدولة 
الموافق /ا؟ مابو 1851 ميلادية بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية واسبتمر 
تطبيق تلك اللائحة فى مصر حتى صدور لائحة جديدة بعد استقلال مدر عن 
تركنا بمرسوم بقانون رقم 8/ا لسنة 1151١‏ وهى المعمول بها حتى الآن . 


6 موديى عنقا 


1 
قليلة سمح لرؤساء أهل الدمة بالقضاء بين اتباعهم فى الأمور المدنية» (1). 


) لكن السلاطيّن ما لبثوا أن شعروا بعظم سلطان رجال الدين الدين 
وجما به الحزية للحكومة ا عن تنظيم 0 الأمور الروحيبهة وسلطة 
تعيين وعزل الأساقفة ومحازاتها وادركوا أ زما منحوه من سلطة مدنة 
وادارية أصبح غلا اق الادارة العامة ومانعا من توحيد الأمة » (5). 


د فرأى السلاطين رعاية لرعاياهم وتحقيقا لسلطانهم أن بحدوا من 
ده الامتيازات النى حرحت عمأ وضعت له وزالت الأسياب الداعلية 
لها 6 > 23 وهنا ك1 النزاع دين ألتت لمله العامة و دبن البطارقةه لم 30 
الأولى من حهة ومحافاه على امشيازات الثانة من حهة أخرى وبلغ اندم 
لمن التاسع عشر حين ظهرت مبادىء جديدة للحكم على قاعدة فصل 
السلطات وتوحيد أداة الادارة المامة ورعبت الدولة العلا فى تنظم 

0 / : ٠. ٠. 0 نف‎ 2 

مصالحها الداخلية وه واقترن ذلك نتدخل الدول الأورسة ددعوىق م 
لمسيحيين لأغراضها السياسية وكانت كل المنازعات الى سنة +10 تنتهق 
بتأسد الامتيازات السابقة ومدها الى الطوائف التى لم تمنحها من قبن 
وبالمساوأة سنهماأ جمسمعاأ كبيرها وصعيرها ق المعاملة والحقوق ع« )0( 4 


تخلص هذا سبق: الى أن اختصاض القضاء الطائفى ظل حتى عام -0.م١‏ 
شاملا للمسائل المدنية والادارية والجنائية وأخفق السلطان العثمانى لمدة 
طويلة بفعل تدخل الدول الأجنبية فى تقييد ذلك الاختصاص ولم يتم 
ذلك الا فى عام هما بالخط الهمابونى الصادر ف فبرابر هلما وتأيد 
مرارا ماورد فى الخط الهمايونى فى كثير من المنشورات التى وجهت إلى 
السك ككانات من الباب العالى كمتثبورا © قبراير 1ف<١‏ المستادر 


٠ ”' أحمد صفوت المرجع الشابق ب ص‎ )١( 
, " _- (؟) أحمد صفوت المرجع السسافق # ض هم‎ 
. أحمد صضفوت - المرجع السائق ص لا‎ )9( 


ام ١‏ ا زلف 


الى بطرير كخمانة الروم ومنشور أول أبريل ١4م1‏ الموجه الى بطري 
كخانة الأرمن ومنشور أول مايو 1١890١‏ وهو عام ٠‏ وقد بلغت كل هذه 
المنشورات الى الحكومة المصرية وهى بمثابة التفسير التشريعى للخط 
الهمادونى ٠‏ ظ 

وطيقا للخط الهمايونى والمنشورات اللاحقة فان القضاء الطائفى 
يختص بمسائل الأنكحة كالنفقة والممر والحهاز ما لم نتم اتفاق 5 
الخصوم على اختصاص القضاء الشرعى ويختص لقعناء الطائفى 
استثناء بنظر دعوى الارث اذا انفق جميع الورثة على ذلك فاذا لم « 
الاتفاق كان القضاء الشرعى هو المختص ولدا َال أن ةا 
القضاء الطائفى فى المسائل الأولى اجبارى حيث لا بازم اتفاق وان 
اختصاصها فى المسائل الثانية اختيارى حيث بازم اتفاق ٠‏ 


وفى مصر على وجه الخصوم أضف الى ما سبق بعض القوانين 
التى صدرت بخصو ص بعض الطوائف حبث 0 الحكومة المصرية 
علائفة الأقباط الأرثوذكسى بأمر عال صادر فى ؛١‏ مابو سلههما! والمعدل 


701 “نان رقم به لسلنة 0و1 وكذا. يت طائة الأتسريل‎ ١ 


( البروتستانت') بأمر عال صادر فى أول مارس ١4٠5‏ ونظمت طائفة 
الأرمن الكاثوليك بقانون رقم 7 الصادر فق لوفمبر 19060 ولم 
تخرج هذه القوانين على ما قرره الخط الهمايونى ٠‏ واذا كانت هذه 
المذكور فان باقى الطوائف التى لم در شتانه تنضمها فيل ها للد 
القوانين الخاصة تعتبر أساسا قانونيا لاختصاص القضاء الطائتمى 
القوانين ظلت تتمتع بامتياز تنظيم قضائها وأساسها القانونى هو 
الخط الهمابو نى ٠‏ 

والمقصود بطبيعة: الحال الطوائف المعترف بها والا « جاز لكل 8 
يجمع حوله اثباعا ويتخذ لهم نظاما خاصا للزواج والطلاق وما نتبعها من 
العلائق العائلية أن ينصب نفسه قاضيا ويتمتع بولايه الحكم عليهم 1 
كل أحوالهم الشخصية » <١‏ ويحصل هذا الاعتراف باءتماد تعيين رئيسها 
بأمر غال للطوائف التى لها رئاسة مستقلة أو بقرار من وزير الداخلية 


9 7 


ا 


: للظوائفب التتى ر رئاستها فى مصس تاببة لرئيس أعلا في بلد آخرب» (') وعلى 
0 00ل لوقه ويل حل دور بون يل ابام : 
وق .عام 16و٠١‏ استقلت مص عن تركيا اولكن. لم إيتر نب. علنى ذلك 
الاتتقلال::المسامن: بالامتيازات: القضائية: للطورائف نغيز الاسلامية الممترف 
-.نها. ىق مصر'ا حيك صدور قانون رقم :م لعام 6 مركدا اب ستمرار جهات 
القضاء الطائفية المعترف بها فى نظر الدعاوزى- التى كانت تنظرها من قبل 
فى حدود الخط البمايونى والمنشورات اللاحقة والقوانين الخاصة مند 
صدور قانون. ددا حت 1 06 البطوائف الملية مستمدة رمن 
الحكومة لم٠‏ 
> ** لطن أنعايتت 
 '‏ التقد انذى يوْخْه الى أتقضاء الطائقى . 1 رونت 
: “1 عدم توحيد القانون اده للوطنيين .ولو أن اماج 
الشخصية ص مُنتقدٍ والزيد .من 00 دَلك التعدّد الداحلى للقثانون 
ا تعيدد جهات. القضاء واختلانها بحسب دين السام ٠‏ وَيَاليتَ ا 
: اقينصر. على الأول 1 ذلك 0 تحقق آلآ بقانون لد عام 6ك 
.ولقد نظر الى .القضاء إلطائئبى فى تلك الفترة السابقة عا ل 
: القانون على ,أنه قضباء خاص فهو صاحب ولإنة مقيدة .با المشاكم 
: الشرعية فهى صاجية الولاءة العامة وكا القضاء الطضائفى إلا مختص 
لتتازعات نين المتسبلدين الآ اذا اتحد الخصسوم فى الدين. والمذّه 
والطائفة (؟) أما أن. اختلما. فى شىء من ذلك كأن كان الزواج بين مسيحى 
وتمودية أو ين مسيحى كاثوليكى ومسيحية ارثوذكسية أ3 دين مسيحى 
إر تود صبى قبطى ومسيحية ارثوذكسة سرّبانة كانت المحاكم الشرعبة 
هئ المختصة ٠‏ وكانت هى المختصة أيضا اذا اتحد الخصوم ديا ومذهيا 
ولكن لا .توجد لهم جهات قضائية معترف بها كاللاتين (من أصل ايطالى)ء 


. أجهد صفوات تالحر جنع السنايق :با صن لما‎ )١( 


ا ا 
و ناحمة أخرى بعد القضاء الظائمى قضائى قضاء خاص ذو ولانة 
لمعيه من حيث الموضوع أيضا فهو لم يكن يختص الا بنظر.عدة دعاوى 
«ر هى الدعاوى الخاصه مل حثوق ألا رمه 2 العبارة وردت ق الخط 
الهسا نو نى 3 أو 2 فنأ تحصل سن أبناء المله من الدعاوى المتعلمه بالأحوال 
الشخصه « العبارة وردت قف المادة 3 من الأُمر العالى الصادر ق 
.ماعو هم! شأن الأقباط الارثوذكى ٠‏ ) 
ولادد أن نشير الى أن ولابة القضاء انطائمى سواء من حيث 
بدون تنازع وسعت كل من المحاكم الشرعية والمحاكم الطائضة الى توضيع 
دائرة اختصاصها واخدت تفسيرات مختلفة ىق 0 من المسكامل ولم : 
تكن :الآثار التشربعيه العثمانة والمقصود الخط الهماءونى والمنشورات 
. ووا التحربرات السابقة واللاحقة « فى صياغتها وتغسيرها وليدة حرص على ( 
تتونخى الوضوح والأحكام واننا كانت فى حقيقتها ثيرة تبهيل اقتضه 
ليوف الياسة » )١(‏ ولم تكن عبارة الدعاوى المتعلقة بالأحوال 
الشخصيه كر وضوحا فهناك مسال كشيرة كاندوطه والجهاز والارث 
ووتتعقه 'الأقارب مختلف حول دخولها فى مدالول الأحوال الشخصية ٠‏ 
«الكثر صور النزاع كانت تحدث بمناسية تير أجد الزوجين المتحدين | 
«اللدس والطائغة وكقت الزواج دداته أو ملته أو طاثفته بعد «الزواج حمسث 
“كانت المحاكم الشرعية تعتد بذلك التغيير وتعتير أن شرط اتحاد المله 
والطائفة غير متوافر وثرى أنها مختصة بينما المجلس الطائفى الذى انعقد 
كل نزاع متعلق بذلك الزواج بغية تطبيق قانون العقد وكان يحدث كثيرا 
أن ترفع دعوى من أحد الزوجين أمام المحاكم الشرعية ويحصل على 
: حكم : بينما يوم اوج الآخر بر شع دغوى أخرى أمام القضاء الطائفى 
و ويستصدر حكم لصالحه : وغالما أن بكون الحكمين متعارضين وعندما 
(1) المذكرة الاشاحية لقانون 417 العام 19406 آنثون العمروسى مت 
يو سوعة النصوص التشريعية واللية العدلة . 


ب ل/إ1 سه 


دما للتتفيد ترفض الادارة تتفي أبهِما الى أن ستصدر المحكوم له 
حكم آخَر من المحاكم ل طن 
اللجبة الاستشارة التى شكلت عام تابمة لورّير العدل للفعصل 
ق تللك المتاوّعات + ولا دِحَفى ما تتضمنه كل هذه الاحراءات القضائة 
. التطلوبلة من تعريض لمصالح الرروجين للضرر وتصميع وعتها وتبديد 
الأموالها ٠‏ 

وكان نتازعا آيضا ثور بصدد الاختصاص بنظر دعاوى الارث حيث 
كان القضاء الطائقى لا مختص الا اذا اتفق الورئة حتى ولو كانوا متحدين 
ملة وطائقة قمتى كان يمكن القول متواقر ذَلكَ الاتماق « وما لاشك قه 
كقتاعدة عامة أن اتفاق الطرقين أما آن مكون صرحا 0-0 
الضمتى ستتتحه المحكمة من أى واقعة ترأها كاقة للادلال عله وق 
عدا سحتاتف تقدر الحهات العضاتبه فانتو سع ق تفسير الرضا الضمتى 
جهات القضاء الملى لتمد اختصاصها على دعاوى الميرات فتتتتج الرضا 
من حضوو الخصم حرد التركة بمعرقتها أو من حضوره الجلة عير 
صقة وبدون آن ,يدعى أو يدعى عليه فى القضية أو من عليه الأكيد يقيام 
الدعاوى ٠‏ والمحاكم الشرعيه لاا ترى الافاق آلا بالشكل الدى ندل على 
التتازل عن التحاكم اليها بالتحاكم قعلا الى المجالس الملية أو تاها 
بجلسة المجلس »  )(‏ 

أضفه الى ذلك كله فساد المجالس الملية بصفة عامة وقصورها عن 
اداء وظيفتها واعتمادها على المحاملة وجهل اعضائها بقوانين الكتبنة 
فكانت محل هحؤم من جانب اتباعها اتفسهم » وأمامنا فقرات من هذا 
الهجوم مثل « ترلنا أن نردد على صفحات امسر ضرا الالام التى شعر 
بها كل قبطى من حراء اهمال المجلس الملى لانه ترك الوظيفة الشرفة التى 
اتتخب خصيصا لأجلها وأصبح مجلسا قاصرا على الصلح بين الزوجين 
أو الطلاق +٠‏ واليت المجلس بنصف هؤلاء النسوة الات اللاتى 


() اخمد صغوت المرجع السابق ص 8؟ . 
9 0 مختصر الاحكام الشرعية) 


ب 8| سس 


0 ال ل 00 


بصرفهن 50007 ف 00 وبأمرهن ال مكنا اتج 0 
قل الفصل فى دعوى احداهن .+ وهذا العمل ثيئنا أن أعضاء المجلس 
لا يدرسون القضايا قبل دخولهم الجلسة ويغلب على الظن أن المجلس 
لا يقدر الوظيفة التى تشكل لأجلها » ٠ )١(‏ 


« وقد يستفحل الثير ويؤول الأمر الى المجلس الملى المنتشر فى أرجاء 
البلاد وهذا المجلس مؤؤلف من خمسة من الأفندية قلما بدخلون الكنيسة 
واعتقد أن أغلبهم لن بحيد قراءة « أبانا الذى فى السموات » فما بالك 
بمعرفتهم بقوانين الكنيسة وبآداب المسيحية وتقاليدها وأوامر, الكتاب 
المقدس» (5) ٠‏ « وذاك يخدم عند أحد أعضاء المجلس الملى حرس بيته 
أو حقله نظير تطليقه من امرآته وتلك تخدم حضرة العضو المحترم فيسعى 
ها فى الطلاق ومعروف أن المجلس الملى مبنى على نظام المجاملة » (5) . 


أضف الى ما سبق أن وجود القضاء الطائفى بالتنظيم الذى كان 
عليه 2 نظام 2 حك من سلطان الحكومة وسمادتها بالنسية لبعض 
الوطنين وليس تفق شمق مع السيادة القومية فى شىء أن تصدر أحكام فى 
الصق المسائل بدا ا جهمات قضائه غير مسئوله ول" مختارة 
من جان الحكومة أو أن تكون تلك الجهات خاضعة لهيئات أجنسة 
تباشر أعمالها خارج حدود البلاد كما هو الحال بالنسية لبعض الطوائف 
التى بقع الطعن ف الت تكانيا الىى محكمة روما وليس أقل من 0 
زولك مناسا بالشادة أن بلى القضاء ف بعضضن المجالس الطائفية أجاف 


ممح لمجي 1 لع م ممما سد ممسععر يد 


5 سجلة تعاليم ١‏ الكنزينة الهدد الثالث نو فمبر اعقو 1 1 7 


14 
لا يعرفون لعه المتقاضين ودصدرون أحكامهم بين المصربين بلغة غير 
لعتهم » (1) ٠‏ 
المبحث الأول 
الفترة اللاحقة لقانون 611 لعام 14.00 


أصبح القضاء الوطنى موحدا بالكامل بالنسية لكل المقيمين على 
أرض مصر بغض النظر عن الجنسية أو الدين ٠‏ وأصبح مختصا بنظر 
٠‏ 3 ال الشخصة باللسه للمسلمي وض المسلمي ونفقت 
المادة الرابعة من قانون: +5 على أن تشبكل بالمحاكم دوائر حجزية 
وابتدائيه واستثنافيه لنظر قضايا لإلأحوال الشسخصية والوقف » وان 
3 | الشكنة النقض دائرة. لنظر علك..الهضايا وطعق رعس السئة 
العليا الشرعية ( بابقا ) عضوا بها وان يتضمن تشكيل دوائر الأحوال 
. الشخصية بكل محكمة آحد القضاة الشرعين © ثم رأت بعض المحاكم 


2-015 المذكرة الابضاحية لعانون 511 لعام‎ )١( 

..وهكذا صار تنظيم السلطة القضائية المصرية فى تلك الفترة فى غاية 
السوء ولا بعرف له مثيل فى أبة دولة ذات سيادة » فالمحاكم الأهلية تختص 
فيما بيتهم ودين المصر بين . واختصاص المحاكم الأعهلية ليس شاملا لكل 
بالمنازعات بين المصربين والمحاكم المختلطة تختص بالمنازعات بين الاجانب 
المنازعات وانما تحرج منه منازعات الأحوال الشخصية فتختص :بها المحا 
الشرعية والمحالس اللية » وكذآا لم نكن اختصاص المحاكم المختلطة شامل 
وائما خرحت منازعات الأحوال الشخصية للأحانب فكانت تنظرها محاكم 
قتضاسة . : 


كل هذا الافتئات على السيادة الوطنية وجد بدابة النهاية فى الات 
الخاص بالغاء الامتيازات الأجنمية الذى توصلت الشكاعة المصربة ( (حكومة 
د ل التناس يفا ) النْ عقده مع الدول الأجنبية فى مونتزو فى مايو 
ع » وفيه اتفق على عوده السيادة للمشرع المصرى والقضاء المضرى 
على الاجانب ؤاتفق أن كون ذلك بعد فثرة: 0 ابدات من 18 -اكتوير/ا1 
وانّهت ت ق:5١1‏ اكتوبر 57ل > ى. هذه الفثرة "بقن القتضاء المختلط ٠‏ واك 
اناس ااختضاضاتة: وعد انتهائها ‏ الغيت” بقوة: القاتون. تلاك المخاكم وانتقلتا 
الدعاوى التى كانت منظورة أمامها الى المحاكم الأهلية وأصبح الضّاء' 


ا 


الا تنشىءدائرة واحدة لنظر جميع منازعات الأحوال الشخصية وانما 
انشأت دائرة لنظر الأحوال الشخصية للمسلمين وأخرى -لنظر الأحوال 
الشخصية لغير المسلمين المتحدين فى الملة والطائفة ٠‏ والرأى متفق فى 
الفقه والقضاء على أن تخصيص دائرة للمسلمين وأخرى لعير املع 
ليس مرادفا للماضى ولا بماثل توزيع .الاختصاص بينهما ما كان عليه 
توزيع الاختصاص بين المحاكم الشرعية والمجالس الملية الملغاة » فأنشاء 
هذه الدوائر هو اجراء ادارى محض وتوزيع الاختصاص بينهما غير 
متعلق بالنظام العام ولا يجوز الدفع أمامها بعدم الاختصاص )١(‏ » وقضى 
أن 3 الدوائر المختلمة داخل نطاق التحلية الواحدة هو محرد 
توزيم تنظيمى للعمل (5) » ثم حيث أنه تنظيم لم بأمر به المشرع فى قانون 
45 فهو عمل داخلى بحت (') ٠‏ 


ورغم توحيد قضاء الأحوال الشخصية الا أن المشرع فى.قانون 5؛ 
ترك الأحوال الشخصية ‏ فيما عدا ما ورد بشأنه قانون موحد لحكم 
الشرائع الدنية نفس القواعد والشروط التو كات تنظلم اختصاص 
المحاكم الشرعية والمجالس الملية ٠‏ 

تنص المادة السادسة من هذا القانون « تصدر الأحكام فى المنازعات 
المتعلقة بالأحوال الشخصية والوقف والتى كانت أصلا من اختصاص 
المحاكم الشرعية طبالا هو مقرر فى المادة م من لائحة ثر تيب 1 
ا ظ 


تك سك ريست 


و أما ١‏ اليه 0 املق بالكسوال. الشجسة 0 1 


0 اقيق حا خسن فرج ل احكام الأحوال امسحرية قر لد 
اي الطبعة العالثة ص 1١8‏ . 

)0( ك2 الاسكندرية الابتدائية القضائية "14 سنة "مك جلسة 
10/0 ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضية رقم 2-10 
/اهذك ٠‏ صالح حنفى المرجع فى قضاء الاخوال الشخضية الجرّء 5 
رفم 5ه ورقم ؟؟ . 5 


ظ ْ 5١‏ - 
. السلمين والمتحدى الطائفة ولملة الذين لمم جهات قضائية ملية منظمة 


2 جار يسم وا ا متاو امه 


واستتادا الى هذه المادة وخرها من مواد القانون المدنى نحدد النقاط 
التاله : 


أولا ‏ ان الشرسمة الاسلامة عمى صاحة الولاءة المامة فى منازعات 
الاحوال الشخصية للمصرين المسلمين وغير المسلمين ٠‏ 

ثانا يستشنى من تلك الولاية العامة » الأحوال الشخصية للمصرين 
غمر الملمين اذا كانوا متحدن ق الطاتمة والملة وكان لهم ق الفترة 
السابقة محاكم ملية ‏ والمقصود محاكم طائفية ‏ معترف بها » وتصدر 

ثاثثا # ان كل مالا يمد أحوال شخصية لا بخضع لأحكام المادة 
السادسة وبالتالى فان القاعدة العانونه تحد مصدرها الأول ق التش ربع 
قان لم يوحد فمن العرف وان لم يوجد فمن مبادى الشريمة الاسلامية 
كت لصوم سين ات ل ) ودام 
وابعا ‏ ان ولاة الشرائع الدينية فيما يتعلق بالأحوال .الشخصية 
مقد نآلا مكون هناك : خاي جح برخد بحي الخال ال 0 
التواح مضب لرظر عن دياءة الخصوم أو : تشريع خاص ٠‏ 

ا 2 ان المقصود «الشرععة الاسلامية ق متتازعات التتلنن 
القواعد الوه وَعيّة ماج للمدون فى لافحة تر تيب المحاكم الشرعية 
والأرجح الأقوال من مذهب و حتيفة ماعدا ا التى اشص فمها 
كاقون للمحاكم لحري على تراط خاسة يهب أن تصدر الاحكام طبقا 
تلك القواعد ١ ٠‏ 

سادحسا 2 اختصاص الشرائع الدنه طيقا للمادة السادسة قاصر 
على المصرمين ٠‏ ومع ذلك اذا أشارت قواعد القانون الدولى الخاص 


ال عسل ون 


تمر 


55 ب 


نتطميق القانون المصرى فان تحب مراعاة أحكام تلك المادة » فمثلا اذا 


تزوج مصرى بفرنسية وجب تطبيق القانون المصرى على هذا الزواج من 


المادة السادسة لحل التنازع الداخلى بين الشرائع المتعددة تطبيقا للمادة 
5-6 من القانون المدنى التى شص 2 مسى ظهر من الأحكام الواردة ف 
المواد المتقدمة أن القانون الؤاج التطبيق هو قانون دولة معيتة تعد 
فيها الشرائع فان القانون الداخلى لتلك الدولة.هو الذى يقرر أبة شريعة 
من هده بجحب تطسقها ) » 

وعلى هذا الأساس قضت ٠حكمة‏ القاهرة الابتدائية بتطبيق الشرعة 
الاسلامية على دعوى طلاق رفعتها امرأة مصرية مسيحية الدين كاثوليكية 
المذهب ضد زوجها البريطانى الجنسية البروتستاتتى المذهب ٠ )١(‏ 


ومن ناحية أخرئ اذا عينت قواعد القانون الدولى الخاص قانون 
أجتسيا وكان فى هذا القانون جد تش ربع ق مساكل. الأحوال الشخصية 
فلا بحوز للقاضى أن يطبق الودعه الدنية ولو اتحد 0 درانة 
ومدهنا وطائنفة ٠‏ 


سابعا - ان الطائفة لا تعن الجسسية فاختلاف الطائفة بين مصربين 
متحدين ف الدانة غير الاسيلامية ومتحدين فى الملة وجب تطسيق 
قواغد الاسناد المنتصوص عليها فى المادة السادسة من قانون 5-» لعام 
ده؟! أما اختلاف الحنسسية فيوجب تطسيق قواعد اسناد القانون الدولى 
الخاص ٠‏ 


ل 7 ال 1 


20 


يم 


(1) جابر جاد عبد الرحفن ,تنازع” القوانين ص 77م , 


4 بير "05 بصو كن 0ه 

0 اب 05 بج الما ” 
1 5-5-0 الاب 9 7 2 
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لل ا 


السترانتان 
نطاق تطبيق الشرائع الدينية 
نقسم هذا الفصل الى ثلاثة مباحث : المبحث الأول تنناول فيه تحديد 
الأحوال الشخصية التى تخضع للقانون الشخصى وف المبحث الشانى 
تناول 10 تطميق الشرائع غبر الاسلامية وق الممبحث الثالغ تتناول 
شروط تطبيق الشربعة الاسلامية + 


المسحث الثانى 
تحديد الاحوال الشخصية التى تخضع للقانون الشخصى 
المطلب الأول 


تعريف الأحوال الشخصية 

تشير كلمة أحوال فى الفقه القأنونى المعاصر الى موضوع القانون 
يسم ال موضواعات أو الأحوال التى تتناولها القاعدة القانونة بالتنظيم 
الى أحوال شخصية واحؤال عينية وأحوؤال مختلطة ٠‏ وهذا التقنسيم 
ساعد فقهاء القانون الدولى الخاص'ق اختيار قواعد حل تتازع القوانين» 
وَلقْد اعتمد المشرع المصرى على هذا التقسيم فى تحديد نطاق تطبيق 
الشرائع الدينية قبل وبعد عام ه90١ ٠‏ واعتمد عليها الموقعون على اتفاقية 
موتنترو لتحددد اختصاص القضاء القنصلى ( م ه من الاتفاقية ) ه فماذا 
ْ لم .برد فى.قانون تعر نف للأحوال الشخصية أو تعداد لمنازعاتها 
بل احالت النى اختصاض المخاكم الشرعية الملغية حيث. تنص الفقرة الأولى 
من المادة ال ]ننه 2 تصدر الأحكام ق المنازعات المتعلقة بالأحدوال 


002502 

الشخصية والوقف والتى كانت أصلا من اختصاص المحاكم الشرعة 6٠٠‏ 

ولذلك فان تفسير تلك المادة لتحديد نطاق تطبيقها يقتضى تقصى المواد 

التى وردت فى لائحة ترتيب المحاكم الشرغية فى لفظها وفحواها وما جرى 

عليه العئل فى الفترة السابقة سواء أمام المحاكم الشرعية أو الملية أو 
المختلطة وقضاء النقض ٠‏ 


وبالرجوع الى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لا فود تعريفا للأحوال ‏ 
الشخصية بل نجد فقط تعداد لبعض المسائل التى تختص بها المحاكم 
الشرعية وهذا التعداد شمل « تفقة الزوجةٍ وتفقة الصغير بجميع 
أنواعما والنفقات بين الأقارب والمهر والجهاز وحق الحخضانه 
والحفظ والزواج والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سيق والطلاق 
والخلع والمبارأة والفرقة بين الزوجين بجميع أسيابها الشرعية 
ودعوى الارث بجميع أسبايه فى التركات التى لا تزيد قيمتها عن 
عشربن آلف قرش ودعوى النسب فى غير الوقف » () . / 


والملاحظ على التعداد الوارد فى هذه المواد انه لم يشمل الوصاية 
والقوامة والحجر فقد أخرجت من اختصاص المحاكم الشرعية والمجالس 
الملية حيث صارت من اختصاص المجالس الحسبية بقانون ١٠‏ أكتوير 
كما أن هذا التعداد لبس شاملا لكلا ما يمكن اعتباره من الأحوال 
الشخصية وبالتالى يوجد مجال للرأى والاجتهاد تحت رقاية محكمة 
النقض لأنها مسألة تنعلق بتطبيق القانون وليست مسألة تحرى وقائمه 

ولقذ ورد فق المادة الثامنة من اللامحة الذكورة تكد دير 
اختصاص المحكمة الابتدائية الشرعية غيارة « المواذ.الشرعة كر فا ورد 
ذكره بالمواد السابة فما المقصود بالمواد الشرعية ؟ نرى أن المقصود بالمواد 
الشرعية » المواد التى تحكمها الشريعة وتنظرها المحاكم ‏ الشرعية وو 
تنحصر طبقا لقواعد توزيع الاختصاص دين المجاكم الشرعنة والملخاكم 


(1).الواد الخاضية والستادسةي 


تسيل ٠‏ 17 لوطه 


الأعلية فى الأحوال الشخصية » () ٠‏ ويذلك هم أن المادة الشامنة 
تشير الى آأحوال شخصية غير ما ورد ذكره بالمادة الخامسة والسادسة" دون 
تحديد مما يضع على الفقه مهمة وضع تعريف للأحوال الشسخصية 
يستهدى به القاضى فى تحديد موادها عند سكوت النص + 

ونشير الى أن تعرها أو تعدادا ورد للأحوال الشخصية قف مواضع 
أخرى غير لائحة ترتيب المحاكم الشرعية » وعلى وجه الخصوص نص 
المادة ١‏ من قانون نظام القضاء المشار المه وكذا المادة الثامنة والعشرون 
من لاائحة التنظيم القضائى للمحاكم المختلطة » ونرى أن هذه المواد وعلما 
عكس- ءواد لائحة ترتيب المحاكم الشرعية غير ملزمة للقاضى الذى 
يستطيع أن يذهب الى القوائم 'واردة بهذه النصوص أحوال أخرى ٠‏ 
فالمادة 19 وضعت لتحديد الأحوال الشحص: انتى <ثلرها المحاكم 
الوطتية » وهذه لم تكن تنظر وقت صدور ذلك القانون الا الأحوال 
الشخصية للأجانب أو العلاقة المختلطة نين أجاف ووطنيين » :اذن لم .يكن 
لها حجية آمام المحاكم الشرعية وبالتالى لا يكون لها فى نظرنا حجية بعد 
الغاء تلك المحاكم كلما اقتصر النزاع على المصريين ٠‏ فاذا كان نص المادة 
ملم للقاضى بالنسبة لقضايا الأجانب فهو استثنائى بالنسبة للمصريين 

وبالتالى يمكن أن يختلف تكييف علاقة ما » وقد يعترض البعض بدعوى 
0 لا يجوز أن يختلف التكييف ف القانون الواحد ( أى القانون 
المصرى ) (') » ولكن لاذا لا يجوز أليس لكل شعب تقاليده ودنه 
وفكره » قاذا زاعى المشرع فى المادة 1 بعض ناليد الأجاف وبعض 
ما يقبل فى دنهم وفكرهم فليس بلازم أن تفرضه على المصربين » من هذا 
الدوطة والتبنى والاقصال الجستمانى فهى أحوال شخصية بالنسية 
للأجاب ولكنها لا تعتبر كذلك بالنسية للمصريين ٠‏ ثم ان نص المادة 
٠١‏ متقول نقلا يكاد يكون حرفيا عن المادة .م؟ من لائحة التنظيع . 
 '‏ (() المادة من قانون نظام القضاء رقم /151 لعام 1119 الصادر 
بغد انتهاء فترة الانعقال:. زاجع منابقا ض 19 هامثن ١‏ :.. 


(؟) صلاح عبد الوهاب : مدونة الأحوال الشخصية لغير المسلمين 
مصربين وأحانب ١5694‏ فقرة ٠‏ . 


ال 
القضائى المختلط الموضوعة للأجانف » وسنرى أن الهبة تعتبر من الأحوال 
العينية بالنسبة للمصربين بينما من الأحوال الشخصية للاجافبٍ ٠‏ 
في ضوء تلك الملاحظات على نص المادة م الثالثة عشرة والمادة 
الثامئة والمشرون يمكن أن ترى 'فامدة ان عرضها كمفيات لل 
0 اصطلاح الأحوال الشخصية فى تطبيق قانون 455 لعام هويةاء٠‏ 


تنص المادة الثامنة والعشرون من لائحة التنظيم القضائى للمحاكم 

المختلطة والملحقة باتفاقية موتئرو « تشمل الأحوال الشخصية المنازعات 
والمنيائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم أو المتعلقة بنظام الأسرة وعلى 
ظ الأخص الخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتها المتبادلة والمهر 
( الدوطة ) ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق والتطليق والتفريق والمنوة 
والاقرار ,الأبوة واتكارها والعلاقات بين الأصدول والفروع والالتزام 
بالتفقه للأقارب والأصهار وتصحيح النسب والتبنى والوصاية والقيامة 
والحجر والاذن بالادارة وكذلك المنازعات والمسائل المتعلقة بالهمات 
والواية والوصابا وغيرها من التصرفات المضافة الى ما بعد الموت 
وبالغيبة وباعتيار الممقود ميتا » + ولقد العيت المحاكم المختلطة والغيت 
لائحتها وائما نسؤوق النص على سميل الاستنادة ٠‏ 


انا نشن" المادة 1 'فيققى :فين الخحوال الشخصية 'المنمصوص 
عليها فى المادة السابقة » 00 الملازعات والمسائل المتعلقة بخالة الأشخاص 
وأهليتهم أو المتعلقة بنظام الأسرة كالخطية والزواج وحموق الزوحين 
والتطليق والتمرق والافرار بالأدوة واتكارها والعلاقة دبن الأصول 
والولابه والوصاية والقوامة والححر والاذن بالاداوة وبالعسة واعتمار 

)١(‏ المادة الثانية عشر وكانت تعتصر اختصاص المحاكم ألوطنية فيما 
يتعلق بالأحوال الشخصية على الأجانب الى أن ألفيت المحاكم الشرعيرة 
بعانون 5 عام ١558‏ فصدر فى 'نفسن العام قانون 65١‏ معدلا تلك ١لادة‏ 
وجعل اختصاص المحاكم: الوطنية شامل. الاحوال: الشخصية للمصرنين أرفا 
لكن المشرع قاته أن بعدل. الحادة .على النحو اللذى:. تجفله: صال 7 © 


ب واحط ». 


2-0-2 

الممقود مستا وكذا المتاز عارت 0 امتعلقة ات والوصاا 
والتصرنات المضافة الى ما بعد الموت » ٠‏ 
وبمقارنة المادة ١‏ والمادة 4؟..نجد. أن ,نص المادة م؟ اعتبر المهر 
والدوطه مستا واحدا سئنما مرزت المادة و سنهما وتحد أن المادة 1 
ذكرت الولاية ببنما اغفلها نص الماذة .م5 ١ ٠‏ 

بعد كل ما سبق ٠‏ بسكن لنا أن نذهب الى تعريف الأحوال الشخصية . 
بأنها كل مالا يتعلق بالأعيان ولا يتناول تقويمها وتبادلها وتملكها ويتعاق 
بالشخص وبتناول تنظيم ندء شخصيته واتتهائها وحالته وأهليته وزواجه 


و فقده و نسسة »6 الخ و نفك. أن ل نشمما 7 نطسيق القانون الشخصى مسائل 
ماليه تأتى تبعا لعلاقات هى من الأحوال الشخصية: بحسب الأصل كالمهر 


. والجهاز وهما يتعلقان بعقد- الزواج: ويشرط آلا يخرج المال المقدم عن 
ذلك المعنى »٠‏ وأيضا مسائل مالية مندوبة ديافة كالهسات والوصااا 


والتصرفات: المضافة الى ما بعد الموت لا فيها من-معنى التبرع والارث 
المقرر زعا والوقف .فيه "من .مغتى البر 'وقصد الخيرات ويبعين التغض 
عن تلك الذأحوال بالأحوال ال ل خصية المالية تمبيزا لها عن الأأحوال 
الشخصية الزوجية (1) ٠‏ ظ 8 
وجب أن يكون واضحا أن تقسيم موضوعات القانون الى أحوال 
شتخصة وعليلة ومختلطة خاص بالقانون الخاص أما القانون العام 
فموضوعاتة كالحربات والحقوق السياسية وغيرها من الحريات المامة 
والقيم القانونية أو حقوق الانسان رغم أنها تتفرغ عن وجود الشيخص 
كالانسان أو لا و تعضو اجتماعى ثانا نختار لها اصطلاح 0 أحوال 


العام متعلقة بالنظام العام فان أخوال القانون الخاص منها أيضا ما هو 
متعلق بالنظام العام مثل الأحوال الشخصية ٠‏ 


الأولى لأنه الأحوال الشخصية لا تتحدد فى نظر نا د و علي عكس ما دجب 
أليه البعض © أحمد سلامة » ب الأاحوال الشخصية للمواطنين قر الملمنة 


1ض 5 فعوة 4 ينطاق القانون الشخصى . وليس صحيحا فى 


الناحية الثانية لان لوال الشخصضية ليست قاصرة على الزواج وما 


تعلق به .. 


5-5 39 


-- 8 -- 
قاب تفي 
لاد من الاشارة الى أن القضاء مدل الختلاق اللحاكم حول تكيف 
سفن اللائل وحول تطاق التانون التخمى ناله للوطتين - 
و5 قطية 


تبر الخطة صراحة من مائل الأحوثل الشدخمة ق اللادة ١‏ 
والقادة ه؟ آما مالنية قلائحة ترتب للحاكي الشرعة قاته لم برد ذكرها 
فى اللائل التى عددتها للادة الخامة والادسةء ورم ذلك لا خلاق 
فى أنها من الأحوال الشخصية ودعي البمضى الى اعتارها داخلة تحت 
السارة الواردة «طالادة الانددمة فق التقره العاثرة « اللواد اللملعه 
بالزوجة » على آماس أن كل ما تعلق بالزواج سواء جميته الرء له أو 
عقفه أو آثاره سد اتمامه - كل هذا سد من مور الرّوجية (') ٠‏ 
واعتيرتها عض الحاكم داخلة تحت عيارة « الأواد الشرعة » الواردة 


_ المادة الثامنة ولا عدخل تحت عارة الوند للتملعه «الرزوحة على آساس 


أن الخطه آمر سايق على الزواج يتما الآمور المملعة بالرواج تكون 
اله له (5) ٠‏ وقالت محكية الامسكتدرة أن الخطية عى مما تعلق 
عالائل الزوجة سماها الولسم لانها هد للزواج واحراءاها جِرء 
سهل(ز”)ء٠‏ 
اداسية ل الشوطلة 
ناته للدوظه فاته بوجد خلاق حول ما اذا كاقت تخضع للقاقون 


التحمى آو لا - قلم برد ذكرعا ق تصوص لائحة تريب 


قفد اعتيرتها صراحة من الأحوال الشخصه وميزها عن المر » يتما 
)١(‏ تعليق على طتطا الانتقائية 1121/5/7 العضية > مسنة 1ن هك 
صائح حتقى المرجع الابق رعم 1ه وتعليق على الامسكفرية اله 
1 ؟ قيراير منة 1ه العمضية 11 لتة 1ه لك مالس ركم 7ه 
(1) حكم طنط اللتار اليه . 
(؟) كم الاسكتهرية اأشار اليه 


-56 نه 


المادة 4 من لائحة التنظيم القضائى 'المختلط اعتبرتها من الأحوال 
الشخصية لكن خلطت بينها وبين المهر واعتبرتها شيئا واحدا ٠‏ والصحيح 
هو ما جاء بالمادة ٠ ٠‏ والراجح فقها وقضاء ان الدوطة بالنسبة للمصريين 
مسلمين أو غير مسلمين ليست من الأحوال الشخصية )١(‏ ولا تخضع للقانون 
الشخصى الا أن الاتفاق بشآنها عقد مدنى غير مخالف للنظام العام فى 
محله أو في سسه ٠‏ ل عض لير 2 الم كا 0 
هو المال الذى يدفعه الزوج لزوجته بمناسبة زواجهما ومن المسلم به أنه 

من الأحوال الشخصية أما الدوطة نهى المال الذى تقدمه الزوجة لزوجها 

عند زواجهما وذلك للاتتفاع بها فى تحمل اعباء الحياة الزوجية عن طريق 
ع الزوج لها » (') ٠‏ وعلى هذا سار قضاء محكمة النقض المصربة 
حيث قضت « ان الدوطة ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من 
شروطه اذ الزواج تم صحبحا بدونها واذا تعهدت الزوجة أو أحدا من 
أهلها « بدوطة » للزوج فلا يترتب على الامتناع عن دفعها اليه فسخ 
الزواج بل يكون له فقط حق المطالبة بها على أساس أن التعهد بها يتولد 
عنه نزاع مدنى فالنزاع المتعلق بالدوطة هو نزاع بعيد عن المساس بعقد 
الزواج وما هو متعلق بالزواج ومن ثم فهو من اختصاص المحاكم 
المدنية » (7) وقضت فى حكم آخر « ان الاتفاق بين المصريين على أن تقدم 
الزوجة » «دوطة » بائنة تسلم الى.الزوج عند الزواج للاتتفاع بغلتها ى 
تحمل اعباء الحياة الزوجية هو اتفاق ذو طابع مالى ومن ثم ,بخضع لحكم 
القواعد العامة ولا تنصرف اليه ارادة عاقدية والعرف الجارى بين أفراد 
الطائفة التى ينسبون اليها فيما لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام (©) . 


(1) توفيق فرج:المرجع السابق ص ه65 1 
(؟) توفيق فرج المرجع السابق : نفس المكان . 
(؟) نقض جلسة 1117/0/17 طعن رقم ه سنة 19 ق مجموعة 
القواعد العانونية التى أقرتها محكمة النقض ق الفترة من |١100 1١917١‏ 
ص .٠. ١5.0‏ 
(1) محكمة النقض عظينة. 5 الئمضية ١.”‏ سنة ؟١ا‏ 8 
1 ابرقم + ١‏ 


ب "٠١‏ سه 


ناثثا . الجهاز 

لقد اعتبرت محكمة النقض الدعوى المتعلقة بالجهاز دعوى هذنية 
لقد قضت فى حكم أها بآن « الدعوى التى ترفعها المطلقة بمطالبة مطلقها 
برد جهاز الزوجه آو يدفم ثمله عند تعذر رده هى دعؤى مدنية بحتة من 
اختصاص المحاكم الأهلية وليس فيها ما يصح أن يدخل فى اختصاص 
الفضاء الشرعى أو ما يصح أن تنطبق عليه أحكام الشريعة » )١(‏ وقضت 
ف حكم آخر انه « اذا كان المبلغ المحكوم به من المحاكم الشرعية على 
الزوج برده لزوحته ووالدها انما مبلغ حصل الاتفاق على اعداد 
الجهاز به أى أنه ثمن لجهاز لم يتم شراؤه فالنزاع على هذا المبلغ ‏ 
ولو كان بعضه فى الأصل مقدم الصداق ‏ هو نزاع مالى صرف مما 
تختص به المحاكم المدنية » لا نزاع على مسألة من منسائل الأحوال 
المختصة بها المحاكم الشرعية » () ٠‏ 


هدا: القضاء يخالف نص الادة الخامسة والسادسة من لائحة ترتيب 
المحاكم الشرعية التى اعتبرت الجهاز من المسائل .التى تختص يها المحاكم 
الشرعية وتخضع للشرعة الدينة فضلاعن انهامن اقامور المتعلقة بالزواج 
قلا زواج بدون جهاز وتبدو بالنسبة له أمئلة كثيرة مثل على من ,يجب 
تقديم الحهار » وهل بحس رد الحهاز عند التمرقة ٠‏ الخ أسئلة بجحب أن 
تخضع لنفس الشريعة التى بخضع لها الزواج ٠‏ 

3 رابعا ‏ المهر والنفقة وبدل الخلع 


لاخلاف فى أن هذه الأمؤر تخضع للقانون الشخطى وقاد قم - 
محكمة النقض .أن « المحاكم المدنية ممنوعة من النظر فى المساكل المالة 
المترتبة على روابط الأحوال الشخصية من مهر وتفقة أو بدل .خلع الا ناذا 


1 (؟) نقض جلسة 1142/6/11 الطمنان رعو‎ » )١( 
, ق مجهوعة القواطد مره‎ ١2 ملنئة‎ 


ظ ع 

كانت تلك المسائل ثابتة أصلا ومقدارا من جهة. الاختصاص الأصلية أى 

المحاكم الشرعية وكانت مرفوعة اليها للنظر فى المطالية المدنة فقط » (). 
خامسا ‏ الطاعة 

ظ تعتبر دعوى الطاعة: الزوجية.من مسائل الأحوال الشخصة وقضت 

صميم الأحوال الشسخصية لا يمس حقا ماليا ولا يحتمل تنفيذا على المال 

فان أى تزاع .يقوم بشأن هدا الحكم لا تختص به المحاكم المدنية » (). 
سعادسا , الثفقة 


تعتبر النفقة بين الأصول والفروع والنفقة بين ذوى الأرحاء 
الذين يرث بعضهم بعضا من الأحوال الشسخصية أما النفقة بين غير 
هؤلاء من الأحوال المدنية وركون من اختصاص المحاكم الأهلية (9) ٠‏ 
وهذا يطابق نص المادة الخامسة والسادسة: من لائحة ترتيب المحاكم 
الشرعية وان كانت عبارة تلك المواد وردت عامة حيث جاء نصها « تهقة 
الزوجة وتفقة الصعير والنفقة بين الأقارن » ولكن ما ذهبت اليه محكمة 
الكل اا علق ذوى الارحام- الذين يرث بعضهم بمضا اجتهاد 
تو دده ». لذن امتداد القانون الشخصى ع النفقنات عموما مشروط بأن 
نظل تابعة لا يعتبر أصلا من مسال الكحوال الشخصية كنفقة. الزوحة 
وتفة الأولاد أو أن تظل مندوية ديانة كنفقة الأصول والنفقة بين الأقارى 
ذوى الأرحام باعتبار ذلك امتداد لصلة الرحم التى أوصى بها ادا 
ثم ان هدا القضاة استنك ق هن١‏ التخصيص الئ المسنواد 601055-80 
617 من القإنون المدنى الملغى ٠‏ 


لان 1680/17/21 طفن نقم.61 ملة + قرام حمواعة 
القواعد ص ٠. ١14.‏ . 
086 نعض حلسة ه76 طعن رقم 7 سنيتةه 16 متجموعة 
> ا | 3 
(؟) نعض حلسة ٠‏ طعن رقم 5 سلئة ؟ ق مجموعة 
القواعد ص ١١"‏ ... 


ب 171 سم 
سايعا . مير أله خير اللسبلمين ود صاباهم 

ميراث غير المسلمين كبيراث المسلمين متبر من أهم ما ترك لللقاتون 
الشخمى ولو 5ه تعلق بأمور مالية ء وذلك لارتباطه يتماليم دنية 
صادرة قن ها الشأن ولذللك فهو يخضع لحكم النثر دمةه الدشة > دمع 
ذلك فانه ,جب مراعاة ثىء هام وهو أن قضاء التقض سار على أن 
لم وار ث المصربين غير المسلمين تجرى وفق أحكام الشرمة الاسلامية مالم 

نتفق الورثة الذّين تعترفه الشريعة بوراثتهم ورتراضوا على غير ذلك (") 
7 مخرج قاقون ١4‏ مالو سمه الصادر بترتيب مجلس طاتقة القياط 
الارثوذكى ‏ على حسب رأى اللحكمة ‏ عن تللك القاعدة » قآشارته 
لسآله الموارث من بين اختصاصات اللجلس لا يتهم متها أن مكون الحكم 
حسسب الشرعة اللسبحة : بل لابد ان تقق كل الورثة على ذَللك فعمل 
باتقاقهم الذى هم الحراار قه ماادامواا سكوتون أهلا للتصرقف ق حقو قهم ٠)‏ 
وبغهم من هذا القضاء آعور الربعة : 

١‏ ان أرث غير المسلمين اللصريين حمست أتها تحرى وقق الشرعة 
الاسلامية فان المحاكم الشرعية كانت هى المختصة ينظر دعوئ الآرثت 
الا اذا اتفق الورثة على تح كم المجلس الملى فالاختصاص لا يكون 
للمحجلس الملى بالانقاق فهو الختصاص الختيارى ولا يشترط أن مَكوتوا 
متحدين قى الملة ٠‏ 


+ فى حالة الختصاص المجلس الملى نان ذلك المجلس كان عله أن 
يحكم طبقا للشربحة الاسلامية ٠‏ 


خا ”كب محوز للورثة أن تعقوا 2 المحلس الملى أن تطسق الدر 
المسيحية والمقصود شرعة المتوق )دض عن ضدايا ان ا 
الميراث دين الورثة ولا بحوز هذا الاتقاق, أمام 0 الشرعية 5 
مسمس م ست ١‏ 


)0 نقض جلسسة .؟/ه/ة؟؟ ١‏ لي د 5 


٠ 21١١ 
الاسلامية وبذلك نكو ن فضل هدا القضاء انه وجد القانون بالنسسة‎ 
ا سق لود‎ 
و تتحضع معة ار 5 فللا كر افد أن نوصى وفق‎ 1 
قانون 3 برته وراثنه وفق قانون آخر وقد لا محدون تركه رثوتها اذا‎ 
وعلى ذلك فالوصية لا تخضع لشريعة المتوفى غير‎ )١( أعمل القانونان‎ 
. امن ىله عر تطعا‎ 
قد تار بصئة مة كي برفعها شخص حى‎ 
ل الأثياتت نيه منه أو المكس » .وقد كان سه‎ 
0 تبعبة أثناء نظر دعوير الآارث وهنا حاول شحخص ددعى لخر‎ 
لناسنات ننه منه والدعوى ترقع منه ضد باقى ألورثة 3 وق‎ 3 
الحالة الذو ولى للراى الراجح ع أن أثشات النسب من الأحوال الشخصية‎ 
نخته, ا الس الطوائف بالنسية لغير المسلمين اذا اتحدوا ملةء‎ 


0 2 اد أثرتتث أثناء 0 دعواق- ال 0 فمد سبق أن رأنا 9 دعوىقر الارث 


لغير المسلمين تنظرها المحاكم الشرعية فهل تفصل المحاكم الشرعية فى 
اثيات النسب ٠‏ انقسم الرأى سواء بين الفقهاء أو المحاكم فذهب رأى 
الى أن على المحكمة الشرعية أن توقف الفصل ف الدعوى الأصلية 
« دعوى الميراث » حتى فصل فى دعوى النسب لدى الطائفة المختصة 
وذلك لذن القول باختصاص المحا كم الشرعة ‏ تدعوىق المراث عند علدم 
الاتفاق يقتصر فقط على توزيم الميراث ولا يجب أن كيل النظر فى 
اثنات التسب وذلك لدخول النظر فى مساثل النسب فى الاختصاص 


(1) نقض حلمينة ١/ر؟/1117‏ طمن رقم 75 سنة ١١‏ ق مجموعة 


القواعد ص 176 . د 
(م ؟ ‏ مختصر الأحكام الشرعية) 


ب 1355 اب ا 
ين 
: ا“ 


الاحبارى للمجالس الطائفية طيما 1 ورد ف بعض التحربرات الستياهة”* 
الصادرة لبعض البطريركتخانات وذهب رأى آخر يرى اختصاص المحكمة 
الشرعية بالفضل فى مسائكل 'اثيات النسب التى قد تبدو مسالة 1008© 

قبل الحكم فى موضوع دعوى الارث وذلك « لأنه لا يمكن التسليم 
أن وظيفة ؛ المحاكم الشرعة تقتصر قْ هذه المادة الهامة على متحرد اثبات 
الورثة ولذ 0 مسآلة النسب الذى هو أساسها فان وظيفة المحاكم 
الشرعية هى آثبات الوراثة بأسبابها الشرعية التى منها النسب )١(‏ 
ولعل هذا الخلاف م بعك له محل 5 توحيد القضاء والعاء المحا كم 
ونرى أن النسب سواء أثير نصفة تسعية أو نصفة مسثقلة هو داكما من 
إنة< وال الشخصية وبحب أن تراعى أحكام المادة 1 5 
يحصو ص تح نك الثبر بعة الواجية التطبيق ٠‏ ' 

وقضاء النقض ف عمو مة المشار اله 111 وحهة نظرها ف اختصاص ‏ 
المجلس الملى فهى ترى « أن المقصود +الأحوال الشسخصية التى من 
اختصاص المحلسن المد كور لا سكن أن حكون ال من المواد المدهة 51 
المتبعة فى ذلك أزاء الطوائف الملية والتى لم برد المشرع الخروج ها 
بأى حال » (') ٠‏ 

أكطلب -الثالث 
4ق طيياد القانون قّ كمي من الأحوال ارتم حسية 

نشي الى أن كثيرا .من مسائل الأحوال الشخصية المشنار اليها صدر 
شأها قواعد موحدة تسرى على المصريين جميعا دون تمييز سيب 
الدين 6 كمأ هوق الجال ف ممساعل الهلية والولايه والوصايا والقوامة 
والححر والاذن بالادارة والغيبة حيث يطبق قانون 5 لعام ؟هو١‏ 
والمواد 1 الى 48 من القانون المدنى على جميع الوطنيين +.وكذلك ف 

. ورد عرض لهذا الاختلاف فى أحمد صفوت المرجع ص 0؟‎ )١( 


(؟) نقض حلسة 1917/5/1١‏ طعن رقم 1" سنة ١.‏ اق ع 0 
القواعد ١75‏ . شْ 1 ا 


ا 1 زات اتا ا ااا 011111111[ 


ا 

المسائل المتعلقة بالفقد وأثره على الشخصية 'لقانونية أى المفقود مستا 
00 قانون رقم ٠5‏ لعام 0و1 » وقواعد بدء الشسخصية واتتماءها 
والقراية والاسم واللقب والأهلية الواردة فى القانون المدنى تسرى على 
الجميع ٠‏ وفيما نتعلق بالهبة فان القانون المدنى المصرى رقم 1١‏ لعام 
اأاعثير الهية عقدا مدنيا وفصله تفصصيلا كاملا ومنذ ذلك التاريخ 
50007 18 حلاف هن الأحوال العينية بالنسبة للمصرين جمينا )١(‏ . 

وغنى عن البيان أنه بخصوص المسائل التى وردت بشأنها قواعد 
موحدة يكون الالتجاء الى فكرة الأحوال الشخصية أصبح عديم الفائدة 
71 تحديد القانون الواجي التطبيق » بل انه يكون بدون قائدة أثاره 
موضوع تكييفها » (') ٠‏ [ 

بقى أن نشير الى أنه مع ذلك تبقى بعض المسائل التى يختلف الفقه 
حول ما اذا كان التوحد شملها آم لات وحن المواردث او اعد 
الاجراءات المتعلقة بالأحوال الشخصة وقواعد الاثبات فى مسائل, 
الأحوال الششخصة ٠‏ ظ ظ 

أولا ‏ قوانين المواريت والوصايا 

عندما صدر قائنون رقم هب لعام 4 الخاص بالميراث جاء مءْ كدا 
نا سارت عليه محكمة النقض وقرر أن الشريعة الاسلامية هى قانون 
البلد ( أى مصر ) فيما يتعلق بالمواريث والوصايا وانه اذا كان المورث 
عير مسلم لجاز لؤرثته الددين تثبت لهم حق الارث ى حك الشريعة 
الأسلامية وقوانين المواردث والوصية أن تفقوا على أن يكون التوررث 
طقا لشريعة المتوفى ٠٠‏ وبذلك بقى فى هذا القانون ترك المواريث لحكم 
الشرامع الدينية ٠‏ 


00 نالسية للا حانن فانه لما كانت الهبة طبقة للمادة ./؟ من لائحة 
التنظم اله 2 انى 1 اكم 0 :لماه تعر من مسسائل الأحوال الش_خصسة 


فلن الثر ع بعد انتهاء فترة الانتقال والغاء المحاكم المختلطة مراعاة منه 


لمصلحة الأجنه ئنص فى قانون 7 لعام 1155 المعروف بقانون نظام القضاء 
على اعتبار الهبة من الاحوال الشخصية للأجانب اذا كان تانوتهم بعشرها 
500 

5( سهير تناغو 2 أحكام الاشرة للمصر بين غير المسلمين صن ١1‏ ء 


لام 


صدر بعد ذآات القانون المدنى وورد /الحمادة وبلم والمادة مه أحالة 


الى الشريعة الأسلاميه فتنص المادة هلم « تعبين الورثه وتحديد. 


انصماه ف الآارث واتتقال آموال التركة اليهم ا لاد ل أحكام 
'أدريعة الاسلامية والقوانين الصادرة فى شأنها » وتنص المادة وليه 
« تسرى على الوصية آحكام الشريعة الاسلامية الصادرة فى شأنها » 
وبالنظر الى أن هذه المواد وردت فى التشريع المدنى والقاعدة أنه لانجوز 
الالتجاء الى الدين كمصدر زسمى للقاعدة القانونية الا فى حالة سكوت 
التش ربع » وهنا التش ربع قد حدد مصدر الأحكام ف المواريث والوصابءا 
بانها الشريعة الاسلامية دون تمييز بين مسلم أو غير مسلم ويكمل الشريعة 
الاسلامية القوانين الصادرة فى شأنهما ٠‏ أمام هذا كان لابد أن يطرح 
ف الفقه التساءل عمسا اذا كانت المواريث والوصايا أصبحت تحة 
لتواعد موحدم كسير هؤاعد وجعية. أو اتترسية أن الصرع آمر هذا 
ولا ينظر للشريعة الاسلامية هنا فى تطبيقها على غير المسلمين بأنها 
بطل تصعها دين - 

ذهب جانب من الفقه الى أن نصوص التقانون المدنى ألغت قانون 
5 لسنة 1544 »6 وأن مواريث ووصالا المسلمين وغير المسلمين تحضع 
لقواعد موحدة » ويريدون وجهة نظرهم بما ورد فى المذكرة الابضاحية 
للقانون المدنى من أن قانون الملة لا يطبق حتى ولو اتفق الورثة على أن 
ينطبق » كما أن روح نصوص قانون المواريث وقانون الوصية تعبر عن 
الاتحاه فى وضع قواعد موحدة فى هذه المسائل ٠ )١(‏ ييئما ذهب جانب 
آخر فى الفقه الى أن نصوص القانون المدنى. تعتبر نصوص عامة أما 
قانون 5؟ لعام 4 فهو قانون خاص والعام لا يلغى الخاص وبالتالى 
فان مواريث ووصايا غير المسلمين يجب أن براعى بشأنها أحكام ذلك 
المفانون (') » ونحن تؤيد ذلك الزأى الشانى لأن ما برد فى الاعمال 
التحضيرية ليس له ححة اذا خالف قواعد الالغاء » فاذا كان الممسر محوز: 


اس وي مسسسمم م جوم ا ل ممصم ص عن حي 


)١(‏ حميل الثير قاوى الأحوال الشخصية لغير المسلمين الكبجان 
الأول الوواج من ما سس كاف الال اسان م 1 
(؟) توفيق فرج المرجع السابق ص 1١‏ »؛ 65م عبد الودود سحيى 
أحكام قانون الأسرة 141901 ص 1؟ وص #١‏ هامشى 1 , 3 


27 8 59 


5 
شود + فوته تا يجيد د ا« سه 


6 


له الرجوع الى الأعمال التحضيرية للقانون فان ذلك لا يجيز له أن بخالف 
قواعد مستقرة تعد من أصول القانون ٠‏ ظ 

بعد صدور قانون 49 لعام ههية! , اذا قلنا طبقا للتحليل الساق 
أنه يجوز للورثة الذى عينتهم الشربعة الاسلامية أن نتفقوا على تطميق 
شريعتهم » فيمكن أن نتسائل هل يكفى الاتفاق بين الورثة على الأحكام 
الى شريعة المتوى أم: يلزم توافر باقى الشروط الأخرى التى نتطلبها 
ذلك القانون لتطبيق الشرائع غير الاسلامية ومنها الاتحاد فى الملة 
والطائقة ٠‏ انقسم الرآى فى الفقه » فيرى البعض أنه بلزم 00000 
الشروط (') » بينما يرى البعض العكس (') وحجتهع أن نص المادة 
السادسة فقرة ثانية من 'قانون بقتصر تطبيقها على الحالات التى 
لا يشترط فيها الاتفاق لجعل الاختصاص ( للمجلس الملى ) أو الشربعة 
الطائفية ء وتويد من جانبا هذا الرأى الثانى حيث أنه عند عدم اتفاق 
الورثة الذين عينتهم الشربعة الاسلامية على الاحتتكام الى الشريءة 
الطائفية والملة مما يخالف أحكام ذلك القانون اذا كان هو المعول 
عليه فى تحديد الشربعة الواجبة التطبيق » ما وحيث أن الأمر على غير 
ذلك بالنسبة للمواريث والوصايا وأن الاتفاق كما جاء فى قاون ٠5‏ لعام 
4 وما جرى عليه قضاء محكمة النقض هو الشرط الوحيد لتطبيق 
الشربعة الطائفية ٠‏ كما أنه فى حالة عدم الاتفاق يكون الشريعة الاسلامية 
هى الواجبة التطبيق. بصرف النظر عن شروط قاون 455 لغام 6ه؟ؤ. ٠‏ 

ثانيا ‏ قواعد الاجراءات المتعلقة بالاحوال الشخصية 

تنص المادة اللخامسة من قانون ؟"؛ لعام ( تتبع أحكام قانون 
المرافعات فى الاحراءات المتعلقة ستاكل الأخو ال الشخصة والوقف 
التى كانت من اخختصاص المحا كم الشرعية أو المحا لمن الملية عدا الحوال 


مه اجحم وص عن 0 


)١(‏ عيفد الودود بحيى ‏ المرجع السابق فقرة 1 ص م 
(؟) مخكمة الاستثناف المختلط 1 بونيو ١5.1‏ مشئان اليه فى 
أحمد صفوت المرجع السابق ص ؟١؟‏ . 


20 

التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أو 
القوانين الأآخرى المكملة لها » والاحالة الى لائحة ترتيب المحاكم ‏ 
الشرعية فى هذه المادة قأصر على قواعذ الاجزاءات: والتى :بقبت سارية 
ولم تلغ فيجب اتباعها فى الأحوال التى وردت فيها وبصفتها قانون 
موحد » وفى الاحجراءات الأخرى المسكوت عنها فى اللائحة تتبع أحكام 
قاون المرافعات كقانون موحد أاضا ٠‏ وباختصار فاننا. نزرى مع بعض 
الفقهاء وآحكام المحاكم أن تعدد الشرائع الدينية فى الأحوال الشخصية 
. قاصر على الأحكام الموضوعية أما الأجراءات فهى موحدة سواء كانت 
المنازعة من مسلنين أو غير مسلمتن اتحدوا فى اللة أو اختلفوا ٠‏ ان نص 
المادة السادسة وهو بواجه الأحكام الموضوعية ميز دين منازعات المسلمين 
أو غير المسلمين وميز فى هذا القسم بين منازعات المسلمين المتحدين فى 
الملة والطائفة أو المختلفين لكن شثىء من ذلك كله لم يرد فى المادة الخامسة 
واذا قبل بأن المادة السادسة شاملة للقواعد الموضوعية والاحراءات 
فلماذا كان نص المادة الخامسة ء وأخذت غالبية الأحكام بهذا التفسير 
فحكمت محكمت استئناف. طنطا أن « اتباع أرجح الاقوال من مذهب 
أبى حنيفة المنصوص عليه فالمادة ٠8؟‏ من المرسوم يقاتون ”7 لعام 
9١‏ الذى نص قانون ؟5؛ لعام 5ه١١‏ على استيمائها أمر متعلق 
بالقواعد والأحكام فى فقه الشريعة لا بقواعد الاجراءات وطرق 
الاثنات » 00 وسكي مسشك مه الاقصر الحزئية « لا حدال فى أن 
المنازعات التى قصد الشارع الاحتفاظ لها بطابعها الخاص تاركا أمر 
صدور الحكم فيها الى شرائع الطوائف المختلفة انما هى المنازعات 
الموضوعية أما الاحراءات المتعلقة بمسائل الأخوال الشخصية فليس ثمة 
مبرر نضى أن تتنوع أو تتباين لعدم مساسها بالعقائد ولهذا كان 
الشارع موفقا عندما نص فى المادة الخامسة من القانون المذكور على أن 
تنبع أحكام قانون المرافعات » (') وقالت محكمة دمنهور الجزئية « من 


)١(‏ أستئناف طنطا حلسة 1161/1/6 قضية رقم 28 لسبنة دمه؛ 
صالح حنفى ‏ المرجع السابق رقم ١‏ . ' 

() الا قضر الحرئة خلسة 1161/6/14 قضية رق 4و بللة 0 
صالح حنفى المرجع السابق رقم 005 . 1. 


وكيني - 


0010 


المقرر قانونا أن الأحهكا م تصدر من ق اللمتبلاعات المتحلقة بالأحوال 
الشخصية للمصرين غير المسلمين :١‏ حدين الطائفة والملة والذين لهم 
جهات قضائية منظمة وقت صدور قانون توحيد القضا ٠‏ طبقا للأحكام 
ال موضوعية واليخاصة تبر بخمهيم امأ ف مساثل الاحراءات المتعلفة فتشنبع 
لائحة المحكمة الشرعية وقانون المرافعات حسما آبانت المادتان هم ع . 
من قانون 5 لعام هي ة! » 0( 0 

وبالنسبة لقواعد الاثيات يبدو أن تحديد ما بتعاق منها بالموضوع 
وما بتعلق منها بالاحراءات أمر دقيق وله أهميته » فاذا قلنا أن قواعد؛ 
الاثنات جميعها تدخل فى قواعد الاجراءات فانها بذلك تندرج تحت نص 
المادة الخامسة من قانون 156 وتعتبر موحدة بالنسبة للجميع ٠‏ ْ 


ولقد ذهبت محكمة النقض الى التمبيز بين الدليل واجراءات الدليل 
فهذه الأخيرة وهى تشمل ببان لوقائع وكيفية التحقيق وسماع الشهود 
وغير ذلك من الاجراءات الشكلية تخضع لقانون المرافعات تطبيقا. لنص 
المادة: الخامسة أما قواعد الاثيات المتصلة بذات الدليل وسان الشروط 
الموضوعية اللازمة لصحته وبيان قوته وآثره القانؤنى فقد أبقاها المشرع 
على حالها خاضعة للقانون الواجب التطبيق موضوعيا حتى لا دكون 
هناك اخلال بحق المتخاصمين فى تطبيق شريعتهم (؟) ٠‏ 

وبناء عليه نرى مع بعض الفتهاء أن تحديد وسائل الاثبات بصفة 
عامة من القواعد الموضوعية لا القواعد الاحرائية ٠‏ ويئاء عليه فانها 
تخضع للشريعة الواجبة التطبيق ٠‏ وأن ماورد خاص بطرق اثبات الزواج 
فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يجب تطبيقه فقط فى حالة ما اذا كانت 


)١(‏ دمنهور الجزئية ١108/75/1‏ قضية 65 سنة /ا156 صالح 
فى ت المرجع السابق رقم /260 . وذهبت الى نفسن الراى العقاهره 
الابتدائية جلسة 706 القضية رفم 1595 سنة ١م‏ صالح حنفى 
تارق و ادا .2 1 .. 

(؟) محكمة النقض ‏ الطعن رقم 68 لسسنة .” أحوال ش خصية 
جلسة ؟ ثثاتر 5 مجموعة المكتب الفنى السنة الرابعة عشرة العدد 
الأول ص 7١‏ . ؛ٍ 


اسيك ا لوا 


الشربعة الاسلامية هى الواجبة التطبيق ٠‏ مثل المادة ويه/4 ومفادها أن 
الزواج لا رشبت الا بالاقرار أو بوثيقة رسمية فى الحوادث الواقعة من 
أول أغسطس 198١‏ لا يمكن تعميمها على زواج المسلمين وغير المسلمين 
باعتبارها من قواعد الاجراءات انها قاعدة موضوعية بنحصر تطبيقها على 
نطاق تطبيق الشريعة الاسلامية ٠ )١(‏ 

ومن جانبنا تويد ما ذهبت اليه محكمة النقض من ضرورة التمييزن 
:دين نوعين من القواعد ٠‏ 

المطلب الرابع 
أحوال شخصية بقيت خاضعة لتعدد الشرائع الدينية 

نستطيع أن نقول أن الأحوال الشخصية التى لم يصدر شآنها 
تشريع موحد للمسلمين وغير المسلمين هى الانكحة أى الزواج وحقوق 
الزوجين وواحماتها كالالتزام بالطاعة والنفقة واثبات النسب للأولاد ٠‏ 
ولم .يصدر تشربع خاص موحد بزواج غير المسلمين على اختلاف مللهم 
وطوائفهم » ونحن من جانبنا لا يمكن أن نطالب .بتوحيد شامل » لأن 
الزواج بصفة خاصة كان محل اهتمام الديانات اليهودية والمسيحية 
والاسلام » ولو أن هذا الاهتمام لم .يصل الى حد اعتباره فرضا أوعقيدة 
وانما اقتصر على أن حثت عليه ورغبت فيه وحرمت الزئا ووردت كثير 
من أحكامه فى الكتب المقدسة وأقوال الرسل وفتاوى العلماء حتى أن هذه 
الأحكام ارتبطت بالضمير الدينى عند أصحاب كل ديانة وملة وطائفمة 
وأصبح المشرع الوضعى تحرج فى أن ,يخرج عنها عند تنظيمه لعقد 
الزواج ٠‏ 

فصعوبه التوجيد ليست صعوبةصباعة قمن_السهل ف :جميع الأحوال 
أن و ضع قانون ولكن القانون ا بقاس بدقة صصماغته وانما. نتَدذى 
احترامه لدين المجتمع وقيمه 0 وفلسفته السيامسة والاجتباعية » ان 


1 0 


00 
التجرء مرة واحدة على تخطى أو تنامى هذه العوامل من شآنه أن يؤدى 
فى النهاءة الى تحرو أكبر قد بأتى على الانسان مه الدى متسسكون 
فردسة وهم الحاكم وأعوانه من عطياء ال املة التشربعية أو التنفيدية ٠‏ 
المبحث الثانى 
شروط تطبيى الشرائع غير الاسلامية 

تنص المادة السادسة فى فقرتها الثانية « أما بالنسية للمنازعات المتعلقة 
بالأحوال الشسخصية للمصردين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة الذين 
هم جهات. قضاشة ملية منظمة وكصت صدور هدا المأنون فبصسدر 

من هذا ترود بين ارم ا وا 

5 د أن نَكونٌ النزاع متعلق بالأحوال الشخصية الخاضعة للقانون 
الشخصى ٠‏ ظ 

؟ - أن يكون النزاع خاص بالمصربين غير المسلمين ٠‏ 

عن أن مكوتوا غير مسلمين متحدين فى الملة والطائفة والديانة ٠‏ 

أن يكون للطائفة التى ينتمى اليها أطراف النزاع جهات قضائية 
: منظمة وقت صدور القانون فى الفترة السابقة ٠‏ 

آلا تتعارض الأحكام 0 تقضى بها الشريعة الطائفية مع 

ا 

اذا توافرت هذه الشروط طبقنا الشريعة التى ينتمى اليها أطراف 
النزاع. وادا تخلف أى شرط من هده الشروط أمتنع تطبيق 2-6 
الاسلامية وطبقنا الشربعة: الاسلامية ومع ذلك فهتاك بعض القواعد 
القليله التى لم تراعى ى تطسيقها هده الشروط ايد الموارث 
والوصايا كما سبق أن بينا وكقواعد الطلاق والتطليق كما سنبين ف حينه 


سق 


تيايها 
6 ب المطر 3 الب و م وقد ا سق دحنهة والشرط 


من دين هده الشروط 
0 .- : 8 6 1 أ دإلحة ٍ 
العا ى 9 نفو كمأ الب -ق8 35 أ 2 3 سهى محل للمحث اله الشروط الثلا ده 


الأخرة ه و تحص من لكل منهأ مطليا 4 


الطلب الأول 


أن يكون الخصوم غير المسلمين متحدين فى أكلة والطائفة 
تعدأد ٠‏ 


الأتحاد فى الطائفة والملة الوقت الذى بحب أن تتوافر فيه ذلك 
الأتحاد حكم التعيير الذى يطرأ على ملة أحد الخصوم ٠‏ 
أولا س الاتحاد فى الطائفة واللة 
تنص المادة السادسة فى فقرتها الثانية « أما بالنسية للمنازعات المتعلقة 
بالاحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين والمتحدى الطائفة والملة »٠٠‏ 


بلاحط" آن النص لم يشترط صراحة أن يكون الخصوم متحدين فى 


ض الديانة فهل هذا غير مطلوب ؟ الفقه متفق على أن شرط الاتحاد فى الدانة 


مستفاد يطريق اللزوم والاقتضاء لان الخصوم ان لم نكو نا متحدبن ف 
الديانة فكيف دكونوا متحدين ف الملة والطائفة ٠‏ 


ائما الخلاف ف الفقه بدور حول هل دكفى الاتحاد فى الديانة 


لالد فكل ديانة من الدبانات غبر الاسلامية تنشسم الى مذاهب 


( دهن يعلد اليعض يسمى بالملة وعند البعض بالطائفة ) وكل مذهب 
بضم عدة فرق ( الفرقة تسمى عند البعض بالملة وعند البعض بالطائفة )ء 


0 0 
أو مسيحيين بروتستانت أو مسيحين أرثوذ كس لتطبيق ' شر بعة المذهم 


الكاثوليكى أو البروتستاتتى أو الارثوذكسى ولو كان 58 قبطى 


اا 


' والآخر لوعت »وم الخ 0 و وهدا ارام مرفوض من أغلن الفقهاء 


وبكاد أن بظل رآنا فرديا لانه يخالف صر بح نص المادة السادسة فقرة 
ثانية » فهى اعتبرت أن اللاكة والملة شيلي خا و مترادفين 
وهذا ,قتفى ضرورة الاتحاد فى المذهب والفرقة ٠‏ ثم أنه بخالف الشرط 
الريمة,الطائفية فالنص شترط أن تكون للخصوم حهات 
ملية منظمة و حقيقة الأمر أنه لم توجد جهات قضائية ملية وانما كان بوجد 
قضاء 0 تاتف ما تئر علية التال لذى محكنة اقيض و 
قانون 455 ع قمن باب أولى يكون عدم الأخذ به فى ظل قانون 00 
فأحكام النقض قبل كثيرة فى اشتر تراط الواحدة الطائفية (؟) ٠‏ 
ا لدرت«منظمة لمعضن الطواك قصرت وطاتف ادرو 
النظر فيمأ بجعل بين أبناء الطائفة ( أو الملة بمعنى الفرقة ) ٠‏ 


وشرط اتحاد الطائفة رغم لزومه بمقتضى النص الا آنه لا محل له 
بالنسية للبروتستانت حيث أنهم قا فصر معشروق اطاقة ول 
بالنسية للكاثو ا مدواء يذكن ركه حيت ابه وحم تعدد طواءئف 
الكاثوليك الا أنهم دخضعون لقانون ن موحد ومع ذلك فان الفقه يرى 
« أنه حتى بالنسية للكائوليك ولو أن قواعدهم واحدة الا أن روح 
ال لسرت ختلفه من طائفة الى طائفة ل الكل طائعة من طاح 
خاص وتقاليد لصيقة بها توثر فى فهبها وتفسيرها للقواعد الواجبة 
التطبيق كالأقباط الموارنة (') آما بالنسبة للأرثوذكس فان الشرط سدو 
لازما حبث أن دين قوانين طوائف الارثوذ كس الاختلافات الكثيرة فاذا 
اختلف الخصوم ف الطائفة صعب تطبيق قانون الطائفة التتى ينتمى الها 


- 


0 الرأى لحلمى بطرس انظر فى عرض ذلك الرأى والرد عليه‎ )١( 
اهاب حسمن اسماعيل‎ 0 ٠ ص‎ ١ 1/7 حميل الثرقفاوى المرجع أل مسأئق‎ 
أصول الأحوال االتفقصضة لغمر المسبلمين فعره 11 وما بعدها  وتوفيق‎ 
ا الاق فقرة ]س0 قرع نضا ونه بن اهيدا لح عبىد الوهاب‎ 
2 87 المرجع السابق فقرة‎ 

(؟) نقض 1107/7/15 طعن رقم " سنة 0؟ ق - ونقض ١0/1/55‏ 
طعن رقم واحد سنة ١6‏ قة . صالح المر جع السابق رقم 514/515 , 
(؟) توافيق فرج المرجع السابق ص 2 1/١‏ 


ا 


أحدهم إلانه لا مرجع لتعليب قانون طائفة على أخرى ولذلك آثر المششرع 
أن اللي تقر بعة الاسلامية حلا لهذا التنازع ء 


وهناك حالة واحدة لا يعتد فيها بالاتحاد فى الطائفة والملة أواختلافهما 
وهى حالة المرتد عن الاسلام » فهو فى جميع الحالات يعتبر لا دين له 
طَيقأ لأحكام الشر بعة الأسلامية فهو فقد دينه الاسلام ولا بقر على دينه 
الجديد ولو كان من الديانات السماوية ولا تسمع أى دعوى متعلقة 
كا حيث أنه يتين انكاح اغير 'قائم شرعا ,وكل .ها تملكه 'و بض لها 
هو الحيلولة بينهما لأن معاشرتهما لا تقرها الشريعة الاسلامية (5). 


ثانيا ‏ تحديد الوقت الذى يحب ان 
يتوافر فيه الاتحاد فى الطائفة 


الفئقه متفق على أنه ينبغى فى نطبيق الفقرة الثانية من المادة السادسة 
وهى الخاصة بشرعة غير المسلمين أن يكون الخصوم متحدين فى الملة 
والطائفة وقت رفع الدعوى ٠‏ واستند الفقه فى ذلك الى المادة السابعة 
من نفس القانون ) قَ 5 النى تقوم منها بمقهوم المخالفة انه 
اذا غير أحد الخصوم ملته أو طائفته قل رفع الدعوى فانه يزؤثر فى تطبيق 
الفقرة الثانية من المادة السادسة » فهذا التغيير قد بجمعهم فى وحدة 
طائفية أو قد بخرجهم من وحدة طائفة وفى كلتنا الحالتين تحب أعمال 
النتائج القانونية المترتبة على الحالة الجديدة بتطبيق أو عدم تطبيق 
الشربعة الطائفر وعلى ذلك فبالنسبة للزواج لا بكفى أن يكون الزوجين 
متحدين فى الملة الطائفية وقت الزواج بل بجب أن ستمر ذلك الاتحاد 
الى وقت رفع الدعوى حتى سكن" التيتك بتانون [لينل. 

) أنظر مزيد من 0 عن هذه الديان )ك7 ب الامام محمد 


دو 001 معارنات ا . 


0 مشكية إل اكراوية الامتدائية حفية ار مها القضية “؟؟ 
سنة ١651‏ ك . / 


ل با حيكنا 


فعند ر فم الدعوى بحب تحدند الشربعة الواحمة التطبيق وقد تكون 
الشربعة الاسلامية وقد تكون الشريعة الطائفية وكل تغيير فى الددانات 
أو الملة أو الطائفة قبل رفع الدعو ى ,جب الاعتداد به + ودجب ملاحظة 
أن و قت رفع الدعوى وقت منضبط لا اختلاف شه وبر جع ف كنا 
الى قواعد قانون المرافمات ؛ وقد سبق رفع الدعوى ددء نزاع بين 
الزوجين ومع ذلك فان أى تغبير يحدث بعد بدء النزاع وقبل رفع 
الدعوى ورفع دعوى جديدة أمام محكمة الدرجة الأولئ بغرض قبول 
هده الدعوى الثانية أى بفرض عدم وجود دفع بسسق المفصل فيها 
أ بغرض اختلافها فى الدعوى الأولى فى الموضوع أو الحبن 21 
الأطراف ) بحتج به طبقا للرأى الراجح ومع ذلك ذهب البعض الى 
ل ا موسع واعتبر أن التغيير ى هذه الحالة يعتير حاصلا اثناء 
سير الدعوى وبالتالى لا يعتد به طبقا للفقرة الثانية من المادة السابعة 
من قانون ؟5: اذا كانت الدعوئن متعلقتين بنزاع وأحد كنزاع الزوحصة 
الا أن هذا الرأى لا .يمكن قبوله لانه .بخرج عن حدود التفمسير الى 
تعديل النص نفسه » فالنص حدد الفترة الزمنية التى لا يعتد فيها بالتخير 
بوقت سير الدعوى ولم بقل وقت سير النزاع (؟) ٠‏ 


ولقد انتقد رحال الدين المسيحى حتى قبل صدور ذلك القاون وفى 
الفترة التى كان تغيير الدين وأثره فى تطبيق شريعة العقد مثار خلاف بين 
المحالس الملية والمحاكم الشرعية وتضاربت فيه الآراء بين الفقهاء ‏ 
وكان من رأهم عدم الاعتداد بالتغير الحاصل بعد الزواج من الوجهة 
المدنية فالمعتنق لدين جديد يصبح تابعا له من الوجهة الدينية وليس 


)1 طعن ركم 01 متنك 25 ) أحوال شخصية ) حجلسة | 0 10 
الاطة المكني الفتى صن 498 . 


ا ل 


لأحد أن تدخل ع عصد ته وق الباعث على حصول هدا التعبير 8 اما 
| من الوجهة المدية فلا تأثير لهذا التغير على الحقوق المدنية (؟) ٠‏ 
ثالثا ب حكم التفير الحاصل أثثاء سير الدعوى ‏ 

تقضى الفقرة الثانية المادة السابعة « لا يؤثر فى تطبيق الفقرة الثانية 
من المادة المتقدمة تعير الطائفه أو الملة دمأ بخرج أحد الخصوم من وحدة 
طائفية الى أخرى أثناء سير الدعوى الا اذا كان التغيير الى الاسلام 
فتطبق الأولى من المادة السادسة » ٠‏ ' 

من هذه كلاه 5ت ع قاعدتين الأولى آنه للا العيك بأى تعببر حاصل 
أثناء سير الدعوى اذا كان لغير الاسلام والثانية أن التغيير الى الاسلام 

ويجب أن يكون واضحا أن عدم الاعتداد بالتغيير لا ينصرف الاالى 
عدج تأثبره على الشربعة الواجة التطسيق ف النتزاع م تعحدذدت وكت 
رفع الدعوى ولكن لا. ينصرف الى عدم اقرار الشخص على معتقده 
الجديد فهو ينتمى الى الديانة الجديدة ابمانا ٠‏ ثم أننا نستيعد أن يكون 
الدافع وراء ذلك الحكم هو احترام حقوق مكتسبة من قانون رفع 
الدعوى والا كان الأولى احترام الحقوق المكتسبة من قانون العقد ع 

وينتقد بعض الفقهاء هذه المعايرة فى الحكم بين الاسلام والديانات 
ينسحب الحكي المقرر فى المادة السابعة على كافة المصريين سواء بتعميع 
ما تقرره الفقرة الأولى من المادة البذكورة أو الفقرة الثانية (') . 
وحقيقة الأمر أن التغيير الى الاسلام أثناء سير الدعوى لن قثر فى 


)١(‏ حكم المجلسس المارونى بالقارة جلسة بوم الاثنين ٠‏ سستمبير 
65 وأنبدته لجنة اتصال الطوائف الملية فى كتاب موّرخ فى " مارس ١114‏ 
مرفوع ألى معالى الوزير . وأنظر كذلك تأبيد لشريعة العقد للقمص باخوم 
المحرقى فى تصدير لكتاب شريعة الزوجة الواحدة والمسيحية للأنبا شنودة 

(؟) اهاب اسماعيل المرجع السابق فقرة 4؟١‏ . 


0 3 - يه الوق ” 
. 7 2-1 وير ا 
: مر يسوم ا 
7 برص ثقر ا 1 - ا 
39 ا ب 
0 5 
ياه 
ع 
0 8 
شعو + نهدا 1 هيده 
م 00 
7 3 وا 


2-6 5 الشرعة الواجة التطبيق كما تحددت وقت رقع الدعوى الا اذا كان 
0 الخصوم متحدين فى الملة والطائفة وقت رفم الدعوى لكن هل بمكن أن 
تقبل أن نترك مسلم ليحكم بغير الشريعة الاسلامية وقد تصطدم أحكام 
الشزامع الطائفية مع أحكام أساسية فى الشرائم الاسلامية » فهل اذا 
اسلمت الزوجة ولم تسمح الثبريعة الطائفية يغرقتها من زوحها » هل 
تترك مع مخالفة ذلك لقاعدة أساسية فى الشريعة الاسلامية توجب_ 
التفريق بينهما اذا أبى الزوج الآخر الاسلام ٠ )١(‏ قد يقول قائل انه فى 
هذه الحالة سمكن استيعاد تطبيق الشرعة الطائفية باعتبار أن حكمها 
مخالفا للنظام العام ولكن الا يكون الحل الذى وضعه المشرع افضل ٠‏ 
٠‏ من تاحية أخرى أن التغبير الى غير الأسلام اثناء سير الدعوى 6 بفرض 
الجذات به ؤثر على الشرعة. الواجبة التطييق اذ قاذ الى الوحدة 
0 ولك الى ق ذلك تضسيق لتطاق عطق الفرعة الاسلامة 
يكون المشرع محق فى الا يقره ٠‏ 
رابعا : عدم جوان الدفع بالحفوق المكتسبة أو الدع بالسوري» . 
الأحكام المتقدمة بخصوص التغيير فى الديانة والملة والطائفة لايمكن . 
أن تكون بدأت من منطق واحد فلا يمكن أن نحد تبرير عدم الاعتداد 
بالتغير الحاصل آثناء سير الذغوئ هو الرعة قى منع التتحايل على 
القانون ودفع الغش وقصد الاضرار بالطرف الآخر لأن هذا الاعتبار كان 
يجب أن يقوم أيضا بالنسبة للتغيير قبل رفع الدعوى ثم كان يحب أن 
قوم أيضا بالنسبة للتغيير الى الاسلام اثناء سير الدعوى (') ٠‏ 


ووأاضح أن المشرع حين - بالتعبير الحاصل شل رقع الدعوى 
مطلقا أنه رفض فككة الحقوق المكتسسة من قانون العقد رفض أن 


16 أنظر محكمة القاهرة الابتذائية 1105/5/1 قضية 116 سنة‎ )١( 
صالح خنفى المرجع السابق رقم 7// ومحكمة دمنهور الابتدائية‎ 
ْ . سنة لا16؟ صالح حنفى رقم لاه‎ ١! قضية‎ 0/١ 
وليسى صحيحا القؤل بان هناك قرينة قاطعة على حسبن النية‎ ))© << 
نالسسة للتفيمر قبل رفع الدعوى أو الى الاسلام وقريئة قاطعة على سوآاء‎ 
بالنسنة للتغيير قبل رفع الدعوئى أو ألى الاسلام وقرينة قاطعة على سوء‎ 
-_ آنناء صر الذعوى الى غير الاسلام . ذهب الى هذا‎ (3 3 
.- 115375 احمد سلامة الأحوال الشخصية للوطنيين عن المسلمين والأجانب‎ 


2 ال سن 58 ١‏ 
- يت 5-5 +وت. + ' 


م اع سم 


تكؤن ميررا لتطسق شربعة: العقد +)١(‏ ان التنسك يفكرة الانه و3 
م تؤدى الى ى حرمان الشخص من الننا ؛ نج التى تترتب على تعبير 
ديانته أو مذهبه مما | يتحارض مع حريه العقيدة 3 رفضت محكمة النقض 
المصرية قبل قانون © فكرة الحقوق المكتسة ولم تأخد شربعة العقذ 
وقالت فى حك لها ليس للزوجة قانونا التحدى بحق مكتسب ف أن 
تطلب التطلو 17 لأحكام القانون الدى أبرم عقد الزواج تحن كا د 
ذلك أن عقد الزواج 5 50 5 بأ من الزوجين فيما بختص بالطلاق 
والتطليق حقا مستقرا لا نأ: ا بعد أبرامه مما يكون من شأنه 
سربان قانون آخر في هذا الخصوص » 00 ه وأستمرار هذا القضاء فى 
الفترة اللاحقة لقانون 45 يكون باب أولى ٠‏ 


وقد ذهب بعض الفقهاء قبل صدور قانون ؟5: الى أنه كلما امكن 


التوقيق بين الحقوق المكتسية من الشريعة الجديدة وحقوق الطرف 


الاسلام أن شمتع دمأ دفصزه الاسلام من إيقاع طلاق أو التزروج بأخرى. 


فسن له أن ضير الطرف الآخر ونطزمه الوفاء بالتزاماته نوه أو دما 
لت ؛ الغريق بينه ينما بلزمه فقتها طول حياتها © () لانها لا بسكن 


اي ري 4 


أن تنزوج مرة ثانية حتى بعد تلك البرة !! بكو سي 


5 
3 
أن 


حت ورج عير 


ولا تررق رسكا ود 
ا أن لتر قدت 1 وقد اعتذ 00 
0 0 عدم الاعتداد به ولا بقيل اثنات انه 0 1 اه 


)١(‏ محكمة القاهرة الابتدائية جلسة 507/ه/"16١1‏ صالح حنفى 
المرجع السابق رقم 5417 . 


ا 1 ماق 10 0 ١‏ ا 1 


حل :ل نابر و( مسموعة ال ل 1 000 


(؟) أحمد صفوت _المرجع السابق ص ٠. 1١3‏ 


2 بي 500 


باس ]| 


وس جانبنا نرى أنه يمكن احد ذلك الوا اح د اقانون؟ة؛ 0 


اصع 4 1 0-2-6 


06 7 0 0 : عا ٠+‏ : 
به قي عبر الجا لات التى دسلهبا المشر ع ه و كان ذلك هو د 54 الر اجهعم 
٠.‏ حدا 2 . ل 5 _ 0 كد 0 و ١ 1 ١‏ 

3 القضناء فل قا نوي 5 ؟ كفلدل ه5. 2 2 ل معحل للنحث 3 راع الداففم 
و قي 1 0 3 2 13 / . 9-6 ٠‏ 
للزواج على دعبار ملنه 2 فيه 6 متعلق دسمعو ره ألنم مدير الدى أظع, 
رم ممأ ا عسي المده. 5 الحد بد 9 لبمر ه إيأحد سلطا 5 عضشه 8 أ( ذلك ٠١6‏ 


وقضى أيضا أن الأقرار بالاسلام يكفى ق أثاته متحرد المنية الشرعية 


على نطق الدمى بالشهادتين حتى ولو لم ,نتبر من7دنة السابق © () بل 


لي" بعيل من دوىق الشآن نفسه الدى غير ملته ك3 نشت صو ر به مأ ثم من 
حهته )» )0 + ٠‏ 


ومع ذلك فيجب أن .يكون التغيير تم بالطرق الشرعية المقررة وقد 
قضى بن ابرام العقد ( عقد الزواج ) أمام جهة طائفية معينة لا ستفاد 
منه حدوث ذلك التعبير وفى ذلك تقول محكمة القاهرة الاتدائية « ان 
رضاء الزوجه باجراء العقد أمام الكنيسة التى ينتمى اليها الزوج وقبولها 
اتباع طقوس هذه اتح إورنظيهها لا هيد نذاتة تقر المده أو اللة 
لاله خير لا أنشاء ولأله قد تحمل على أن المراد. منه شو وين عر , 


العقد دون مساس بالملة أو المذهب التى تنتمى اليه الزوجة أصلا » () 


وهذا تمق مع ما عه كيه النقض ع أحكامها لظا و معنى 0 2 


خامسا الفش يكفى الحكم بالتعويض 
تعتقك إن القواعد العامة .ق المسئولية المدنية تسمح باثبات الغش فى 
تغبير الديانة أى قصد الآضرار وليس ذلك بالأمر الصعس أحمانا كما 


' لواعاد المثير مرة ثائية الى ديانته الأولى عقب اتتهاء الدعوى يوقت قليل 


(1) القاهرة الابتدائية جلسة 1157/8/6١‏ صالح حنفى المرجع 
السابق رقم /؟ه . . 
(؟) محكمة المنيا الكلية جلسة 1167/5/51 صالح حنفى المرجع 


السسمابق ركم 2 


(9) استثتاف الآسكندرية جلسة .1103/3/5 صالح حنفى المرجع 
السابق رقم 58 . ا 
اعاشرء الانتدائية جلسة 1١03/6/61‏ ء 0اك/ه/139 .مالم ” 
حنفى المرجع السدابق رقم 358 »2 1)9 . 
: )0 نقكض طعن رقم 1 لسنة م حلسة لد سممبر ١51/1‏ . .مجمورعة 
الكتب الفنى السنة السابعة والعشرون (95ا19 )ص 1601 . 
(م؟ ‏ مختصر الاحكام الشرعية ) 


؟ . + ١‏ و , | ؟ى 7 +1 » 7 . ؟ ١ ١‏ #عيور 5 ا ع 5 
وأ أا-205:» .١زارف‏ 1 به حي ١‏ ا لي الور ١‏ ا أ 51 ١‏ و إثرية ج 
حأ فر ١‏ مسد .ييا مه ل ا َّ « لا 4 اسار 0 / الي 3 0 يي 1 اليد شيا لغلءاكب 0 ابن 39 0 إلى 0 95 


المترتبة للطرف الآخر سيب التعيير ولا تعارض بين تلك القواعد والقانون 


العد بد فان الدى ا دفره المشرع هو البحث ف الدوافم لتعطيل أثر 


التغير بشأن تحديد القانون الواجب التطنق + مكنا نري البقم اله 


لا يجوز اثبات الغشش للحكم بالتعويض لانه من غير المنطقى وغير مقبول 
أز يكون البحث عن النوايا والدوافع الى التغيير محرم فى حالة ( أى 
اذا كان الغرض من اثباته عدم الاعتذاد بالتغيير ) ومحلل فى أخرى 0( 
وانما تجوز البحث عن الخطا فى صعيد آخر هو ممارسة الحقوق التى 
اكتسبها الطرف الذى غير دياتته طبقا للشريعة الؤاجبة التطبيق بعد 
الحقوق (') ٠‏ 
سادسا ‏ الاتحاد فى الطائفة والملة شرط متعلق بالنظام العام 

فى الفترة السابقة على قانون 459 » جرى قضاء النقض على ما ستفاد 
س3 2 ا بقع على المحكمة عبفء التحقق من توافر الا تحاد والطائفة 
بوت هذا فيما بعد لا يقبل أن يكون سببا. للطعن فى الحكم ٠‏ فقد 
قصى لل مح كانت الدعوى قد رفعت باعتبار طرق الخصومة فيها من 
الارمن الأرثوذكس وسلم الطرفان أمام المجلس الملى الابتدائى بالوحدة 
واستمرا لا يدعيان غير ذلك حتى صدور الحكم فى الدعوى فلم عرض 
المدعى عليه واقعة اسلامة الطارىء رعم حضصوره أمام المحلس و 
اشهار اسلامة الى وقت صدور الحكم فى الدعوى فانه. لا يكون. هناك 
محل لا يتمسك به المدعى عليه بعد ذلك من أن المجلس قد جاوز 
اختصاصه ©» 0( وي حكم آخر قررت أنه « متى كان سين من الاطلاع 
ظّ الحكم الصادر من المجلس الملى العام للأقباط الارثوذكس ان 
)١‏ توفيق فرج المرجع السابق ص ١١8‏ . 


) 
(9) تواخيق فرع ل لوجع النتايق ترد 11 ” 1 
(6) نقض اجلسة :7 بونيو /14651 ظمن رفم واحد سنة: 22 ق صالح 


حنفى المرجع السائق رقم 4/1 , 


د 00 د 


الدعوى رفعت باعتبار طرفى الخصومة فيها من الأقباط الارثوذ كس وسلم 
الطرفان طيلة مراحل التقاضى أمام المجلس الملى بالوحدة الطائضية 
واستمر المدعى 3 لعن غير إذلك ختى :صدر الح النمائى 2 
المجلس الملى فان ادعاءه لأول مرة أمام فيحكية النقض انه من اتباع 
لاحت الاتجيلى لا غيده شيئا زيكون حم المجلن اللى جاتن ل ,د 
الأمر المقضى « 0 0 

ونرى أن هذا القضاء السايبق لا دمكن قبوله فى ظل قانون ؟-ع 
1 6 ونرى أن شرط الاتحاد ع الطائفة والملة متعلق بالنظام العام 
فيجوز الدفم به أمام محكمة الاستئناف والنقض ل فى ذلك من خط فى 
تطريق القانون ولو ثم بحسن ننه من المحيكية على أساس الادعاء الصادر 
أمامها ٠‏ وأيضا تؤيد ما قضت به محكمة النقض ف الفترة السادقة « أن 
محرد تحرير عفد الزواج إلا بمنحم الجهة الى حررنه اختصاصا اك 
ش العبرة قْ ذلك هى بأتحاد طرق الخصومة الدى أقام المشرع عليه 
وحده اختصاص المجالس الملنة 6« 40 

المطلب الثسانى 
توافر جهات قضائية:' منظمة لطائفة الخصوم قبل قانون 681 

ا ل هفل الشرط الثانى هن شروط تطبيق الشإمة ل 
الاسلامية غير دقيقة » فالفقرة الثانية من الملدة قانون ؟5؛ تشترط 
« أن. يكون للخصوم جهات قضائية ملية منظمة وقت صدور قانون 
55 © وحقية اللأمر أنه لم يوجد فى الفترة السابقة لدلك القانون تضاء 
ملى وانما وجد كل طائفة من طوائف الملة الواحدة () ٠‏ 

ومتضى ذلك الشرط أن .يكون الخص وم ينتميان الى طائفة كان 
معترف بها فى الفترة السابقة ٠‏ وذلك لأنه فقط الطوائف غير الاسلامية 

)١(‏ نقض جلسة ١.57/5/55‏ طعن رقم 1 سنة م" ىّ صالمح حنم 


م 
المرجع السابق رقم 5/1 .2 5 
(؟) نقفض حلسة م١‏ ديسمبر 11.5 الطعن رقم لا سنة 1" ق صالح 


(5) توفيق فرج المرجغ السابق فقرة 56 . 


لد ير 


د .جه 


المعترف بها فى 'الفترة السابقة 'هى :الثى كان من حقها أن تقيم قضناء 
الأحوال. الشخصية بين أنناء طاءفتها +السلطة القضائمية كمظهر من مظاهر 
ماده الدولة لا دمكن أن ننظمها الا الدوله ولم يكن من الممكن لطائفه 
غير معترف بها أن نقيم قضاء وكان من المحتى على ابناء تلك الطائفة 
أن بلحأوا الى المحكمة الشرعية حتئ ولو انحصرت العلاقة بينهم واذا . 
كان ذلك هو الحال ف الماضى فلا غرابة أن يشترط المشرع ذلك الشرط 
بعد توحيد القضاء وليس فى ذلك أى ضرر بالمتقاضين فهم من ثبل ومن 
بعد كانوا خاضعين للشر بعة الاسلامية » وعلى ذلك فلفظ « ملية » الوارد 
فى النص ينصرف الى « الطائفية » ولفظ منظمة ينصرف الى الاعتراف 
بمعناه الواسم الذى لا يرتبط بصدوز فاون بحام بالطائفة 200100 
ظ إ! 


المطلب الثالث 

عدم مخالفة أحكام الشربعة الطائفية للنظام العام أو لقواعد تشريعية آمرة 

فس الثالك من شروط تطبيق الشرائع غير الاسلامية أن تكون 
أحكام تلك الشرائع غير مخالفة للنظام العام » فاذا كانت كذلك وجب 
استبعادها وتطبيق أحكام الشر بعه الاسلامية .. هذا الشرط منصوص 
عليه فى اماد النادسة ٠‏ :ونضنف البه خرط مبذكي آنه لآ محوز تطبيق 
أحكام الشربعة الطائفة إذا وجد تشريع ينظم المسألة ٠‏ فنستبعد أحكام 
الشربعة الطائفية فى حالة لتطبق أحكام الشريعة الاسلامية وى حاله 
أخرى ليطبق تشريع آمر ء ونسوق أمثلة لهاتين الحالتين ٠‏ 

أولا ‏ قواعد فى شرائع غير المسلمين متعارضة مع النظام العام 

اذا تعارضت قواعد الشريعة الاسلامية مع النظام العام يجب استبعادها 
ولو كان الشرطان الآخرين لتطبيق الشرائع غير الاسلامية متوافرين أى 
ولو كان الخصوم متحدين فى الطائفة والملة ولهم جهات ملية منظمة وقت 
صدور القانون ٠‏ ْ 


والفقه متفق على أن معنى النظام العام هنا لا يختلف عن معناه 
العام 00 ٠‏ نهو تصبير عَنَ مادم الدمث_اشية الدينيه والاتنصاديةه 
والساسية والخلقية الكو قوم عليها المجتمع المصرى وهذه النتاتع ٠‏ 
مصادرها متعددة فهى حصلة التاريخ والتراث: الدينى عامة والفئقه 
2 خاصة ا الجامية 00 والخلقية ٠‏ اذن ليس 
1 اشر حة الاسلامية 200 غبر اولي لعوا أن ادرف 
الاسلامية ستصير هى الواحمة التطبيق قْ جميع الأحوال . الا أن ذلك 
لا يمنع أن تدخل بعض القواعد الأساسية فى الشريعة الاسلامية فى فكرة 
النظام العام + ونرى من ناحية أخرى أنه وان لم شص اللا على الث ام 
العام فَان الشربعة غير الاسلامية لا يجوز أن تخالف أيضا الآداب العامة 
لأن مسلك المشرع اضرق فى جميع النصوص التى ثار فيها ضابط 
النظام العام قرنه دائما بضابط الآداب ٠‏ 


والآن نعرض لبعض القواعد ونبحث مدى تعارضها مع النظام 
لحان * 

وات اما ط مقرر ى شريعة الأقباط الرنواد كن 2 المادة 54 من 
. مجموعة الأحوال الشخصية الصادرة ١١+‏ من أن الحكم القاضى بالطلاق 
أو التطليق يجوز أن نقرر حرمان الزوج المطلق أو كلا الزوجين من 
الزواج ٠‏ برى كثير من الفقهاء أنه لا يجوز للقاضى أن يقضى بهذا الحرمان 
لانه مخالف للنظام العا م» و يجب أن يستبعد حكم الشربعة الطائفية فى 
هذا الخصوص ٠‏ ومن جانبنا ترى أن هذا الحكم غير مخالف للنظاء 
العام لأن حرية الزواج وحرية تكوين آسرة لا تتناق مخ رس ارواج 
أو الزوجة التى تسبيت فى ايقاع الفرقة وحرمانه من الزواج مرة ثانية والأمر 


مسج جه امي ا ا 0 


)١(‏ جميل الشرقاوى ‏ المرحع السابق 151/9 ص ”1 توفيق فرج 
المرجع السابق ص أهات الفاعيكٌ المرْ جع السادق ص 241١2‏ : 


(؟)انظر مواد:8؟ » ه7١1 1١9562‏ مدنى مصرى . 


حا" يورو “ل > "الطنال + 


جوازى للقاضى ولذلك نرى أن حكي' القاضى طبقا للشريعة الطائفية 
بالتطليق وحرمان الزواج:؟ والزوجة من الزواج ثانيا صحيح ولا مطغن 

؟ ب بعض الشرائع الطائفية لا تلزم الزوحة المطلقة بقضاء « العدة » 
قبل أن تتزوج مرة ثانية ٠‏ والعدة هى مدة بحب أن تقضيها الزوجة 
المطلقة بعد دخول أو خلوه صحيحة أو المتوفى عنها زوحها قبل أن تدخل 
فى زواج ثانى طلقا للشريعة الاسلامية وهذا الحكم ولو انه ياتى من 
الشر بعة الاسلاسة الا أنه بدخل ف المعنى العام للنظام العام حفاظا على 
الأنساب ٠‏ وعلى ذلك فلو تم زواج بين رجل وأمرأة مطلقة وكان ذلك 
الزواج الثانى تم قبل انقضاء العدة طبقا لأحكام شريعتهم الظائفية التى 
لا تستلزم ذلك كأن كانوا من الكاثوليك فانه يجب أن ,تستبعد تلك 
الشريعة وتطبق أحكام الشربعة الاسلامة ٠بل‏ انه اذا كانت الشريعة ' 
الطائفية تلزمهم بقضاء عدة ولكن 'ها مدد نقل عن مدة العدة فى الشريعة 
الاسلامية فاته دجب استبعادها ٠‏ ونشير الى أن حكم العدذة تعلق شروط 
صحة الزواج الثانى ٠‏ ظ 


ب _ فى شريعة اليهود .الريانيين توجد قاعدة تقضى بان المتوق عنها 
زوجها ولم يكن لها أولاد 'تصير زوجة بحكم القانون لأخيه الشقيقو ان 

يوجد فلأخيه لأب دوان حاحة إلى رضاءها ودون حاحة الى ايرام ا 
جد بد ٠‏ والفقه متفق على أن هذا الحكم مخالف للنظام العام و بحب 
أن تستيعد الشريعة الطائفية ٠‏ فالزواج الثانى بين المتوى عنها زؤجهما 
مسق المتوق دحم أن - بعقد حديد وبعد انقضاء فترة عدة الوفاة 
طبقا للشربعه الاسلامة » وستعيد حكي الشريعة الطائفة التى تقول أن | 
هذا الزواج واقع بحكم القانون وتقفى المحكمة طيقا لأحكام الشربعة 
الاسلامية أنه غير قانم وان الزوحة حرة » وللزوجة أن تمتنع عن معاشرة 
أخ زوجها المتوفى فاذا عرض الأمر على الممكمة أآقرتها وقد يعرض الأه 
جات لأ مطاننا آياها بالطاعة أو طاعنا ى زواج ثانى 
أجر نه مع غيره * 


+ مسو - 


00-- 


9 
اسمعم عه فرة 00 


ا حواز الجمع دين أآضر هر زوحةه وعدم 3 سانا اما محدده 
ل 70 وح ل له إ' 
ئر اهأ ألا ندخل م دلك 3 ععومع فكرة النظام العاع وبالتالى ا 1 
أحكام الشريعة الطائفية القاضية شير ذلك . 


ه ‏ قاعدة عدم جواز 9 الأزواج * قاعدة أساسية ف الشريبعة 
الاسلامية وعى تعر متعلقة بالنظام العام ٠‏ ولذلك فان أى شريعة طائضة 
ان وجدت ‏ تقضى بغير ذلك يجب أن تستبعد ويقضى ببطلان الزواج 
الثانى طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية . ' 

5 ب يجوز فى بعض الشرائع أن يقضى باتفصال الزوجين مع بقاء 
الزواج قائما وأهم أثار هذا الاتفصال هو الاتقصال ف الفراش وهى 
حالة مؤقته تنتهى غاليا دعوده الحماة الزوجية « و فحن تخرى أن | 
الحكم مخالف للنظام العام ٠‏ : 


ثانيا ‏ توثيق زواج غير المسلمين 
تكن معظم الشرائع غير الاسلامية باثيات الزواج فى سجلات 
الكئيسة » ومع ذلك فقد اقتضت المصلحة أن بصدر المرع قوانين 
توسق عمقود زواج عبر لِلسَلِفَنَ ولذلك بحب مرراعأة تلك القو اعد .4 


وطبقا لقانون رقم 559 لسنة 6 ( المعدل لقانون رقم 54 لسنة 
) يكون توثيق عقود الزواج والطلاق للمصريين غير المسلمين 
المتحدى الطائفة والملة أمام موثقون منتدبون بقرار من وزير العدالة 
أما توثيق عقد زواج وطلاق غير المسلمين غير المتحدين فى الطائفة والملة 
تتجرى لدى مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى: باعتبارها 
الذهة العامة المختصة بتوثيق المخررات الا مآ استثتى « ومقناد هذه 
الأحكام هو سلب اختصاص جهات الددين بضبط الزواج وتوثيقه بحيث 


أصبحت لا تختص الا بمجرد أحراء الطقوس الدينية ‏ أى اتمام الزواج 


من الناحية الدينية فقط ‏ وقد تقرر هذا الوضع بصفة عامة سواء اتحد 


0 


الزوجان ملة وطائفة أو اختلفا )١( » ٠٠‏ « وهذا التوثيق لا يمس بحال 
حق الزوحين فى .الالتحاء الى الحهات الدنية أولهما الاختيار فى ايرام 
زواجهما لديها اذا آرادا على ألا يعفيهما هذا الشكل الدينى من توثيق 
زواجهما )١( » ٠٠‏ واستطردت محكمة استئناف القاهرة الى القول بأن 
توثيق الزواج شرط لصحته وموحي لابطاله عند تخلفه والا أصبحت 
الأحكام المتعلقة بالتوثيق فى هذا الخصوص لوا لا طائل منها فمن العبث 
القول: بآن التوثيق باعتبارة رطا تكلا لا حتلن الا اك 000 
لا بحوز اثارته الا عند اتكار الزوجية فقط وذلك لآن هذا الانكار 
لا يتصور عملا عند التحدث عن الزواج الدينى بتقديم الوثيقة المحررة 
تواسطة المكنيصة () + 

عكس ذلك قالت محكمة الاسكندرية الابتدائية فى حكم لها < ان 
اجراء التوثيق هو اجراء تنظيمى أملاه واستهداه المشرع تحدوه 
المصلحة العامة للرغبة فى الاعلان عن الزواج واشهاده بالتدليل على قيامه 
بالنسبة للكافة وحفظا لحقوق- كل من الطرفين قبل الآخر حتى تماد 
الحقوق الزوجية وتحترم روائط الأسرة اذا ما بدأ لأحد الزوجين انكار 


الزواج ولدا أباح القانون سماع دعوى الزوحية ونرانسسف الزواج لكافة - 


أثاره ولو .لم سكن العقد موثقا مادام هناك اقرار بالزوجية وعدم. انكار 


ةموك بطلان العقد عند تخلفه » (5) ٠‏ واختلاف المحاكم ' 


نين أن المشرع لم محدد طبيعة التوثيق ومن خانا لون ما | 
محكمة استئناف القاهرة أى .اعتبار توثيق زواج وطلاق غير المسلمين 
شرط انعقاد وليس وئيقة اثبات فقط ٠‏ بل يضيف حكما آخر وهو ضرورة 
أن بقدم ذوى الشأن للنوئثق صورة من عقد الزواج الذى تم فى الكنيسة 
وفى هذه النقطة تختلف مع استئناف القاهرة ٠‏ 


)١(‏ استئناف القاهرة حلسة 1155/4/5/1١5‏ القضية رقم 1١48‏ لسنة 
؟لقضائية صالح حنفى المزحجع السابق رقم 0ه . 

(؟)الاسكتدرية الانتدائية ١١51//5/15‏ القضية رقم 5؟ سنة لاه صالح 
حنفى المرجع السابق رقم 06 . 


د ا اه 
وذَهبابعض الققهاء الى رأى يارب رأى محكمة الاسبكتدرءة 
ا فالتوثيق مطلوب فى نظرهم فقط للاثبات وليس فى كل الحالات وانما فقط 
اذا كانت الشريعة الطائفية تشترط الاثبات بوثيقة رسمية محررة من رجل 
الدين أما حيث لا تشترط ذلك أو كانت تكتفى بورقة عرفية فان اثبات 
بقع بكافة الطرق القاونية ٠ )١(‏ 
المبحث الثالث 
شروط تطبيق الشريعة الاسلامية 
أولا ‏ تحديد نطاق تطبيق الشريعة الاسلامية 
بمكن أن نحدد تطبيق الشريعة الاسلامية فى المنازعات التاللة : 
١‏ ل منازعات الأحوال الشبخصية للمسلمين #:ويتبان “نهدت اود 
تش ربع * 
؟ - منازعات الأحوال الشخصية لغير المسلمين اذا لم شوافر أحد 
100 طسق الشرائم حي الاسلامية ب وبفرض عدم وجود تشريم ه 
ظ * # منازعات الأحوال الشخصية لغير المسلمين اذا لم بوجد حكي 
00 فى الشريعة الغير الاسلامية ‏ وبفرض عدم وجود تشريع ٠‏ 
0 ران الآرث لعي المسلمين فى حدود معيثة () . 
ونرى أن نبدآ بتحديد المقصود بالشريعة الاسلامية ثم نعرض لتضييق 
طاق تطبيق الشريعة الاسلامية على غير المسلمين فيما. نتعلق بالطلاق .٠‏ 
ثانيا . تحديد المقصود بالشريعة الاسلامية 
طبقا للمادة السادسة من قانون +5 لعام ه6؟ عندما تكون الشربعة 
الاسلامية واحة التطميق فان الأحكام تصدر طيقا للمادة. ١م‏ من لاتحة 
3 المحاكم الشرعية وطيقا لهده المادة تصدر الأحكام طيقا للمدون 


00 الشرقاوى امرجم السابق1498 ص.ه؟؟ . 
(؟) راجع سابعا _ ص 99 » 738 . 


3 :7 . : 1 5 ع ٠. ١‏ 0 / 5 بل ١‏ باع 1 55 , 
3 الل بحة و ١‏ رد ع أأبا قو ال من مف قب الى حشسفة ما ذا إلية حو آل اع 
أ 8 أ ك5 ع4 على و اعد يا ضةه شط و 3 لامالا 4 


3-4 
الأحكام طيقا لتلك القواعد ٠‏ 


ولا خلاف ا ن المقصود بالشربعة الاسلامية عندما تطبق 
التى شاو اليها المادة ويثر"ا > 55 عتدما نطيق على متنا عاد بر 
المسلمين ٠‏ ذهب رآى فى الفقه الى أن أحكام الشريعة الاسلامية المقصودة 
مذهب ابى حنيفة تقضى بترك الذميين وما بدبنون » وخاصة أن الأحتكا 
الى القاضى المسلم ليس باختيار غير المسلم وبالتالى فلا يسكن الاحتجاج 
الاي الكرية الى تقول يز وان جامواة السك بي أو ار 00 


والرأى الراجبح هو أن ء غير المسلمين بخضعون يمن الأحكام 
الوضوعة الت مخض لما السلموق وان الول ماك الش ورا 
بعنى الرجوع الى شريعتهم الطائفية ولكن هذا بتنافى مع قصد المشرع 
الذى حدد ف المادة السادسة من قاون 455 نطاق تلك الشريعة بمنازعات 
غير المسلمين المتحدى الملة والطائفة ٠‏ ثم هل اذا استبعدت الشريعة. 
الطائفية لمخالفتها للنظام العام نعود اليها مرة أخرى,» ثم ماذا يكون الحل 
اذا كان النزاع خاص بعير مسلمين مختلفى الملة ولا توجد لهم شريعة 
واحدة بل قد لا توجد قواعد متتركة كا مر الح لاف اا 0 
زوج يهودى وزوحه مسيحية ندين الأول بحواز 3 الطلاق بارادته 
المنفردة ولا تقر شريعة الزوجة هذا الحق لأى من الزوجين ٠ )١(‏ وآخيرا 
فان تطسيق أحكام قانون +65 لآبقوم على الأحتكام اختباري 
للشربعة الاسلامية ٠‏ 


113 اهاب أسماعيل المرجع السسابق. ض‎ )١( 


ونب ,تيه 


نه 
اب تصيق نطاق تطبيق الشريعة الاسلامية فى مسائل الطلاق 


كد توائر شروط تطبيق الشريعة الاسلامية كأن يكون غير المسلمين 
غير. متحدى الملة آ والطائفة ٠٠‏ اللخ فاذا كان الأمر نتعلق بالطلاق والفرقة 
بين الزوجين فهل تطبق أحكام الشريعة الاسلامية أم تراعى شريعة 
الخصوم أو شرائعهم اذا كاوا مختلفين ٠‏ 


تنص المادة 5ه من لائحة ترانيب امحا كيم الشرصضة ق فقرتها السابعة 
( لا تسمح دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على لآخر الا اذا 
كانا يديئان بوقوع الطلاق » ٠‏ وهى من المواد التى لم تلغ بقانون 5غ ٠‏ 

ورغم ضراحة المادة وة/”؟ المشار اليها » ذهبت بعض أحكام القضاء 
الى أن ء عن المسلمن يخضعون اه للطلاق لتعس الأحكام التى 00 
لها المسلمون وان كان أصحاب هذا الرآى اختلموا فيما بيتهم حول بع دحد. ‏ , 
005 استلزم أن يكوت تطبيق الشرعة الاسلامية بالنسة 
للطلاق سد القاضى ومنهم من سمح لعن المشلمن بإشاع الطلاق طيقا 


لأحكام الشريعة الاسلامية بارادته المتفردة ودون حاحة الى الالتجاء 


الى القضاء لانقاعه وذهبت أحكام أخرى الى محاولة مراعاة المادة ,كيه 
فى حدود » فاشترط لتطبيق أحكام الشريعة الاسلامية الخاصة بالطلاق 
أن يكون غير المسلمين يدينون من حيث المبدأ بالطلاق ؛ أما أسباب 
الطلاق وكيفية وقوعه فيتم طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية ومن المقرر أن 
الطلاق بيد الزواج يسبد بابقاعه على زوجت نه فق إن وكث ناناء 0 


أو بغير رضاها ومن عير حجاحة لذ قضاء القاضى )١(‏ + وقالت و1 


النقض فى حكي لها أنه لا يرجع الى شريعة الزوجين عند اختلافهما فى 
الملة والطائفة الا سحت دنو تنها بوكوع الطلاق فقط ( 0 5 


1 القاهر 6 الانتدانية 201 1007 8 قضية قم , /1 0/1 اذ صالعم 
حدنفى المرجع ا أه؟ والاسكتدرنة الانتدانية ؟ 
/1؟ فنَل. آله كن 5 صالح 6 0 أل بابق : أإىقنيم 2/1 : 
)1 تقض لمق ل “سم +" لسنمنة: 46 3 ا -موعة المكتب العبىئ 
النينةه السابعة والعثرون المحلد الثانى ص بأرتث/ا ١‏ جلسه ح ١‏ 3س مين ا, 


/0 + // /ذنح 8 ١‏ ك2 سما 


اه 


يف1 نيا ذه رأى آخر فى القضاء الى ترك غير المسلمين بالنسبة 
لنطلاق الى شريعتهم أو شرائعهم فلا تبسسع دغوى طلاق اذا كان لا بدنان 
بوقوع الطلاق » بل لا يكفى احترام مبدا الطلاق فقط بل لابد من 
النقيد بأسباب الطلاق عندهم ٠ )١(‏ ونحن تيد ذلك الرأى ونرى أن 
المادة ٠/89.‏ هى قاعدة موضوعية تدخل ف النظام القانونى الدى تفرضه 
الشربعة الاسلامية اذا احالت الى شريعة غير المسلمين فى أمر ما فان ذلك 
العسس من قبيل حكمها ف نمس الوقت « وان المقصود من المادة 7/3 
هو رشع الحرج والمشقه بالسسية للطوائف الثى ندين بوفوع الطلاق 
نُعدم استطاعة المطلقة الزواج من آخر مراعاة للتقاليد ى ملتها فتبقى 
معلقة لا تنزوج وقد تحرم من النفقة فلا تجد من ينفق عليها فرئى معالجة 
هدم الحالة 0م سنا حواز تخصيص القضاء 20 ٠‏ 3 لكحاع ف تطسق 
أحكام الشريعة الاسلامية على غير المسلمين فى الأحوال الشخصية أمر 
استشنا هئ خاذدا قنك الامنتناء باستثناء آخر لد أ س ولو دده ه ولا نرى 
للرأى. ال م ااا 1 
ردم لعوا 80 00 ١‏ 


وقد أرى العقن امتتهاذ تطيق المادة 2/56 على (سادل ا 
للمادة ١م؟‏ من اللائحة والتى حددت مصادر الشرععة الاسلامية بأنها 
ارجح الأقوال مْن مذهب ابى حنشفة وما ورد فى لائحة ترتب لمحا كيم 
الشرعية اردفت « ماعدا الأحوال التى نص فيها قانون للمحاكم الشرعية 
على قواعد خاصة © قن صدر قانون ؟ تنه وكة) وحصضمن فى ااا 
شأن الطلاق وقوق الطلاق بالارادة المتفردة وانه بدلك يكون هو 
الو اجب التطبيق وليس اللائحة ٠‏ ولكن فى نظرنا أن هذا التحفظ : 
0 خلا نجه ثر دلبب المحاكم الشرعة هى الأخرى قانون بده 


١5 هال/١.7/5؟1/ القاهرة الابتدائية قضية رقم سسنة لاه جلسة‎ )١( 
ْ ٠ 5/1505 صالح المرجع السابق رقم‎ 

(؟) المذكرة الابضاحية للائحة ترتيب المحاكم الشرعية ‏ ورد الاشارة 
اليها ضمن اسباب الحكم السابق . 


201011111111197 5 8 


ه١١‏ ل امدوريو هج عومد + .لامح فريكسوار لبس اوح ١ج‏ سينو ب+سبجيجوجبيس بون و 


اه 
الشرعية وان المادة 4ه منها وهى تواجه حالة خاصة بطلاق غير المسلمين 
لآ بلعيها قانون للمحاكم الشرعية لاحق بعشر قى احكامة عام وحيث انه 
لم يلغها صراحة فلا يمكن أن يلغيها ضمنا لأن العام لا يلغى الخاص ٠‏ 
والرأى الذى نو دده من 0 أن تحفف من حد النقد الدى بوحه 1 
المحدات التشي علد التواج فالزوج مهما غير من دياتته لا .يستطيع آن 
بفرض على الزوجة طلاق لا تقره شريعتها ٠‏ ظ 
ونرى انه اذا رأى البعض صواب الرأى الآخر فيجب عليهم العمل 
بقدر الامكان التوفيق بين مصالح الطرفين ٠ )١(‏ 


.- 15/8 راحع سابقا ص‎ )١( 


إلجاتت الات 
التعريف بالشرائع عير الاسلامية 
الشرائع غير الاسلامية التى تشترك مع الشريعة الاسلامية فى حكم 
الأحوال الشخصية للممرين. هى فقط هرائم الذانات ال أو 
والديانات غير الاسلامة المعترف بهارهى فقط الدذنات السناوة اللحة 
واليهودية » أما الديانات غير السماوية كديانات الهنود مثل الموذية 
والبرهية والكو تفوشيوسية عند الصينيين فمى دبانات لا بدين بههما 
مصرى ٠‏ ظ 
وحقيقة الأمر أن الاسلام أو المسيحية أو اليهودية دين وشربمة 
ونبحث هدين الجانبين فى كل من المسيحية واليهودية ٠‏ 


لعل الاول 
الملمسةصة 


ييفذز ‏ نمصا 


( ديانة وشريعة ) 
نتقسم هذا الفصل الى مبحثين تتناول فى المبحث الأول التعريف 
بالمسيحية كديانة وفى المبحث الثانى تتناول تعريف المسيحية كشريعة ٠‏ 

المسحث الاول 

التعريف بالمسيحية كديانة 

المسيحية هى الديانة السساوية التى جاء بها سيدنا عيسى أبن مريم 
عليه الصلاة والسلام + والمسيحية بدأت موحدة عقيدة وشريعة ٠‏ الا أن 
ظروفا بسانسة انهت بالمسيحيين اله الانقسام بين عدة مذاهب هى 


١ 
4 
ْ 
: 


ا 


75 4 ايها 1 0 2 7 ١‏ ي هد 4 
أولا فنسأة اللذهب الأرنوذكى والكانونبيكى 


المدهب الكانو ا هو مدهب لشي ون مدهل + اوتنا 0 
دف لله الاسكندرية ويغنى المذهب الكائوليكى لغة المذهن 
الجامع والمذهب الارثوذكمى مذهه الصراط المستقم )0( أما من الناحية 
الدينية فالمهب الكاثوليكى هو مذهب الطبيعة الواحدة أما المذهمف 
الارثوذكسى فهو مذهب الطبيعتين ٠‏ ظ 

أن أهم كنائس المسبيحية الأولى.هى كنيسة روما وكنيسة الاسكندرية 
وكنيسة بيزئطة أى القسطنطينية باليونان وناوءت كنيسة الاسسكندرية 
كنيس روما زعامة العالم المسيحى لما تميز به علماء كنيسة الاسكندرية 
من ثقافة دينية واسعة » حتى كانت فتاويهم محل ثقة كبيرة من الملوك 
ا ا 050 كل كتسة تولئ اشرافا دنا على كائين الخرىق 
اقليصة ٠‏ 


وكانت من تقاليد المسيحية أن يجتمع رؤساء الكنائس فى جميع 
العالم المسكون فى مجامع عامة سميت بالمجامع المسكوتية تناقش فيها 
المسائل. الأساسية ف المسيحية ويركدون فيها وحدة العقيدة ووحدة 
د . ولذلك يذ الاتشسقاق نين كتيسة روما وكئيسة الاسكدرة 
منعطفا تاريخيا هاما فى تاريخ المسيحية ٠‏ 


ظل العالم الممشحى مده طو نلهة يعتقد 5 للمسد الممسيح طسعتين 
ومن بعلده 1 سقفي الاسبكيدر»ه دسقوروس فكان را هم هو 
ا ميتح طريعة واحدة هى طبيعة بشرية ٠«وكان‏ أساقفة روما بزعامة لاون 


| “1 3 2 21 3 
! 0 


7 4 أء 0 ا 4 م( 
لأسقف الإاسكندريه ودعوا 0 عام لمناقشة آراه 3 فب 


للحت ف السبلطيةاكنا بمر: 0 


0 5 فير جع قَْ شأنها الى ١ه‏ غرآن ال لم 9 مح مف أنو 3 3 محاضررات قَّ 


خصوم ديسقوروس حاصروه فى داره. ومنعوه من التخروج ولم نتمكن 
بذلك من الدفاع عن رأيه أمام المجمع وانتهى المجمع بأخذ قرار بعقيدة 
الطسعتن وحكنو إ بعر ل د نسيكهو رومن و تميك .ورفعوأ أخمكام المجمسعم الى 
أ نواءق 1 أبعد المانا ذ ١‏ ال. غاغ ١‏ »* : 
بر فو يسعو 27 7 

واقعا سما 0 0 0 فر شين فرق قبل قرأر 0 
وهم من الروم واللاتين ويسموا بالملكيين أو الديوفست وفريق.ظل نتبع 
د سقو روس وهم من أهل مصر وسوريا والحبشه وبلاد ما بين النهرين 
ع 0-١‏ 5 < 3 و0 

وأرمينية ويسموا بالارثوذ كسيون أو المونوفست ٠‏ 


وكانت مصر وقتئذ مازالت من املاك الدولة الرومانة الشرقية 5 
القسطنيطينية ) عاصمة تلك الدولة ) اخضاعها دينيا ومدنيا فبعد أن 
عدت البابا دسقوروس الى غاغرا بادرت برسامة برتوربوس بطريركا 
ملكيا غلى مدننة الاسكتندرية الآ آن الأقباط اعركتوا عنه ووه لمانا 
وجمانا وازداد تمسسكيم بالبطر برك دسقوروس الذى كان بكاتبهم من 
المنفى مشجعا لهم ٠‏ وبعد أن يكمل سعيه قد فى الاب كلل اذ" 
العظيم فكرس المصريون بتموئثاوس خليفة له وى هذه الأثناء قام بعض 
المصريين بشثورة على حكومة الاحتلال البيزنطى قتل فيها برتوربوس 
الأسقف الدخيل وبعض الكهنة الخوارج فأسرعت القسطنطينية بمؤازرة 
روما ورسمت بطريركا آخر فلم يكن أكثر خطأ من سلفه لأن المصربين 
10 على رفض عقيدة الطبيعتين ولو أفضى الجر الى 6 

٠‏ وهكذا ظلت البلاد فى نزاع دائم بين الشعب والحكومة حتى 
دخل 0 ( بالاسلام ) فقوضوا سلطة الروم وأباحوا حرية ب 
وجعلوا لكل فريق حدوده الخاصة فصار اليطريرك الارئوذكس بشرف 
على المصريين جميعا وكل تخوم الكرازة كما اتفرد البطلريزك الملكى برعاءة 
المدننن من الروم واللاتين الذين تخلفوا بمصر بعد أن غادرتها قوات 


ا 2 

الاحتلال ارالك 6 ().. وهكذا اميت تلك النترة بقيام المذص 
'لارثوذ كسى فى مصر بجان المذعب الكاثوليكى الذى لم يبق له 
الا معتنقون قليلون . 
بدا باب روما من جديد فى البعث برسله لمحاولة النجاح فق رده المصريين 
عن المدهب الآرثوذ كسى واتمعوأ نظام الاستمالة عن طريق المال فمعثو! 
للشوون بوزعون الصدقات النقدية ص من نحضر منهم ا كنيستهم 
فالتجاً اليهم امن الشتراء © وجرب ملوك قرنا تشاع ار عر 
عن طريق فتتح باب السفر الى فرنسا للدرامة على نفسه الحكومة الفرنسية 
وهدفهم طبعا صو تعليمهم ا الكاثو ليكى وردنهم ولكن أقناط 
مصر الارثوذ تسبين كانوا على فطنة واسعة فلم يسسَجِيبوا لمذه المح اول 
سواء الاغتماء مهم أو الفقراء 2 ز جر له الرجصل نظام فنسم المدارس وكانت 
تقدم الطعام وخلافه واتحه نشاط امن بن الى الصعيد ه 


3 عين محمد على باشا ونظرا للعلاقات الطبية 


ظ جيه بين مص وفرشيت) 
واستخدام الباشا لكثير من الآفر نيج فى أعمال الحكومة » آسر اليه أحدهم 


بأن أعظم 5000 يها جناية ليؤلاء الافرنج ولدولة فرن) وإطان 
حهى أن مجعل أقياط فصر التمعول مدهب الكاثوليك ولقد استدعى 
مجمد على باشا المعلم غالى. كبير 


هم ويتبعوا بايا روميه ٠٠‏ الا أن الباشا تبه 
00 للتاالى خطوزة اتباع أقباط مصر لبابا روميه لآن جذا سيئيت أقداء 
الأجان فى مصر فعضبسب على المعلي غالى وكان دلك سببا فى قتله فى 
مدنة زفتى 2 أوائل عكم١‏ » 49 ءً 

وكان أول بطريرك رسمه بايا 


١ 2 2 : د‎ 


)١(‏ صموتييل تاوضروس السريانى ب مخلة تعاليم الكنيسة السنة 
الاولى العدد السسادس الأقباط الإرنوق تكسن . 
(؟) مجلة تعاليم الكنيسة السنة الأولى العدد الأول أكتوبر ١م4!‏ 
تاريح الكاثو ليك فى مصر ‏ امضاء القسس م . 
(م 260 مختصر الأحكام الشرعية ) 
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خطا الأقباط الكاثوليك هو البطربرك كيرلس مقار 4ه وقد أخذت 
هدا البطريرك النشوة فأرسل منشورات الى البلاد بدعو الأقباط 
الى اتباع مذهب بابا روميه +٠‏ ( ولكن ) ناهض الأقباط مساعى كيرلس 
مقار وطردوه من مدينة قنا فغادرها بحر اذيال خيبه الرجا » (') ٠‏ 
نا حدث ذا كان نا فى عدول كلس مار ل ص ا 000006 
يورجع مرة أخرى الى الكنيسة القبطية وتم عزله من جانب بابا روميه » 
وتم ذلك أن آلف الشرورك كلس متار كانا فى 2 1 ا 
الارثوذكسية واتكر على البابا عصلته ورئاسته وبين صحة العقيدة 
اللارثودكمسة ولكم بدل ابا روميه من مساعى ووسائط ىق عدم طبع هدأ 
اللكتاب ولكن كيرلس مقار أصر على للبيعة وعتب ظهوره رجعت كثير 
مين العائلات الى كنيستهم الأصلية الكنيسة الارثوذكسية » (9) ٠‏ 
الثا . نشأة المروتستانتية ظ 
تكونت تلك الكنيسة فى النصف الأول من القرن السسادس عثر 
وهى عبارة عن جملة آراء مارتن لوثر الألمانى ولذلك يعرف مذهبها 
آأنيضا باللوثرية ٠‏ ولكن لم يكن الخلاف بين مارتن لوثر والكنيسة 
اللجامعة متعلق بطبيعة السيد المسيح فهو وافقهم على الطبيعتين ٠‏ ولكن 
ممتشاً الخلاف هو عدم تسليم مارتن واتباعه الا بما جاء فى الانجيل 
والدلك يعرفون باسم الانحليين ٠‏ واتكروا على البابا حقه فى اعطاء 
تعليمات تعد فى مرتبة تشريع دينى وانكروا على البابا منحم صكوك 
الغوزان للنفس الخاطئة فالنفس الخاطئة تحتاج الى مراحم يسوع لا الى 
غفران البابا وكان اللوثريون بيقومون بخدمة الأسرار المقدسة. دون أن 
وتوا رداء كمنوتيا ني أباحوا ترجية عارات كر ا الا 
الى الجرمانية واتكروا الرهنة كل ذلك جعل بابا روما شير غضس السلطان 
الحاكمة فى ألمانيا على زعيم تلك الحركة وشاءت الحكومة الالمانية أن 
نسر, مار تن لوثر ولكن صادف ذلك احتجاج عظيعم من أتباع مارتن نوثر 


6 المرجع السسابق . 


يك 


وكان قد بلعو ا عددا كميرا فعدلت الحكومة عن رأها ولذلك يعرف 


اللوثريون المحتين 2 15 ٠‏ ومن زعماء ذلك المذهم ومءٌ سة 
جون كلفن الفرنسى ٠ )١(‏ ومن أشهر مرافاته لنظم المسيعم صهناكترت كهاة:عمة 

إما عن دخول المذهب الدره نكاد فى الى مصراح كيفؤل اللتاحون 
أنه فى القرن التاسع عشر وقد على الاسكندرية الدكتور لافنسن ال فك 


وهوج الاسكتلندى وبعد أن اقاما بها ومّتا طافا فى البلاد خاصة الوحه 


القبلى ينشران مبادئهما اللوثرية تحت ستار الوغظ وخلاص النتفوس 
فاتقاد لهم كثير. من بسطاء العقول الذين وحدوا فى تقضير الكندسة 
المضطهدة مبزرا لا نحراة فهم (') واستطاع هوج أن وسس عدة كنائس 
تدين بمذهبه ٠‏ 


وق عاو 1 مادو ١‏ احت مم 3 ول 0 بمقم فق 3 قّ الامكدا ده 
وكان لكل اعطاثه من المرسلين وى ؛) رم ١16‏ قبراير *1851 رسم المج 
أردعة شيو م وثلائة شماسة للكديسة الأولى بالقاهرة وقد أعتبر هذا 


وتعرف الكنيسة البروتستانية فيما بخص ادارتها بالكنيسة المشيخية 
وعنها قال أحد القادة اللاهوتين « تعثير الكئنيسة مشرخية عندما 5056 
أن أعلى منصب فيها هو الشيخ باعتبار أن القسيس ثسيخ معلم وان 
الميئة العليا فيها تتكون من الشيوخ وتعتبر الكنيسة المسيخية بروتستاتنيه 
2 شننلك اللمسنادىء الأساسية للاصلاح هء وكان كلمن يختارهم 
ددقة فائقة اذ عرف مقدار أهميتهم فى الكنيسة ولكى ساعد القسيس 
فى عمله ويعينه فى مراقبة الكنيسة انشأ له مجلسان من الششيوخ وزاد 


)١(‏ أعده أبوه ليكون م دم الا أنه بعد 2 وألده اشتغل بالادب ثم 
(؟) مجلة تعاليم الكنيسة السنة الأولى العدد انان : 
(”) دستور الكنيسة الانجيلية بالجمهورية العربية المتحدة ١151‏ 
ص 8ه 0 ٍ 


| 


ا 2 


وبذلك يكون كلفن أول من وضع النظام الشيخى فى نظام ادارة الكنيسة 
المسيحية «( )1( ٠‏ 
والكنيسة الانجيلية فى مصر أنها تعترف بالعقيدة الكالفينة الا أنها 
55 5 انا على اقرار الاسان الو ستمسترى اف تت 90 52111 
( الذى أقره المحفل العام للسنودس فى عام 6 الذئ انعقد فى مدنة 
ظ رابعا م انقسام المذهب الى طوائف 


الواحد آتباع فى مختلف الأقاليم » تأثرت بعض قواعد المذهس عند أهل 

3 1 00 7 . ثم “م 55 1 ب قز 5 
ل اقليع تقاليدهي و لعتهم وظر و فهم وثقافتهم حنى اصبحت [-- 1 
المدهب الارثودكسى الموجود فى سوريا أو اليونان +٠‏ فلما جاءت 
افواج مهاجرة من هذه الدول الى مصر واستقرت بها وأصبحوا مصردين 
طلو! متينكون سد طبهم وأحكامهم الخاصة وصار المصربين بالتجنس 
ستمون الى طوائف مختلفة , فالطائفة لاا تعنى جنسية فالمشرع حين تكلم 
عن منازغات الؤحررال الشخصة ين المصر بن المتسوق الى طوائف مختلفة 
شرق بين الطائفة والجنسية وان الطائفة أن تعبر عن اتباع الكنيسة 
الاقليم الأصلى الذى انحدرت منه تلك الفرقة بما لذلك من دلالة فى 
وحود أحكام خاصة ا المشرع المصرى كك سنأ سادما الاعتراف تلك 
الطوائف واعطاء أيناء تلك الطائفة حق الالتجاء الى قضناء خاص 
هم والى شريعتهم الخاصة وبذلك تعددت قوانين الأحوال الشخصة 
للمسص سن قْ تر ولبس فط بقدر تعد الديانات أو لكان ل 
آأيضا الطوائف ٠‏ 


ولقد تعددان لواف المدهف الارنوة كني والكاثو لبكى فينالك طائفة 


الأقباط وهم من أصل مس قن وطائفة السربان وهم من أصل سو رق 
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عه عمسو سد م ليمير ١‏ موود دجم سس وي ديجو جمس يانه إتو امشو مسومب اهب د ٠.‏ جمسييس موم ووبوطيم حوريو سوه زجي ان 


الفرن الثالث الميلادى وهناك روابة أخرى لهذا الكتان تعرف بأ 
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- 0 وهم من أصل عراقى وطائفة الموارنة ومن أصل لبنانى 
وصا يمه لروم وهم من امصل دونانى وطائفة الأرمن وهم من أصدل 


المبحث الثانى 
التعريف بالمسيحية كشريعة 
نقصد بالمسيحية كشريعة النظر اليها كمصدر لأحكام تنظم العلاقات 
نين أفراد المجتمع :وتكو ن فى مجموعها ما يسمى بالقانون الكسى . 
ومصادر الشريعة المسيحية بالنسبة للمذهب الكاثوليكى والارئوذكسى 


“هي الكتاب المقدس وشضمل . العهد القديم أى التوراه والعهد الجديد 


أى الانجيل (') والعرف وقرارات المجامع وهى نوعان مجامع عامة 
أو مسكونية ومجامع اقليمية » ورسائل الرسل_وهى فى الحقيقة قليلة ان 
وجدت كرسائل بولس الأول وفوانين الرسل وهى كتابات لموضعهما 
الرسل حقيقة وانما وضعت بعدهم ونسبت اليهم حتى تزداد قيمتها عند 
المسيحبين وهذه الكتابات شملت خمس كتبٍ هى كتاب الديداها أو فته 
الرسل الاثنى عشر وبرجع تار بخ وضعه الى القرن الثانى للميلاد وكتان 
الدسقلية أو تعاليم الكنيسة ويرجع تاريخ وضعه الى القرن الشالث 
اللادى وكتاب يعرف. باسم المرسوم الكنسى المصرى ويرجم تاريخه الى 
000 
الرسل ٠‏ ورابعا كتانب القواعد الكنسية ويرجم الى القرن الشالث أو 
الرابع. وخامسا كتاب القواعد الشرعية اللاحقة الصعود ويرجع تاريخه 


(1) كان للأرمن 2 التار بح مملكة تعقو عان حجد و نل تر كبا وق فترة معبث»ه 
استولت عليها تركيا وانتمت مملكة الارمن مسن الخربطة ٠‏ وأن 1 30 
فى الأيام الحاضرهة عن منظمات تعمل لاخياء تلك المملكة . ش 


(؟) ونشير الى أن الاناجيل الممتبرة والمعتمدة عند المسيحيين كافة 


حى أنجيل معى وانحيل مر فسن وانجيل لو فا وانحيل يوحنلا 8 وصذه 


الأناجيل لم يملها المسيح ولم تنزل عليه بوحى ولكنها كتبت من بعده . 
للشيخ محمد أبو زهرة المرجع السابق ص ,/؟ . 


+ اعد 


أضا الى القرن الثالث أو الرابع ٠‏ وهذه الكتب فى حقيقتها عبارة عن 
السنة التى جرى عليها المسيحيون الأوائل )١(‏ + ومن مصادر الشريعة 
أدضا كتانات القديسيين وآباء الكنيسة ومراسيم المطارنة ٠‏ أما مصادر ٠‏ 


وتحب الاشارة الى أن الفقه والقضاء فى الوقت الحاضر عندما 
سبحث أحكام الشريعة المسيحية لا يرجع الى تلك المصادر الأولى وانما 
هناك مؤلفات ذات ثقة وتقنينات غير رسمية ( أى لم ,يصدر بها تشريم 
من الدولة ) ٠‏ أهم هذه المؤلفات والتقنينات بالنسبة للأقباط الارثوذكسى 
مجموعه القواعد الشرعية لكيرلس بن القلق وضعت ف القرن الثالك عفر 
وكان بطريرك الاسكندرية وكتاب المجموع الصفوى لابن العسال 
وكتان الخلاصة القانونية قى الأحوال الشخصية للأنبأ ايغومانوس 
فيلوثاءوس وضع فى القرن التاسع 2ض ةوق عام 198: أصدر المجلس 
الممى العام للأقباط مجموعة تضم عدة مواد جامعة لأحكام الشريعة 
القمطبة الارئوذككسة ومازال يرجع اليها كأحد مصادر تلك الشريعة فقد 
البسها كزان التطقى قوة العرف ؛ وفى عام ١46‏ أقر المجمع المقدس 
والمجلس الملى العام مشروع قانون الأحوال الشخصية ومازال مشروع 
ولم تصدر به قانون ويرجع اليه » باعتماره الرأى الشرعى الحديث 
للأقباط المصاغ بطريقة تحاكى التضريع الوضعى (9) ٠‏ 

أما بالنسبة للكائوليك فانه يوجد بالنسبة لهم على اختلاف طوائمهم 
الارادة الرسواية لباب روما والموجه عام ٠ ١546‏ 


وبالسة للمروتستانت يرجع الى قانون أصدرته الحكومة المصرية 
عام ١19.٠‏ وقد استمد أحكامه من الشريعة الاسلامية وقوانين الأقباط 


ا 


ا لمضر بين عه الحزء الأول مصادر الفمه المسيحى /أان؟ ١‏ فمرة بم ١‏ 

(؟) بلاحظ الفعه أن المجلس اللى العام الذى أقر مجموعة /+؟! 
ليس جهة مختصة: باصدار ما بعد شرعية . كما أن المجمع المقدس الذى 
أقر مشروع ده ولو أنه حهة مختصة باصدار ما بعد شريعة الا أن 
الأغلية اللازمة لمثل ذلك لم تتوافر . 


ب ال دم 


ونشير الى أن وجود تلك المصادر. القريبة للشريعة المسيحية لا ى: 
القاضى من الرجوع الى المصادر الأولى ٠‏ ونشير أيضا الى أنه لا بوجد 
ترتيب رسمى لهده المصادر بجعل لبعضها ,تقدم البعض ومع ذلك 
فالكتان المقدس يقدم على الجميع ثم يليه فى الأهمية العرف ثم الاجماع 
المتكل فق قرازات المجامع ثم كتب الرسل والمجموعات المشار اليها والفقه 
الحديث وعندما صدر قانون 5 لعام ١5٠50‏ ونص على أن ترك غير 
للقت المتحدى فى الملة والطائفة ٠٠‏ الى شريعتهم اطلق اللفظ ولم 
يحدد تلك الشريعة بمصدر محدد » مما يجب معه فى رأى أغلى الفتهاء 
مراعاة هذه المصادر جميعها وعدم الوقوف عند الكتاب المقدس لأن ذلك 
لا سند له من النص ٠ )١(‏ 


اعمس رات الى 


اليهودية 


( دباية وشريعة ) 


اليهوديه هى دبانة سيدنا مومى والكتان المقدس هو التوراة وتمتاز 
التوراة أو كما تسمى العهد القديم أنتها تضمن كير من الأحكام 
الخاصة بالمعاملات والأحوال الشخصية ٠‏ 
الربانيين واليهود القرائن ٠‏ وسبب ذلك الانتقسام هو الخلاف حول 
القيمه الشرعيه للتلبود ٠‏ والتلمود هو كتاب شمل جزئين جزء يسمى 
بجانب التوراة ٠ودفع‏ حرص اليهود على المشنا الى كتابتها واضافوا 
علهأ دع و تعليقات 2-7 الحزء الثانى من التلمود ودعرف بالحمرا 
فاليهود الربانيون يعترفون بالتلمود بجانب التوراة كمصادر للشريعة 
والديانة اليهودية : أما القرانون فهم لا بيومنون بالتلمود ويتفون عند 
التوراة وهم أشبه بالانجيلبين ولم يقف القرائون موقف الجمود أمام 


)١(‏ توفيق فرج المرجع السابق ص 175١‏ عبد الودود بحيى 
المرجع السابق ص 57١‏ 5 


01 ب 


نقص بعض أحكام التوراة فى بعض المواضع بل اتبعوا القياس ونشات 


صهم اعراف واأنعقد اجماعهم على أحكام معمئة » 0 ذلك 0 مصادر 


واليهود الصريين ف مصر ثلاث طوائف هى طنائفة الريانين قى 
والمحيرة ٠‏ وطائفة القرائين على عبوم ٠‏ وم نر الحكومة الممرة 
تعسيم الرباتنين الى طوائف بحسب التقسيم العالمى لليهود الربانيين الى 
االسفاراديم والاشكنازيم والطائقة الأولى شمل هود الترق و مال 
أأفرضهًا والاندلس والطائفة الثانية تشمل بهود أوربا وألمانيا وبين الطائفتين 
تروق جاده بالزواج والطلاق واخرى بالصلوات والدبيح واللعة الدشة 
دما استوجبت لفصال كنائسهم (©) ٠‏ 


, 12) جميل الشثرقاوى المرجع السابق 1571 فقرة .؟‎ )١( 
. ١.1 (؟) أحمد صفوت المرجع السابق ص‎ 


الكتاب الأول 
شريعة الأقباط الأرتوذكئس 


3 الشطية والزواج 


بجع وحرسب جر يسوي و 
تراج كني 7 
5 


١ ١ 


0 


ري 


تقوم دراستنا للزواج بالنظر الى مجتمع يقوم على أساس الديانات 
التتماوية وبالتظر الى مجتمع متحضر ء ويذلك تتحطى ف دزاستنا الصور 
الأولى للمجتمعات البدائية التى وجدت فى قرون سحيقة قل الملاد . 
في ضوء ذلك يمكن فى نظرنا ارجاع الأهمية الخاصة لازواج الى أمرين : 
١‏ م عق الزواج اساس الآسرة : 
عقد الزواج بختلف عن غيره من العقود فهو ليس أبدا من العقود 
الواردة على عمل أو الأشياء ٠‏ انه العقد الوحيد الذى ,نظم العلاقة 
بين نوعى الجنس البشرى » ولكن أى علاقة » علاقة حل الامتجاع 
وبذلك يسمو بتلك الغريزة غريزة استمتاع كل نوع الآخر عند الانسان 
لنتم بين زوجين ٠‏ فلا يجوز أن يشبه الأنسان بالكائنات الأخر ى» وهو 
الذدى ماشة أه عت الله فوق الملا مكة اذ قال تعالى «< واذ قلا 
للملانكة اسجدوا لآدم ٠٠‏ » » فيترك الذكر هيم على الأرض بأخذ 
استمتاعه من أى اثى دون رابط محبة الكائنات الأخرى دون أن بحدا 
الاستمتاع الحيوانى تحت سمع وبصر الكائنات الأخرى دون أن بحدا 
سقف واحد يسكن فيه كلاهما للآخر ولذلك كله شرع الله الزواج وقدره 
مع بدء الخليقة » قال تعالى « يا أها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوحها » وقال تعالى « ومن آياتنه أن خلق من 
اتفسكم ازواجا لتسكنوا اليها » مع ضرورة ملاخظة أن عرد 3 الاستمتاع 
عات الله عند الانسان ( ومثله فى هذا كسائر المخلوقات ا 
00 واه اكناء الله ان دم حر فهر :! استمرار الحنس المشرى , 
تحقيقا لكل هذه المعانى كان لابد من تنظيم العلاقة بين الذكر والانتى 
أن نش الانسان تنظيما سمى بالزواج » وكان لابد أن يشمل ذلك 
لاقة “الو لدان ا ل العلاقة سميت بالنسب » فالزواج 
مخمم بين الأصول والنسب مجمع دين الأصول و فر وعهم وان نزلوااء 


د الا ب 


وبهدا الزواج والنسب يتم ميلاد خلية اجتماعية هى الأسرة ٠‏ وبدون 
هذا الزواج والنسى .تكون العلاقه بين الذكر والأنتى علاة ةاستما 
بحت تحكلها. الظواهر الاقتصادية وتتادل المنافع ٠‏ أما الأسرة ذهى 
و0 مجر د تجمع بشرى أو اقتصادى لأنها فارقت التجمعات البشربة 
والاقتصادية فى كثير من القواعد مثل قاعدة المساواة أو الاستقلال 
الاقتصادى أو التعادل ىق امات + وستيعة. عله و حدة ال 0 
فلا أحزاب ولا شيع » وليس فيها توزيم ربح أو تحمل خسارة وليس 
فيها فردبة ولكن ليس فيها الغاء للشخصية القانونية للأبناء أو الزوجة 
لصالح الزوج أو ايب ٠ ٠‏ 


من وحى كل هذه المعانى عرف البعض عقد الزواج بأنه « عقد الحب 
بين الرجل وأهراة على وجهه المشروع ٠)»‏ 


؟ س بقاء الزواج بدون قانون موحد 

أشرنا من قل الى أن الزواج لم تسّسملة حركة التوحمد ونل وحدهة 
منطقة فريدة بطق فيها القانون المصرى تطبيقا شخصيا يعتمد على اختلاف 
الدين 0 ونادى جمهور المقهاء بتوحيد القانون ف مهدا المجال أيضا 0 
وق رأعم أن 0 التوحد امسر سسادة الدولة ومن ناحة أخرى فان 
القانون الموحد سهل التطبيق أمام المحاكم ؛ كما أنه قرصّة لاصذاز 
تشم دعات بالشرائع ومن حانمنا أ" نو دد ادعاء التوحصد الشامل 4 أنه 
مهما تكن مزانا القانونٌ الموحد فانه لا بحوز أن ثم اذا كانت له خطورة 
أجدماعية أو طََك تا ليد مدهت أو ما ئفة معمنة ممأ العسمره أهلها 3 اللأمور 
المقدسة (') ٠‏ كما أن التوحيد أن تيم فى هذا المجال تأنه نتم بأسد أ سلوبين 

(1) حصسن الشمسنى محجلة الأحكام [لمس عية النبنة الأول .150 +الفدد 
11 ص ٠.1‏ : 

(؟) شفيق شحاته أحكام الاأحوال الشخصية لغير : الملنسلمين من 
0 ليف جيك سلامة المرجع السايق ض م ل عبد الودود بحبى المرجع 
السابق ويشير الى العديد من الفقهاء فى نفس الراى . 

(؟) قرب تؤفيق فرج حيث أنه وان كان من انصار التوحيد الشامل 
بين المسلمين وغير المسلمين الا أنه بتحفظ بالنسية للمسائل التى تمس 
العقيدة_المرجع السابق ص ؟؟ » 58 ٠‏ 


2ف 13 اس 


-ماتج 
كلاهما بجانبه الصواب. فى نظرنا ٠‏ وأحد الاسلوبين هو الالتجاء الى 
وهدا غير صاب لانه انتعد عن المصادر المادية الطسيعية للتشربع فى هذا 


]190 سلوب الآخر حو تنليب حكم شريعة على الخرى وهوة 


أيضا غير صائى اذا كانت الاختلافات بين الشرائع جوهرى كما هو الحال 
وليس ف عهم التوحيد فى نظرنا ما يسن سيادة الدولة أو يضع 
مستقلة كاملة المسادة لاا تتلقى أوامر من جهة خارجية دبنية أو حكومة 
تتدعى لنفسها الحماية أو الهيمنة الدينية على الوطنيين ٠‏ 
عند مرزتبط بالضرورة بالتوجيد . فالذى لا تويد هو التوحيد وليس 
التش ربع 6 ولا شيعا أن مضادر الشرائع متعددة وأحانا نكوق مو لما 0 

اوه 4 2 5 4ه 6 . 5-0 
بعد الغاء المجالس الملية ٠‏ أما قبل العاء تلك المجالس فكان غير المسلمين 
تحتكميون الى قضاة من أبناء طأ فتهم وعجهم علم بأمور دهم « وجدار 
بالاشارة الى أن صدور تلك التشريعات لن يقلل من أهمية المصادر 
الشترعة 'فهى ستكون بمثابة المصادر المادية للتشريم وتكون بذلك عونا 
للقاضى فى تفسير هذا التشريع ٠‏ 

ونسين الى أن حجم مشكلة التوحيد ليس بالخطورة وذلك لأن 
الشربعة الاسلامية تحكي زواج غير المسلدين في كثير من الحالات » كما ' 
التوحيد يم فعلا فى كل ما يتعلق بالاجراءات ٠‏ ونرى أنه يمكن أن 
نتم التوحيد فى مو اضع أخرى كتوثيق الز و اج 0_0 حكم الطاعة 
والنفقة بسبب الزوجه القائمة أو المنحلة أو القرابة والولاية على النفسر 
والحضانة وحق المطلقة فى سكنى منزل الزوحية السابق وقواعد اششات 


٠ 1.١ راجعسابعا ص‎ )١( 


د إءلُم - 


وافرق ها ( بالامنافة الى اسن ]0 ا فى العقد ان ترك 


للارادة الا ما .١‏ ستثنى والأصل فى النظاح القانوى آله حك للتاترن اليا 


مده , 


ستثنى ٠‏ واذا كانت بعغن الأنظمة القانونة بوجد فيها الشخص تلقائما 
بقوة القانون ( كالحالة وإلأهلية ٠٠‏ ) فانه لا مانع انه بوجد فى بعضها 
الآخر بارادته ومشاركة الارادة والقانون توفيق دين مبدأ سلطان الارادة 
ومقتضيات النظام العام ٠‏ ونترتب على استبعاد ذلك الخلط أن عقد 
الزواج بخضع دائما ٠‏ لشربعة الععد أما الزواج ج فيخضع للشربعة التى 
.دكون واحجب تطبيقها بالنظر الى حاله الزوجين وقت رفم الدعوى () » 
فيثلا أدا زوحت اه دمبمسبحىن, كان الزواج بأطلا وخعا لشر بعة العقد 
و ممى الشر بعة الاسلامية وكان هناك محل لدعوى بطلان الزواج لادعوى 
ضبع ع وعلى ءا لعكس لو تم عقد الزواج بين أثنين --6 المله والطائفه 
ثم أسلست الزوجة فان الدعوى التى التى يجب أن ترفعها ليست دغوى 
بطلان عقد الزواج 3 انمأ فىر, دعوق, ادم وتعرق سنها وسن زوحها 

ى الدى اج بحوز لها الاستمرار. فى معاشرته طليقا للشر بعة التى 
6 وداج كه مارم الزويي 7 الشربعة الاسلامية 


م مدت أضا أن الزواج كنظام قانونى تتضلع للقانون 


الحديد بأثر فورىق آم العقد فيظل خاضعا للقانون القديم الذى اتعقد : 


فى ظله ٠‏ 


نايا الأهمية التخاصة را اك قاط الأرثوذ كس 


00 اذا ا الدقة فى التعبير شريعة الكتسنة القطلة 
ا او ا 0 
أن تنسب الى الكنيسة لا الى اتباعها ٠‏ فاذا. كانت حي كلسة قبط دود 
يرق عي تن عرق () بن سحي ابا مله الب 


لج بعصي ممما سوسم 


١)راجعماسيق‏ صصص 14 
1 ورد 6 تعن موأن مسجموعة أحكام الأحوال الشخصية للا قمامك 
الاوتودشسن 5 (معطيدم )0 الكتة القبطية الارثوذكية ). هثل مواد 0 
010 


0 0 ا الاسيوطك 0 الأشر ١‏ 6 دين الاقتضصاد والدين ص 2-1 


م ظ 
مز المصريين لأصليين فقط بل تبعها من هم من آصل سورى أء 
أو حبشى ٠‏ ولذلك اتقصل فى نظرنا المدلول الدينى لكلا قح 
المدلول التاربخى والحضارى فالأول يعنى اتباع الكسية العرد 
الثانى فيعنى الأصل المصرى ٠‏ وكلمة قبطى هى تحوير لكاه ٠‏ 
01 ©» وهذه مشتقة من كلمة اجيطومسى #مامرونة 2 وهو انا 
الذى أطلقه قدماء الاغريق على مصر ٠‏ وعلى أية حال فكلة قبطي .. 
دلالتها على هدين المدلولين تفضل كلمة مصرى حيث أصبحت ع.. 
الأخيرة تعبر عن الحنسية ٠‏ 


وفى مصر تشسكل طائفة الأقاط الارتؤدكين اغلبنة الصرين سح 
ا 1 ذا اه ذئة مستقلة فى مصزغ كما أن مصادر ديت الن, نمه 


د 
-7 


7 
١ 


1 47 


١ ١ 53 0 05‏ 1 7 0 
و عم م لي 2 
ا ع ا ا ل 


ب الى - 


اننا ك 66 
نقسم هدا الكتاب الى عده أبوان على النحو التالى 5 
د اول الضطة. 
اليان اتاب أنعقاد الأراج 5 
الباب الثالثك ‏ آثار الزواج ٠‏ 


5 ند بي 
الياب الرابم ‏ فسخ وداج 


- : 1 , 12 , 
و“ للفو" “تير ل ا 511 مضل 


+ عي 


اراق 7 
0 
0600 ا 0 00 


الات نار _ 
د 
يصدق على الخطبة ما سبق أن قلناه بالنسبة للزواج من أنها نظام 
قانونى ينشا من اتفاق ؛ فلا شك أن الخطبة تتضمن أحكاما هامة آمرة 
تتعلق بالنظام العام كعدم الزام الخطية ٠‏ 


ونرى انيم هدا الياب الى ثلاثة فصول : تتناول فى المصل الأول 
عقد الخطبة وتتناول فى الفصل الثانى موانع الخطبة وتنتاول فى الفصل 
الثالث أحكام ١‏ لخطية ٠‏ 


الفمستلالاول 
عقد الخطة 
نقسم هذا الفصل الى مبحثين : المبحث الأول نخصصه لركن الرضا 
فى الخطبة وتخصض المبحث الثانى الشكلية فى عقد الخطبة ٠‏ 
المسحتث الأول 
الرضا فى التخطية 
الخطية تمهد للزواج ونمىء له ولكن مع ذلك. لسست. منطرًا هن 
الزواج » فلقد اتنمى التطور فى الشرائع المسيحية الى أن عقد الخطبة 
لذ العم خرن 0 محل الرضا فى العقد 


)١(‏ كان القانون الرومانى القديم فى عصوره الأولى يعتير الخطبة 
شطر من شطرى عقد الزواج فهى تواعد ٠‏ ملزم ويتم عند ذلك التواعد الر سونذا 
بالزواج أما الشطر الثاى فهو تنفيذ ذلك التواعد بانتقال الروجة الى 
منزل 2000ل فق ينم الرواج فالتواعد المتتوخ بالتنفيذ هو عقد 


الم ب 


الأول بموجبات 'الخطبة ققط اوه العريف والتربن الدار 10 ا 
وأنتى دون الشنكن من الددخول والالتزام بابرام عقد الزواج فى المستقبل 
ما لم .يوجد مبرر شرعى لفسخ الخطبة + ولول وجود هذا الالدرا 
صيحت الخطية جرد صداقة[) بولند ينها لاد 00١‏ 
مجموعة الأقباط الارثوذكس لعام 5 بأنها « عقد بين رجل وامرأة 
بعد فيه كل منهما الآخر بالزواج فى أجل معحددد » ٠‏ 

ولكن ليس كل رضا على هذا التجو .ييخطبة قافونية_الا.اذا بي فى 
اطار العلا ننة والشسكلية التى حددنها الشر بعة والقانون ولدلك نرق أن 

وعمّد الخطبة باعشاره من علاقات القانون الخاص حضع لأحكام 
القانون المدنى بالقدر الذى شق مع طبيعته “ولا نتعارضن مم حكيم 

وعد الخطبة له طرفان وفى هدا نشنص المادة 4 من مجموعه ١656‏ 
7 الخلة ين الحميين باخجان من اليينا ولي[ 0000000 
وعلى 5 ثان الخطبة د 5 بارادة واحدة أتى التعبير عتها ممن 
بريد خطبة شخص معين وانما بحب أن تصادف تلك الارادة أو ذلك - 
ألا .جاب قبول من الطرف الآخر ٠‏ 

واشتراط الارادة ستلزم طيقا لأحكام. القانون المدنى 5 بأنى التعبير 
كأن 2 دون سن ال: تمك وى معحددهة 0 سئنوات ف القانون المدنى 
أو رض عقلي اكالحتون أو عته فانه لا يعتد بهذا التعبير هة وأغمال؟ 


الزواج . وذلك التنفيذ يتم بالاختيار ولم بكن مسسشوج لما ا 
الناكل للوعد يتفرض لدقع ريض ب اليم للفلل ل 0 
صو زواج تبدأ مراحله بابرام الو عد 0 شفيق شضشحاته المرجع السنابة 
فى الخطبة فقرة 51 . 

. راجع لاحقا أحكام الخطة‎ )١( 


بت كالم ع 


اثبات ذلك » وحيث انه لم برد حكم فى الشريعة القبطية يوجب آخذ 
كما أن القواعد العامة تقتفى بضرورة أن تكون الارادة فى اتحاهها 
نحو الارتباط بعقد الخطبة غير واقعة نحت تأثير اكراه أو غلط أو تدليس 


على النفس وعيى احدىي وعشر بن ا ميالاد به وخعأ لنئص المادة و" ١‏ من 
معصموعة 65 ةا 2( وثانهما سن حواز الخطية فلقد حددنت ميجسوعة همعة ١‏ 
سن لآ يجوز دونها الخطبة وهى السسابعة عشرة بالنسبة الخاطب 
والخامسة عشرة للمخطو به و وواضح أن السن الأول دعنى عن الثانى 
ومع ذلك فان ذكرهما من قبيل البيان الضرورى ٠‏ 

فان كان الخاطب أو المخطوبة قد بلغا سن الخطبة ولم يلعا سن 
الولابة على النفس كليهسا أو أحدهما فان الولى على النفس دقوم 
مقامهما فى التعبير عن الارادة ( م ١9 » ١8‏ مج ) ؛ الا أن شريعة الأقباط 
لا تكتفى فى هذه الحالة برضا الولى وانما يجب أن نتوافر أيضا رضا 
الخاطب أو المخطو به ٠‏ 0 من بلغ سمنه احدى وعقريق سننة مبلادة 


فاذا ابرام القاصر عقد الخطبة.دون مشاركة الولى ودون اذنه السابق 
أو اقراره اللاحق وقع عقد الخطبة باطلا بطلانا نسبيا لا يجوز التسك 
00و التاصر © وتشير لى أن هذا الحكم ورد بخصوص عقند 
الزواج ونمده الى عقد الخطبة بطريق القياس (') وبطريق القياس آيضا 


)١(‏ فى نفس الراى توفيق فرج بخصوص عقد الزواج . المرجع 
اللسابق ص .1٠.١5‏ 23 

(؟) وبجوز للمجلس ان بقرر اسثمرارها . ونشير الى أنه فى الفقه 
القديم حدد سن انتهاء الولاية على النفس بخمس وعشرون سنة . الخلاصة 
القانونية المسألة السادسة عشرهة . 

(0) المادة م؟ . 


سايق 
الأمر للقاضى ( م15/؟ مج ) ٠‏ 
«وللخطوية لهاآن لم يكن تحت ولاية عير سحت يدر 011 
نفسة أو بكتابه أو بمن برضاه واسطه والا صحت خطية وليه أما بنفسة 
أو بكتابه أو بن يرضأه واسطة « )0( ٠‏ وهذا إلعزى أن التعبير قد بأتى 
بحضور الطرفين أو بالمراسلة أو عن طريق رسول أو عن طريق وكيل ٠‏ 
المبحث الثانى 
قو كل فى عقب ال ل 
اذا م الانجاب والقبول على النحو السابق 30 كن أماه خطبة 
الحالة محرد اتفاق لتخضع للقواعد العامة فى القانون المدنى 5 6 
ولا نترتب عليه مسئولية عقدية بسبب العدول عنه وانما قد يكون هنااء 
ولت هده الكلية كتابة مو ثقه من موق منتدن 0 6 وانما الششكلية 
لها طابع دينى تنم ١‏ بحضور كاهن ٠‏ 
:. وطيما مجسوعة أحكام الذحوال الششخصية الى أقرها الممصمع المقدس 
للأقباط ارود كن عام هومء ١٠‏ 0( شول الكاهن بعد الشت من رضا 
الطرفين أو وليمما بالخطبة وخلوهما من الموانم الشرعية ومن أنهما 


)١(‏ المجموع الصفوى لابن العسال الباب الرابع والعشرون الفصل 
الثانى رقم + 

(؟). فى نكس الراى تونق فرج المرجع السارق ص 41 16 
شحاته المرجع السابق فمرة "/ . 

0 عند الودود بحبى المر جع السابق ص- ١١٠.‏ فمرة 0 

(؟) شير الى أن توثيق عقد الخطبة لم برد بشانه تنظيم وبالتالى 

(5) نشير أليها فيما بعد ( مجموعة 1168 واختصار مج ) 


ا ا 


سييلغان فى المعاد المحدد أزوجهما السن التى يباح فيها الزواج شرعا : 
( م 5 مج ) » بتحرير وثيقة تتضمن اثبات حضور كل من الخطييين بنفسه 
أو حضور الولى عن القاصر ويذكر اسمهما ولقبهما وسنهما وصناعتهما 
ومحل اقامتهما وتنضمن اثيات حضور شاهدين على الأقل مسيحين 
راشدين ويدكر اسمهما ولقبهما وسنهما وصناعتهما » وكذلك اسم كل 
من والدى الخطيبين ولقيه وسمنه وصناعته ومحل اقامته » ويذكر المهر 
أو ما يقوم مقامه فى حالة الاتفاق عليهدا وتتنضمن اثئيات التحقق من خلو 
الخطيبين من الموانم الشرعية للزواج وتنضمن اثبات رضا الطرفين بالزواج 
وبحدد معاد لعقد الزواج وبجوز باتفاقهما فيما بعد تعديل ذلك الميعاد ‏ 
على أن يإوشر بهذا التعديل فى ذيل وثيقة الخطبة ويوقع عليه من الطرفين 
ومن الكاهن ‏ وبعد اتمام بيانات الوثيقة طبقا للمادة الخامسة ٠‏ يقوم 
بالتوقيع عليها كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصر منهما # ويفهم 
من ذلك أن توقيع الولى لا يغنى عن توقيع القاصر ٠‏ ( حيث أن المستعيل 
هو حرف « واو » وليس حرف < أو » وبحب توقيع الشهود والكاغن 
الذى حصلت على يديه الخطبة + وبعد ذلك تتلى الوثيقة على الحاضرين 
ويقوم الكاهن بتلاوتها وحفظها بعد ذلك فى سحلات خاصة بدار 
البطريركية أو المطرانية أو الأسيقية التى حصلت الخطبة فى دائرتها ٠.‏ 
هذا هو مجمل الشكلية الدينية ولا بلزم القيام بالصلاة الرسمية ٠‏ 


وبعد ذلك نتم الأعلان عن الخطبة للناس بطريق تحرير ملخص. من 
الوثيقة .قوم الكاهن الذى باشر الخطية باعداده فى ظرف ثلاثة أيام من 
لكلا رسا الملحق فى لوحة الاعلانات بالكتيسة © وسقى الخ 
معلقا مدة عشرة أيام تشتمل على يوم أحد » واذا لم نتم الزواج فى خلال 
سنة من تاريخ انقضاء ميعاد العشرة الأيام المنصوص عليها فلا بجوز 


0-6 5 55 


حصو له إلا 1 تعليق جد ديد ولمدة عشرة ريام ٠‏ وبحوز عند الضرورة 
للر ئيس الدينى ( الأسقف أو المطران ) الاعفاء من هذا الاجراء . 


ويجوز سحرد الاعلان عن الخطبة المعارضة فى الزواج على أن تنم 
تلك المعارضة فى خلال عشرة أيام من الاعلان ٠‏ وأسباب المعارضة كما 
حددنها المادة 5 من المجموعة هى موانع الزواج ؛ وبرى بعض الفقهاء 
أن المعارضة تحوز لكل سبب مكون من ا ؤدى بك لان 
الزواج (')( أسباب عددتها المادة 5 وما بعدها من المجموعة ) ٠.‏ وقد 
حددت المواد 6 : "٠‏ من المجموعة الأشخاص الدين بحق لهم المعارضة 
واحجراءاتها ويختص بنظرها المجلش الملى ( ألغى الاختصاص القضائى 
للمجالس ال ملية وحل محلها القضاء ) )١(‏ ولا يجوز عقد الزواج فى وقت 


لاحق الا اذا قغنى برفض المعارضة اتتهاعيا ٠‏ 


وتشين 'آلى أن الشربعة المسيحية :طورت شان الخلة فكان الدده 
القديم تعر ف اللخطة والاملاك )0 و تعد يم التخطية و الاملاك على الترو يج 
0 لرغى به إرؤية قامة ».() الى .أن آمل الروك كلض ار 
الخلة 5 . 


وكان الاملاك بحتلف عن الخطبة من حيث الشكلية الدينيه, فهى 
قّ الاملاك اجراءات أطول وأشد قدسية « فلاملاك يعقد بحضور كاهنين 
شيخين يوضع الصليب والخاتم ويتقاطع على ال مهر ودكتب مكتوب (4) ٠‏ 


اسع يوم مه 


. جميل الشر فاوى المرجع السابق 1919/5 ص37‎ )١( 

(؟) المجموع الصفوى الباب الرابع والمشرون الفصل الثانى رقمم) . 

(5): الخلاصة القانونية فى الأحوال الك شخصيّة للكنيسة الاقاط 
الأرنوذكسى تأليف الايغومانس فيلوثاؤس ص ١5‏ هامشى ؟ . 

68 المجموع الصفوى رقم .هت . ْ 


آأكات 


وكان ينظر للاملاك على أنه عمد وميعاد لتزويج مستاتف بل عبرت عنه 
بعض النصوص بالتزود بج )١(‏ وكان من شدة تقارب الاملاك من الزواج 

ل سس املك ترف ا م د 

ولم يكن يصح الاملاك لمن هم دون سن السابغة » وكان بسكن أن يكون 


القدماء (؟) ٠‏ 


وأخيرا :5 نشير الى ان يجب تقاريم محضر الخطية الدى حرره الاين 
كل زوا تاب" 0 


)١‏ المجموع الصفوى رعم اه حيث ورد أنه دجون آاتم زوج بلا جهاز 
د انك ف اند الاملام؟ 


(؟) تذبيل الصفوى ص /ا0؟ ٠.‏ 


انمسسا شان 
1 
موانع الخطبة 
موانع الخطبة هى تمسها موانع الزواج فاذا كان الزواج لا .يجوز 
لسبب معين غان هس السيف يكوك ماقم آيما عر الكله ركه 0١‏ 
الزواج ويوجد عدد كليل من الموائع يبتع هن الررا لآ 00 0د 
الخطية ويجب أن يكون النص واضح فى ذلك ٠‏ ويشترط الا بوجد 
مانع عند الخطبة والا يظهر مانع الخطبة : 
وتنص المادة الثانيه من محسوعة 6 « لا تجوز الخطبة الا بين 
من لا بوجد مانع شرعى من زواحهما ») وتنئص المادة الخامسة فى فقمرانها 
الرابعه « على الكاغن الذي يحرر وثيقة الخطبة اثبات التحقق من جلو 
الخطيبين من موانع الزواج الشرعية »6 ونس الحكم ورذ مره طن »4 
كللاحة السادسة وجاء ف المجسوع الصفوى لابن العسال « الخطة 
لا تصح لمن ظهر انه لاتصح زيجته » ٠‏ ومن حسن الطالع اننأ نوافق فى 
خطتنا المجموع الصفوى حيثٌ أن تحديد موانم الزواج وردث فى التفصل 
الثانى من الباب الران والعكارون وهو خاص بالخطة » ورد الرةةا 
ذلك صربحة اله« تقدح ذكز التووج المبوع نه ل الال ا 
خطبة ولا املاك » ٠‏ 


9 ٠. 
« حزانهة وموانم ميخا لمة للنظام العام ب وموانع الرضا والأعلة‎ 


المسحث الأول 
موادع نهائية 
وهده تنقسم الى موانع قرابة وموانعم شخصية ٠‏ ووصف ذباكمة 
بعنى أنها موانع لا برجى زوالها وانها شاملة فلا تجوز خطبة ولا زواج 
مع وجودها وانها ليست اختيارية فلا تجوز الخطبة أو الزواج مع وجودها 


ويمكن أن تقسم الموانع الى موانع نهائية وموانع مؤقتة ومواتم 


49 ب 


ولو رضى الطرفان أو اذن به ولى القاصر » وتقع الخطبة أو الزواج باطلا 
وللزوجين ولكل ذى اق الحق الطعن ثيه ٠‏ وأنها كفم الزواج الكول كما 
مسج الزواج الثانى المتعاقف وانها آنه من الشرع ولا تنوف على حكم 
القاضى ٠‏ 


انطلب الأول 
0 
والقرابة تنقسم الى قرابة طبيعية وقر قراية زوجه وقرآية وضم وقراية 
روحية ٠‏ 
اولا ‏ القرابة الطبيعية إن بالطبع 
وهى قرابة الدم وهى توجد بين كل من يجمعهم أصل مشترك ( آى 
مدا واحد زرخ واحد ) ٠‏ وهى اما قرابة مباشرة وهى توحد بين 
اناأضؤل والفروع وقرأبهة حواثى 0 تأكئ الأقارب الدين 0 أصل 
مشترك دون أن يكون أحدهي فرعا أو أصلا 59-6 


ولو أردنا الوقوف على حكمة التحريم بسبب القرابة نوعيها : 
بكفى أن نقول أن الحياء الذى لا نتفق مع العريزة الجنسية يوجد بين 
الأصول والفروع مهما نزلوا أو مهسا علوا والنظر متجه الى مجتسع من 
بنى الانسان المتحضر الذى صقلته الأديان ٠‏ كما آن الحاة الزوحية لاتخلو 
من منازعات وهذا لا نتفق مع ما بحن أن يعامل به الشخص أمةه أو جدنه 
أو أخته ٠‏ كما أن الزواج من غير الأقارب يزيد من تعارف الشضعوب » 
وقد يزوتى بنسل قوى ٠‏ وبالنسبة لأنع المصاهزة «.فالواقم أن حكمة 
تحريم الزواج لقيام مانع المصاهرة هى رفع الحرج عن الزوجين حتى 
يستطيع الاختلاط بأقرب الناس اليهم مثل. الأبوين والاخوة دون ما 
رف أو قا وحدوث علاقات جانسة بين:؟قارب. أحد الزوجين والزوج 
الآخر فلا تنقطع الصلات بين الناس ولا تمسد الأسر » ٠ )١(‏ 


. 17 ثروت انيس الأسيوطى  المرنجع السابق ص‎ )١( 


سيت ”5 5 السام 

متواجدة بين: أقارب امن ٠درجات‏ بعيدة ٠‏ بل انه مع مراعاة هذا قد تصادئ 
تطور أو تعير الشربعة القبطية بالنسبة للتحربم تسب الفرانة ف 000 
عن احرء 
بالأخوة والأخوات ونسلهم (ج) بالأعمال والعمات والأخوال والخالات 
15 سرع على الرحل أن زر من أنه و ا 01 وسنه 
وبنت ‏ يله وبنت أبنه وان سعلت واخته وبنت أخته ولت آحة ون 
سفلت ؟ وعمته وعمه أصو له وخالته وخاله أصو له » ومحل له كلت اما 
الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات ٠.‏ وكما يحرم على الرجل 
أن يتزوج بمن ذكر مخرم على المرأة التزوج بنظيره من الرجال ويحل لنرأ: 
أبناء الأعمام والعمات وأناء الأخوال والخاللات « وواضح أن محر بم التروج 
دن الأصول أو الفروع أو الأخوات أو الأخوة أو الأخوات عبر مد أو 
معيصدد بدرجه معينة » أما غير هم من الأقارن فالتحريم قاصر على 
الدرجة الثالثة (') ٠‏ ومدو آن الأمر لم يكن هكذا من البدء :انما خاء 
الاقتصار على الولادة الثالثة واجازة الرابعة نتيجة لاجتهاد رؤساء الكهنوت 
ولا لم تمنع قوانين الرسل وقوانين مجمع نيقية المتفق عليها وأكثر قوانين 
المنوك الزيجة من الولادة الرابعة » أخد اجتهادهم صفة المشروعية وكذلك 
الشرعمة أن اجتهادهم توخى مصلحة الجماعة المسيحية « قلما رأ ! نهم 
قد صاروا ذمة وقلت عد تهم فى أكثر بلادهم حتى لم بجد الشسان والشابات 
0 الولادة السابعة وما بعدها من تحصل لج وسة 0 وا 0 ! 
اح م م 017 35 . 

)١(‏ بعر احيانا قَ مك أالفقه المسيحى عن الدرحة بالولادج ٠.‏ ودرد 
فى المجموع الصغوى 0256 كا فأما حساب عدد الولازات إى 
كون بنت العم رابعة مثلا فنقول أبى ولدنى وجدى أولد ابى فهذه ولادتان 
القانون المدنى المادة بحت بعتبر كل فرع فيما عدأ ا م المشترك 
التحيل ادرجة , 


0 شه 


فساد غفة المتغلبين من الشهوة وريما تعدى الى الخروج من الابنان لسماست 
ذلك رأوا أن من المصلحة اباحة الزيحة من الولادة الرابعة » ٠ )١(‏ 


نانيا ‏ القرابة الزوجية ( المصاهرة ) 

قرابة المصاهرة هى قرابة تجمع بين أشخاص بسبب الزواج فآقارب 
الدم لكل زوج يعتبرون أقارب 'للزوج الآخر قرابة مصاهرة من تمس 
الدرجة ٠‏ وطبقا لمجموعة هه4١‏ فان قرابة المصاهرة نع زواج الرجل 
« (]) بأصول زوجته وفروعها فلا يجوز له بعد وفاة زوجته أن يتروج 
أمها أو جدتها وان علت ولا ببنتها التى رزقت. من زوج آخر أو بنت 
أبنها أو بنت بنتها وان سملت ٠‏ (ب) بزوجات أصوله وزوجات قروعه 
وأصول أولئك الزوجات وفروعهن ولا بزوجات اعسامه وأخواله فلايجوز 
له أن تروج بزوحة والده أو جده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت انها 
او بنت بنتها ولا بزوجة ابنه أ حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت 
انها أو بنت بتها ٠‏ (ج) بأختٌ زوحته (") ونسلها وبنت أخيها ونسلها ٠‏ 
( د) بزوجه أخيه وأصولها وفروعها ٠‏ (ه) بعمة زوجته وزوجه عسها 
وخالتها وزوحة خالها ٠‏ (و) بأخت زوحة والده وأخت زوج وإلدته 
اح رول ابه ولحت زوج بينته ء وما . يحرم على الرجل محر علق 
للم ع ول ءال مج ٠)‏ ؤمن التعداد السابق ميز بعض العقهياء بين 
المصاهرة البسبطة وهى تربط أحد الزوجين وأقارب الدم ,للزوج الآخر 
والمصاهرة المركبة وهى تربط دين أحد الزوجين وأصهار الزوج الآخر 
1 ةا الروحة أو عمها أو خالها ٠:ويرون‏ آن التحريم بسب المعتاطرة 


001 الصفوى 56+ ب.؟. 

[1) تحرم الزواج بأخت الزوجة ‏ بعد وفاتها ب مقرر ايشا فى 
لون الستوى وهو"الجامع المعتند لشريعة الاقباط التقائمة + وويزدم 
اخنارة إلى بعض فرق النصارى ( من غير الأقباط ) احازت التزوجم بأخت 
الزوجة بعد وفاتها لانه لا يوجد مانع يمنع ذلك لانه قد جاء فى التوراه بأنه 
ا ا ب الرجلى بين اختين مادامت؛ على قيد الحيا؟ ٠‏ ص1٠‏ 
هامش )6 . الهوامشن هى لشارح المجموع الصفوى وناشره . 


ارما ا 
المركبة جاء مضية على الناس دون مبرر بخاص حجن ايكون 11 0001 
قله » ٠ )١(‏ ظ 
وقد نجتمع القرابة الطبيعية والقرابة الزوجية بين شخصين مما ينبغى 
مراعأة حكمها ٠‏ 
ثالما س القرابة الوضعية 
تأ القرابة الوضعية ست الاشتراك: فى «الرمساع ,لو النزيية بد 
وهده القرابة مؤكدة فى المجموع الصفوى وفى الخلاصة القانونة . 
« فاذا أرضعت امرأة طلا ذكرا أو اتنى ارضاعا تأما عن قصذ كوالدة 
لولدها صار. لذلك الولد قرابة وضعبة مع تلك المرآة: فبكون” اننهين) 
بالوضع لا بالطبع ٠‏ (كما) انه اذا تبنى ريخل يولد مجول لبد 1 
اتخذه كاين له نظرا لكونه عادم الذرية بحيث اشهد على نفسه بذلك 
وثبته فى محل رياسته الدينية درعاه دترسة : اكاملة »دو لد ملسي 0 
لدلك الولد قزابةموضشة ميدع اطلك :ال رتسل فى كان ابنا بالوضع 
لا الطبع » (') ٠‏ 
ونترتب على القرابة الوضعنة 'قيام إماع الواح ارين الار يتات 1 11 
الا أنه بلاحظ عدم استقرار الحكم فى هذا الشأن ٠‏ فالأضاط فى القديم 
لم يعتبروا التبنى مانع من الزيجة لأنه كما ورد فى الدسقلية « لو ربى 
رجل نيما وانعب عليه أو تتيمة وصرف عليها من مالة وكان له ننتا أواين 
فزوجه المتئقة أو :زونجها من اليتيم فلم مخطلىء فى عمله يل مكوين 119 
أصاب. » (") ٠‏ ومع ذلك جاءت القرابة الوضعية بالتبنى ماع من الزواج 
2 المجبوع الصفوى وفى الخلاصة القانونية وفى محجموعة هممو١‏ . 
وطبقا لأحكام تلك االجموعة ٠‏ لا فون الزواح 102 )هن ادر 
والسن وفروع هذا الأخير ٠‏ (ب) بين المتبنى وأولاد المتبنى الذين رزة 
بهم بعد التبنى ٠‏ (ج) بين الأو لاد الدين نبناهم شحخحصا واحدا , 


مس جب عن لحيو سا 0 


[1) ثروت انيس الأسيوطى المرجع السابق ص به . 
(0) الخلامة القانونية المسألة السابعة والثلاثون . 
(؟) المجموع الصفوى ص 77١‏ هاس ؟ . 


ل 


( د) بين المتبنى وزوج المتبنى وكذلك بين المتبنى وزوج المتبنى » ٠‏ 


/ 1 5 3 ( و نقع باطلا كل داح بخالف الأحكام السابقة ) م1 ممج)ء 


أما القرابة الوضعية يسبب الرضاع فلم يرد اعتبارها مانع من موانع 
الزواج فى مجموعة 6 » ومع ذلك وردت هكذا قى المجموع الصفوى 


تاما كوالدة لولدها ولا بأولاده ولا بآبائه » ٠ )١(‏ ونرى أن يجب على 
القاضى الحكم به ٠‏ خاصة وان لهذا التحزيم بسبب الرضاع مقايل فى 
الشريعة. الاسلامية ٠‏ ولبس الاستئناس بموقف الشريعة الاسلامية من 
الحل أو التحريم آمر غريب على الفقه المسيحى الشرقى حيث « مما يذكر أن 
ابن العسال رجع الى كتب الفقه الاسلامى وبوجه خاص كتب ابى اسحق 
الشيرازى فى المدهب الشافعى ٠‏ وفعل الأمر تقسه أبو الفرج الملقب 
باين العبرى ف كتابه الهدى حيث استكمل كتابه بالرجوع الى الشربعة 


الاسلامية ولا سيما الى كتب الهالى المعروفة فى المذهب الشافعى » (') ٠‏ 


...ويه 


رابعا . القرابة الروحية 


ذكر المجموع الصفوى من أقسام الزواج الممنوع منه زيجة الأقارب 
ف الشرع وهم لقان المعمودنة فالمقول والقايل لا 0 (حتذهنا 


بالآخر ولا بوالديه ولا بأولاده ولابأولاد أولاده ولا زوحة ولا أولاد 


أحدهما بأولاد الآخر ولا تزوج المرأة بنتها للرجل الذى يقبله زوجها من 
المعمودية وكذلك الرجل 5 2 ابنه أن قبلتها زوحه »6 هو لاء كلهم كد 
صارت بينهم قرابة روحانية ومن فعل ذلك فلينزل بمنزلة الوثنى 


. الخلاضة القانونية المسألة السابعة عشرة رقم ؟؟‎ )١( 
(؟) شفيق شبحاته المرجع السسابق الجزء الأول فى مصادر الفقه‎ 


المسيحى /!ا15١‏ فقرة 11-145 . 


ل 06 


تت اه 


والعشار حتى . شترقا. ويندما على خطبتهنا وآما المذكوري قار 2 
نهم مباحة ٠ )١(‏ وورد مثل ذلك النص فى الخلاصة القانونة . 
لم ند ذثن العرابة الروحة من بين وان الروا 3 01 00 

و6ة ٠‏ ويعلق صاحب شرح المجموع الصفوى على القرابة الروحية بأن 
المنع بسبب هذه القرابة لا يسوغه الشرع فلم بوجد دين آى الكان 
مأ بمنع الزواج لأن البنوة الوضعية الصائرة من قبول الطفل من المعمودنة 
م نكن معروفة فى الكنيسة القبطية ولم يسن لها قاتون قبل الجسم 
السادس الذى لا تسلم به ولا سوعه العقل لأنه لو كان لى اين .واتتلته 
من المعمودية حرمت على زوجتى مادام ان القايبل بحرم عليه التزروج بأم 
المقبول (') وعلى ذلك فأن الحكم الذى ورد فى مجموعة ١560‏ سدو 
انه هو الذى يتفق مع الشريعة الصحيحة ويجب العمل به وعدم الاعتمام 
بالقرابه الروحية ٠‏ ظ 

المطلب الثسانى 

الموانع الشخصية 


وهو أن يكون بأحد دوى الشأن من الراغمين فى الخطبة أو الزواج 
مأ سمنع الاجتماع المقصود بالز بحة على وجه نهائى ٠‏ وهى اما أن تكون 
أمراض جنس أو أمراض عفل: إى ماضن ذلك 1ط د جلية ٠‏ من النوع 
الأول العنة والخنوثة والخصاء والعنة والخنوثة أمراض طبيعية » والعنين 
« عو الى لا تمك , طسعة: كمه من الأجشساع المذكور » وقد 
بكون ذلك راجع الى المرض أو كبر السن آما الخنثى فهو الذى له فرج 
الذكر والمرأة معا فى موضع واحد وكمن له عظم زائد مانع والخنثى بجب 
أن يكون حقيقيا ٠‏ أما الخصاء فهو عرضى وتم بعملية جراحية عبارة 
2 متسل الاعقضتاء الممكنة من التناسل من المذكور والاناث. ولا .سعى 
2 الاناث خصيا كما جاء فى دائرة المعارف إل' توسعا ٠‏ وهذه الأمراض 


. 99 المجموع الصفوى 14؟ ؟‎ )١( 


' | المجموع الصفوى وصن .55 هامثئى [ وكذلك ص 9إ1؟ فى (لل‎ )١( 


9 


ا اللا 

مجموعة هه؟١‏ ولذلك فهى معتمدة عند الأقباط وليس ى المانع ل 

أما أمراض العقل فلم بذكر سوى الجنون فى المصادر الشرعية 
المعار”النها ؛ مع ملاحظة انه جاء فى مجموعة هه19 غير مقيد بأى وصف» 
يما جاء مقيد فى المجموع الصفوى بأن يكون زمان الافاقة منه أقل وفى 
الخلاصة القانونية بأن يكون جنون مطبق ٠‏ ونعتقد أن الجنون يحب 
أن تكوإن اكذليك حتى نكون مانع اما اذا كانت فترات الافاقة طوطلة 
فهو لا بمنع الحياة الزوجية ولا يجعلها عسرة ودكون فيه تطبيق شديد 
على ذلك المريض ٠‏ وف تطبيق المنع يكفى أن يكون آحدهما مصابا ٠‏ 


2 الأمراض ذات الخطورة » فلي برد ذكرها فى محسوعة هه5ا » 
ولكن جاء ذكرها فى المجموع الصفوى والخلاصة القانونية وهى الحزام 
والبرص « و بحخصوص العلة ق اعتبار الحرام مانم من الز ببحه شول ضاحب 
شرح المجموع الصفوى « ولما كان هذا الداء العياء وان لم نكن معديا فهو 
قلمل الشقاء و سمرت كان م الترويج واحماأ لا نه قل كون قَ ابأولاد 
الدين تررق بهم المصاب لاد هده العلة تكون وراشة 3 مَْنَا 100 
بأسياب يتات الدم وكل أن نكون من عدوى )» والحدام ضور من البيرص 
والسرص هو العله الر ل مه للجدام 01 ِ والبرضص بيحسيل الشفاء ولدلك 
2 1 مع العلة من ا منع 2 15121 كاي اكيمك مضمو نأ ولا تخثشى على 
الزوج الأخر من العدوى أو الاصابة وعلى النسل من أن يرث المرض 
فلا بمنع 2 ولدالت فان:الرص ف المجموع الصفوى مانم اخشارئ » 

وهذه الموانع الشخصية تكون ها ننه اذا كان لا بر حى زوالها وتكون 


“اه ١‏ : 1 0 0 
موقنه ادا كان بر حجى زوالها قلبس تعيكأ هنآ يشممى المحنة ن دادأ 


٠‏ مب 


. ١ المجموع الصفوى  شرح ا ص 7؟1؟؟ هامش 3 ؛‎ )١( 


وم سه 


المبحث السانى 


موابع مؤقتة 
كا عدة موانم موقنة ٠‏ بمعنى انها تمنع مثرقنا الخطبة أو الى اج 
كأذا زالت أصبح مباحا وههى الارتباط بزوجة قائمة بع عيدم 00 


الولابة ٠‏ 
أولا ‏ الارتباط بزوحية قائمة 
الجمع دين وا ف * من زوحهة ومن 0 لحب أن نعرق دين العلاد الزوحات 
وتعدد أازبحات فانيأول صو الممنوع أما الثانى : فيحوز حالما أن الزو ا 
الذول قد فسخ بالوفاة أو الطلاق هذا فى الشربعة القبطية « وحاء 4 


52 من مجموعه ا 26 لا بحوز لأحد الزوحين 2 تخد زواحا أنأ نمأ 
مادام الزواج قأئما 04 0 ٠‏ 


وجاء فى المجموع الصفو ىق تحر بم م الجمع دس زوجتين فى مول عين 
قَْ القسم العاشر 00 آخر بان أن من يفعل ذلك يمنع 
من أخد القربان ومن الدخول الى الكنيسة ومخرج من من الجحماعة حتى 
بغارق الثانة وبلزم الأول حتى ولو جعل الثانية « سريه » حتى ولو عزل 
اثل واخدة مهناف اننت + وان كان كامن #خرج من الكهنوت (") ٠‏ 


ان هذا الحكي بعد من الأحكام القليلة النادرة المتركة بين جميع 
المسيحيين على اخلاف مداهيهم أو طوانفهم » وهذا الحكم مقرر أيضا 
فى كثير من القوانين المدية لبلاد الارثوذكسية مثل المونان وروسيا 
والملاد الكاثوليكة كايطاليا و فرائما وامسسانيأ 4 والملاد البروت حا ده 
كالولاءات المتحدة ا ب (5) ٠‏ 


0 ورد بالمادة 6؟ ومحموعة م/197 . 
؟) المجموع الصفوى 14 ب مب 415 و 11 . 
3 راجع الآنا شنودة فى مؤلفه شريعة الزوجة الواحدة فى المسيحية 
انكل 15107 


ا 0 


ولا يمكن اعتيار ذلك الحكي معخالما للنظام العام ولا محور استبعاده» 


ف لس ذلك الس أن جوز للمزوج أن بعقد على الزوجحة 
الجديدة ولو لم تكن عدة الزوجة السابقة المطلقة قد اتقضت ٠‏ حيث أن الأمر 


0 ينه للزوج المسسيحى عن الزوج المسلم فالأول ليس له إرجاغ 


زوجته بارادته المنفردة فى فترة العدة مما بجعل الزواج قائي حكماء 
ولا بعك تعدداد زوحات 3 
تانيا م عدم انقضاء العدة 

تنص المادة »١‏ من مجموعة ١.00‏ « ليس للمرآة التى مات زوحها 
أو و فسخ 0 أن تعقد زواحا ثانا الا عد انقضاء عشرة اشهر ملادية 
. كاملة من تارجم الومَاة أو الفسخ ٠‏ وينقضى عد | الممعاد 0 
0 » * وقضاء العدة حكم ورد أيضا فى المجدم ع الصقوى 
ْ ايف بشلط عون حيث المدة ومن حسث نطاق المنع 0 

مع النص آله نى الوارد قْ الزيحات الممنوعة « الزبحة ل تنقض مادة 
حزنها وهى سية كاملة أو عشرة شهور لوفاة الزوج ٠٠‏ 0 ال 
يمنع من الزواج ولا بمنع من الخطية ولا من الاملاك الذى دعير صلوة»؟» 
2 ا على الرحل لا دمنع المرآة أن تلك + 0( ٠‏ وهذه النتصوص 
تعاليج عدة الوفاة ٠وفى‏ تنطسق الشريعة القبطة نعلس نص مجموعة 6ج ١‏ 
وبحب القول أن العدة تمنع من الجلة والزواج فهى فترة حداد على 
الزواج ج السابق أو الزوج السابق ولا بحب على الر ا أن تبدى فرحتها 
0 المدة وهذه أحدى مقاصد العدة الغاتة فضلا عن مقصدها الأصلى 
وهو عدم اختلاطل الأنساب ٠‏ كنا أن نص المادة ؟ من مجموعة هه»ه١؛‏ 
التى: احالت الى الفصل الغالك الخاص بموا: نعم الزواج لم نستثئن وونص 
المادة ه؟ الخاص بذلك المانع لم يستثن 6 + ومن ناحية أخرى <زاء 
مخالعفة هذا الحكم هو بطلان الخطية والزواج لما لأحكام مجموعة 
مع ١.‏ سلما الحزاء قْ المحموع الصفوى هو منع « من تزوج قبل هده 
المدة من 00 اله وها أوص ) له به 6 » وتحن ريد الحكم الوارد 
في محبوعة ه6؟١‏ » و تخالف اللو الصفوى ولا بحوز الاقتنا 3-0 
الحرمان من المراث 9 كنا أنه اذا كانت العهدة عدة مطلقة ومست غعدة م كأة 


فائنا نرى أنه اذا توق أحدهما أثناء العدة فان الآخر لا يرث فيه » فالزواج 


)١(‏ المجموع الصفوى 1؟ -؟ ‏ 65 وآهء. 


| 7 


قد انحل نهائما والعدة لا تجعل الزواج قائم حكما كما هو الحال فى العدة 
فالزواج الاسلامى ٠‏ 
الما الولاية والوصاية 

ورد في المجموع الصفؤى انه لا. تجوز <اازيجة الولنى يم التى اهى 
مو كل فى تزويجها والوصى وابنه واخوه مع التى .هو موكل على مالا 
حا ل سنت. وعشرون اسنة وقام الوصى .دما يحت عل 3 00 
أحدى وعشرين سنة وهو حكم تشربعى موحد ٠‏ 

وهدا النص لبس له مقابل ف موانع الرواج الواردة فق مسحسوعة 
هم ١‏ ا لك نري اله تحب الأجد يه الكى + 3 تسام الك 
وخلو الأارادة من اى ٍ300ظ +“ كاذا انست القاصرة الس وأصبحت عبر 
خاضعةه لل و لابه فبحوز ادا ر صست أن كن وليها الساق فلا مانم 3 
وحاء ف الخلاصة أنه مائع بمنع الزواج من قبل لكن لا بوجي فسخه 8 
مط سن اكد قن بعك ونم الرضا أو حصل على اذن الركسمن 

المبحث الثالث 
موانع جزائية 

فى هذه الموانع نلاحظ آنها تأخد معنى الحزاء الذى ,بوقع على مرتكب 
1 معين 0 و تحب لت ملحوظة هامة أنها مواد تصع من الزواج 
الثانى وليس الزواج الأول ه وقد إشوافر المأنعم بالنسية لأحدهما ذقط 
وهذا يكفى لجعل الزواج باطل ٠‏ وقد تكون هذه الموانم نهائية وقد 
تكون مما 

أما عن علاقة هده الموانم بالنظام العام 6 :رق أله 0 انها متعارضة 
مع حربه الزواج بالنظام العام ٠‏ ومن جانبنا لا نرى ذلك لآأن “جم 
الحربات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية لابد أن يكون لها بداية وتهاة 
فى النظام القانونى » فليس هناك تعارض مع النظام العام اذا حده 


اص سصسسس يسم 1 


)1 ومثله ورد ف الخلاصة مع فارق محصل أن من 1 هه 
اتمام الخمس والعشرون سنة أو انه يمكن التجاوز عن ذلك المانع اذا حصلٌ 
على اذن الرئيس الروحى ‏ المسألة السابعة عشرة القسم الثانى ى سادسا” 


كدوام راكنا 


القانون سن معينة لا يجوز الزواج قباها أو الاشتراك فى الاتنخابات أو 
| 1ت ل سن معينة أى العكس اذا حدد من معسّة لاثتماء 
تلك الحريات ٠‏ امهم الا تصادر الحرية مطلتقا » انما هى تقبل التنظيع : 
ومن ناحية أخرى فان مبادىء النظام القانونى يقبل أن تقيد بعض هذه 
الحرنات سبب خط سابق صادر من الشخص نهل يمكن للمسجون أن 
يحتج لأن قانون السجون يمنعه من الاجتماع مع زوحة أو من حرية 
التنقل » وهل يستطيع المحكوم عليه بعقوبة جناية أن بحتج بأن محروم 
من تولى الوظائف 21 أو إن 'معون عضواق الجالس الحيدة ]3 
مجالس المديريات أو أى احنة عمومية ٠‏ سواء بالتعيين أو بالاتتخاب ٠‏ 


و حسث عتم 0 كقلت على وححه ل فليسس +6لقاة | لم 


وفى شر دعه الأقياط اف شن العسير الزواج الثانى نصقه عامه 
مكروه ٠‏ فقال القديس باسيلوسى « الزيجات الثانية هى علاج ضد الزن 
فهكذا قيل 44 5 لم ملظ وا أنفسهي فليتزوجحوا ,2 أما القدس 
وغسطيتوس فاق على تع يولس الرسول بقوة :. التزوج ثانية علامة 
على عدم ضبط ضبط النمس » كما قال أيضا <« ا بحات الثافة لشت مدائة 
ولكن ف مسشوق أقل ) » بر الات بقو له ( عه ٠‏ الزواج حسنه ولكن 
زهد الترمل أحسن » ٠‏ أما القدرس أميروسيوس تقال « لست أرفض 
الزيجات الثانية ولكنى لا أنصح بها »6 واستطرد القديس يقول للمترمل 
)0 مرغًا دمكن أن .2 ولكن من المناسب ل 4 0 : وتشمفول 
القديس أبرونبموس , (جيروم) )0 1 آدم ابذول م له زوحة وأحادة 
والثانى ( أى المسبه لسيح ) كان غير “متزوج فليرنا أ نضا ن الزواج الى آدم 
ثالثا زوج مرتين !! » ويشرح القديس ايرونموس رأيه فيقول <« وكما 
جعل الرسول ) الزواج أقل من النتوليه براكدلات جعل الزواج الثانى 


- )2 1ت 


الدين برعبونها ولا يستطيعون أن يضبطوا أتفسهم » الثلا د ينحرف 
البعض وراء الشسيطان » () ٠‏ 

ونشير الى المجمبوع الصفوى منع زيجه الرابعة فصاعدا . الا أن 
صاحب شرح المجموع يعلق القول بانه لا يوجد نص صريح بمنع الرابعة 
فيما فوق . 

ونبحث فيما يلى لحالات هذه الموانع 3 ورد فى المصادر الشرعءة ٠.‏ 


اولا - الحكم بفسخ الزواج مع الحرمان من الزواج 
تنص المادة 5" من محموعة وهم»ة١‏ انه بجوز للقاضى الذى أوقع 
الطلاق أن شرر فى حكنه حرمان أحدهما أو كلمنها من الزواج ٠‏ وهذا 
النص .لم يجدد, الأساب التى. محورز للتافى آنا ٠‏ ل )| 00 
بالحرمان + وبمكن القول بأن النص أعطى, للقاضى . سلطة تقايرءة .فى 
ذلك . الحالات المسكوت عنها (') ٠‏ ولكن من المعلوم أن القاون عندما 
كحى للعاضق سلطة تقدرية :لس مق ذلك ]ع لل 11 ا 
دون غابءة والا فات الحكم الأصلى وهو جواز الزواج الثانى ٠‏ ولذلك 
فاننا نرى أن القاضى لن يلحا "الى استخمال تلكا السلطة الا 1ذ1 22 
زجر احدهما الذى تسبب فى وقوع الطلاق أو قصد منم أحدهما من 
زواج ثانى بقع باطلا ان تم أو غير منتج لثماره + وهذه الضوابط تجعل 
حكىم الحرمان غير ميخالف للنظام العام فهو ليس مطلق كما ع6 
البعض () كما أنه دخور أن. شكون مو قتا ه وتدخل القاضى طبقا لنص 
مجموعة وه.؟١:‏ دّد دكون أفضل مما لو ورد النص 5 حاء فى المجموع 
الصفوى أنه لا تجون الرسه بالمطلقة لا يوحت افيا () ل 000 
القاصع تن تنكول ال فى الحالات التى يستطيع أن يجزم فيها برأى معين 


)١(‏ من كناب شريعة الزوجة الواحذة ب الانبا شنودة ‏ مثار اله 
سابقا ب ص /ام » #ر . 

(5) ححسنا أيه ضا]لد لدم من الحرمان محددة بأسباب خاصة وردت 
بها نصوص . 

(5) جميل الشر قاوى المرجع السابق 151/7 ص 24.0 . 

(5) اللجمو عت ]ب ل 


لب ١.6‏ ب 


كما لو كان السبب الموجب فسخ مما لا يسكن زواله قطعا أو امكن 
تحديد الظالم المنسبب فى وقوع الفسخ فلا ييوذن له بالزيجة الثانية لما فى 
ذلك مخالفة صربحة للشريعة المسسحة ٠)(‏ 
ثانيا الزنا 

الزن كمانم من موانع الزواج نجده فى المصادر الشرعية أما مانع 
من الزواج الأول أو مانع من الزواج الثانى ٠‏ 

:فلقد ورد فى المجبوع الصفوى فى أقسام الزيجات الممنوعة « الزيجة 
بالتى ثبت عليها الزنى ٠٠‏ » لانرى فى النص ما بجعله بحمل فقط على 
الزانية المطلقة ٠‏ بل يواجه فى نظرنا أيضا الزانية ى غير زواج ٠‏ وجاء 
ذلك مؤكدا فى الخلاصة القانونية حيث يعتبر الزنا المشتهر الثابت من 
الموانع » ولقد اعتس من الموانم المؤقته ٠‏ وق مجموعه 6 يعمس الزنا 
من طلق لعلة الزنا ويعمل به ولو لم يقض القاضى فى حكمه بحرمانه من 
الزواج ٠‏ وى تطبيق الشريعة القبطية نميل الى ما قرره الفقه القديم 
من 0 الحكم على لون فى زواج أو عبر 0 34 واعشاره مأنع 
مؤقت يزول بثبوت التوبة بشهادة الجيران وأمام الرئيس الدينى ٠‏ 


واشتثنى المجموع الصفوى من السحم المتقدم الزنا ى الغصب 
أو بحيلة 2 ٠‏ وق يق هذا[ الابتعتناء 3 دين حالتين :. الحالة 
الأولى أن يكون الزنى بعذراء والزانى غير متزوج والعذراء غير مخطوية 
أو مملوكة ٠‏ وفى هذه الحالة يلزم مغتصيها بالزواج منها بفرض أن 
| ورا أهلها له متحققة + والحالة الثانفة أن مكون العذراء 
مخطوبة أو مملوكة والزانى غير متزوج فلا بلزم الزانى بالتزوج منها 
الا بعد أخذ رأى خطيبها المتقدم فى قبولها فان قبلها فهو وليس الغاصب 
الذى نتزوج منها ٠‏ آما ان كان الزانى متزوج فنظرا لانه لا يجوز الجمع 
|4 0 اطلام ةالقانوتيةاض6مهامثن!ا. 
(؟) المجموع الصفوى ‏ ؟؟ 7 20 . 


ب لديا نت 


بين زوجتين فائه لا دمك الراامة قور بالزواخ مين عليه 0 1 ل 
ل ورج ا نى الطلاق لعلة الزنى يكون بعد ذلك الزامه 
دواع ممن غصلها ٠‏ وان لم سطع العاصب الزواج دمن غصبهما 

رأ لانها متزوجة فيكون زواجه منها بعد أن تطلق من زوجها السابق 
ل هذا الاستثناء لم ترد اليه اشارة فى مجموعة 
66 » فاننا نرى الأخد به ٠‏ 


الما 6 القتل 
ننص المادة 5 من محموعة ههو١‏ « لا بجوز زواج القاتل بزوجة 
القتيل » فالقتيل يمنع الزوجة التى انحل. زواجها بوفاة زوجها يسبب 
القنل أن تتزوج بمن قتل زوجها السابق ٠‏ ولم برد فى النص أى قبد 
أو شرط للقتل ولذا لا يشترط أن ,يكون القاتل وزوجة القتيل على اتفاق 
سابق أو معرفة سابقة أو حتى علم الزوجة ٠‏ ولكن روح النص والعلة منه 
تقتفى قصره على القتل العمد وتقتضى حتى التسوية بين القتل اللناء 
والشروع فيه ؛ ان حدث فيما بعد أن طلقت الزوجة لأى سبب والتسوية . 
دين القتل المعتبر جناية أو المعتبر جنحة لظروف معيبة وبالقياس أيضا 

نرى أنه لا يجوز زواج القائلة يزوج القتيلة ٠‏ 
الا أن النص فيه نقصا كبيرا اذا لا يستطيع بصيغته هذه أن يمتد 
الى منع الزوج قاتل زوجته أو الزوجة القاتلة لزوجها من الزواج الثانىء 
كا الحالة حيث أن فسيخ الزواج ج الأول :يكون بالوفاة فان القاضى 
لا يستطيع أن ,فضى بحرمان القاتل من الزواج ولا تطبق المادة 4< () . 
والنض لا يواجه القتل .بصفة عامة ولو آنه جورزمة وان الى” 
وشكل خطورة اجتماعية معينة كامنة فى القاتل فالقاتل ولو حكم عليه إيعقوية 


جنابة غير ممنوع من الزوا- ج اذا لم شوافر فيه العروط الد اة 0 
والقنل فى فى الحدود السابقة مانع نهائى ٠‏ 


٠. 1١54 زاجع سابقا ص‎ )١( 


ع زو لك 
ا مث الرايع 
موائم مخالفة لتنظام العام 
أؤلا ‏ الاختلاف فى الدين أو الل 


ننص المادة من ميجموعة 6 6ة ( لا تحوز الزواج لدى الكبيبة 
القيطية الارثوذ كسسة الا بين مسيحيين أورثوذكسيين » وحاء فى الخلاصة 
ذكر المخالفة فى الدين المسيحى من بين الموا: نع الأوقتة )١(‏ » و ء ق 
المجموع الصفوى من الزيجحات الممتوعة « زبحة المؤمن بغير المؤمن » ٠‏ 


الا أن تطسق قانون لعام ع 2 قبطى أورئود كنى 

من آخر نتبع دين أو ملة أو 0 مقتضاه ألا دكون هذا الزواج 
خاضع لشربعة الأقباط الأرثوذكس وائما خاضع للش بعة ا ” 
وبالتالى فان النصوص المشار اليها لا تطبق لمخالفتها لتشريم آمر ولايسكن 
أن بمنع القبطى الارثوذكس من - على مثل هذا ا 0 رغد 
ولا يمكن القضاء ببطلان الزواج الا طبتا للشريعة الاسلامية شكلا 
وموضوعا ٠‏ 

ثانيا . الرهية 

جاء فى الخلاصة القانونية من بين الموانع المؤقتة الارتياط بالرهنة 
وجاء فى المجموع الصفوى من أقسام الزيجات الممنوعة الزيجة براهية ٠‏ 
والرهبنة مانع مؤقت لأنه ربما لا يطيق الراهب أو الراهبة العزوبية 
فيكون الحجر عليها ومنعها من الزواج دافعا الى ارتكاب الزنا ومخالنا 
لروح الكتاب فقد أوضح الرسول آن من لا يطيق العزوبية فليتزوج(')٠‏ 
ان ننه فق اخد.ذاتها ضد النامفؤس المبيحى لأن السانة من 
الزيجة نمو الجنس البشرى وحفظه لقوله تعالت اسماؤه : ليس حيدا أن 
كون آدم وحده فاضع له معينا نظيره » (') ٠‏ 


1 . 5" الخلاصة رقم‎ )١( 
(؟) المجموع لوي من + +؟ هامشن 1اء‎ 
. ) (؟) المرجع السابق ص 551 ( تذبيل الباب الرابع والعشرون‎ 


3-32 ١ 0 


0 فمادام 53 الراهمب لم مكنه أن سقى كما نذر فالأولى أن رما 
نقوطه قالزنا ». (1):+1 الا إن بالزريجة قازكى الرحلة ععد دكة 1 1 ” 


الخلاصة أن الرهينة ليست بمانع حقيقى حيث الآمر متروك لارادة 
الراهب ؛ ولذا لم برد ذكر هذا المأنع فى مجموعة ه66١‏ . 
نائنا س زيسجة الاحرار بعبيدهم المؤمنين 
تنص الخلاصة القانونية على. اعتبار زيجة الأحرار بعبيدي المؤمنين 
من ألز يجات المكروهة 4 « و شص المجدوع الصفوى أنه 00 ليبس من 
الحسل 0 ل 0 امرآة المولى تعشيقك ١‏ ونركى أن هذا المانع مخالفت 
للنظام العام فالعبودية لم تعد د السثمك منهأ مانم داج ومن 
التطابق أن: تنص مصادر الشريعة المسيحية السابق ذكرها أن هذا المانع 
إيه مجعل الزواج باطلا وانما فقط مكروها 0 والمكروه مباح شرعأ ٠‏ 
ينص المجبوع الصفوى على اعبار ( رةه من مقى اهن ظ )| 
ستون سنة » من الزيجان الممنوعة ٠‏ ونرى أن هذا مخالف للنظاء 
العام انه اذا قال قائل انما يقد الستون لا نس قد انه 11 000 
مقاصد أخرى لمزواج وهى الألفة والسكينة ورب 'امرأة عجوز تجلل 
السعادة 25 من فتاة العثرين ثم أن حربه الزواج لا تقيد الا لأقوى 
الأسياب ٠‏ دل 5 كرد صاحب 12 المجموع الصفوى نصد أنه 
ميخالف للشريعة ٠‏ كتب يقول « هذا أ.ضا لم بتبع لأن بعض النسساء 
تتزوج فى هذا السن وبعده لان الكتاب لا يجيز الحجر على المرأة وكما 
أباح للرجل نهى مثله :اذ لا..بصح أن .مكيل . يمكبالين» ومن اقر لله © افاخدر 
الأرملة التى لا تنقص سنوها عن المتين التة لد لوعت لاا اا 


. المرجع السابق ص ؟7!؟‎ )١( 
. (؟) الخلاصة القانونية المسألة الثامنة عشرة‎ 
١ 


1 لف 
0 19 ) لل على آله لي محجر على كل النساء ان نترملن © (0 1 
خامسا ‏ رجل الدين ذو الرتبة 


الرتبة ليست مانعة من الزواج والصحيح أن الزواج هو المانم من 
الرتبة أو مؤدى الى السقوط منها ٠‏ فهناك بعض الرتب مثل الكهنوت 
تستازم الرهبةفان اقترن الكاهن فالزيجة موجبة لسقوطه من رتبة 
١‏ إن 1و الم ربد اما حورن تلك الزفجة وعدمه فتفوض 
لركئيسه (') ٠‏ ومن الرتب التى .يجوز فيها الزواج رتبة القسيس 
والقمس () . 


أما عن الزواج الثانى بعد الوفاة فهو مؤدى الى السقوط من درحة 
الاكليروس وقيل « فالقسيس الذى مانت زوجته واراد الزواج بأخرى 
لم سكنه أن يضبط ته » (؟) ٠‏ 


أما اذا مات القسيس فهل لزوجته أن تنزوج جاء ى الخلاصة 
القانونية وفى المجموع الصفوى أن زواجها يجلب لها العار ومكروه 
فى الشريعة لانها أعطت نقصا لدرجتها الأولى اذ صارت تحت المرءوس 
بعد الرئيس ٠‏ وهذا الحكم لا يمكن تطبيقه لأنه مخالف للنظام العام 
بل ومخالف للشريعة « ان زوجة القسيس لم تكن الا مثل بقية النساء 
فالحجر عليها فى الزواج اذا مات زوجها أمر مخالف لمقاصد الشريعة ٠٠‏ 


/ 6 


ولا يصح متى تزوجت أن ,نرق بينها وبين من نزوجته » (”) * 


. ١ المجموع الصفوى ص 5170 هامش‎ )١( 
. (؟) المجموع الضفوى  تذييل الباب الرابع والعشرون ص .ل!؟‎ 

(؟) جميل الشر قاوى . المرجع السابق 151/17 فقر*1؟ . 

(1) المجموع الصفوى ص 5/!؟ . 

(ه) لصاحب شرح المجموع الصفوى ص 7 هأامشى ؟ . 


مدا.١آ‏ - 
السحث الخامس 
موانع الرضاء والأهلية 
لا شوتنا أن نعيد الى الذهن ما سبق تفصيله فى الفصل الأول 
الخاص بالرضا والأهلية من أن م ارم الشسكل يمانع آم الرحنا 
صدور اذن الولى للقاصر يعتبر مانع وكدلك عدم بلوغ السن القانونية 


المستحتث السادس 
حكم العقد مع وحود مانع 


اذا كان المافع من موانع القرابة أو مانع الارتباط بزوحة 2 
فان جميع مصادر الشريعة قد اتفقت على اعتبار العقد باطلا بطلانا مطلقا 
و معنى ذلك أ 4 بطلان أ لصمحوحة رضا الزوحين أو ادن الو ولا تشفط 
دعوىر البطلان بالتقادم 5 و بحق لكلا دئ ا ا ده 


أما اذا كان المانع من الموانع الشسخصية الراجعة الى الأمراض تان 
مجموعة 6 تعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقا ٠‏ وقد 53 هده الموانع 
فى الخلاصة القانونية من بين الموانع الثايتة: « التى اذا اتفق حصول 
ازواج مع وجود بعشبها خا نعقاد 0 لاغيا مفسوخا لا بعول عليه )١(»‏ 
أما المجموع الصفوى فقد استثنى البرص وجعل الأمر فيه راجع .الى 
الاختيار ؛ فاذا عقد العقد مع الرضا به فلا بطلان ٠‏ 


مسد مسومو ع ن مد -20 الخ لعن لوجع امصساست لها عد عد 


0 ذلك م 0 تذبيل 00 الصفوى نحد أن 10 
تعلق رق يد لام 1 1 ا 1 ا الرضى 7 
للفريقين مع الملاحظة بأنه اذا كان الزواج حصل بالرضا من الخال الواقع 
فبها الآخر قلا قراف بجلدرك ما لي كان دل لي ب ا 
ومعقول فى بعض الموانع الشخصية التى لا نكن كيز 0 001 
الزواج ليبس مقاصده فقط اخماد ألشهوة والتكاثر وأنما أيضا التعاون 
على الحياة , .لكن لا كفن (انناسا شره ا 


ا 

أما عن مانع العدة وهو لا يقوم الا بالغة للزوجة المطلقة أو المتوفى عنها 
زوحها » فان محالفته توجي اليطلان المطلق طيقا لمحموعة ه6ةل الا أنه 
جاء فى الخلاصة القانونية أن العدة شرعت للتآاكد من عدم وجود حمل : 
فاذا تم التيقن بسكل قاطم من عدم وجوده فلا مانع يمنع من الزواج 
5ل يقس الزواج أن وقع لأنه لم .بعد له مسوغ + ونحن لا تؤيد الخلاصة- 
وترى أن 0007 ليق القضائى الشرحة على حكم مجموعة 660 فيو 
متفق على اعتبار العدة من النظام العام ٠‏ 


«* تي 


وعن مانم 2 بلوغ سن الزداخ ( أو الخطبة ) ف خأن طيقأ لجموعة 
ههمرة ١‏ بقع العقد باطلا طلانا مطلقا + ومم دلك فد اعتيرته الخلاصة 
من الموانع التى تمع الزواج من قبل ولكن لا توجب فسدخه فاذا تم 
الزواج ونم الاتفاق عند البلوع قلا محل للمعصل دين الزوجين ٠ )١(‏ ونرى 
أن نعسمد فى التطبيق على حكم مجموعة 65 ذهو متفق مع تحديد 
سن الزواج أو الخطية + 

وعن مانع عدم الرضا كما لو تم الزواج قهرا ٠‏ فهو طبقا لمجموعة 


3 


6 بيقع الزواج باطلا آلا آنه لا يجوز النسسك بالبطلان الا من الزوجنّ 
اح آنا 8 لوكت يبتهما قاصر ٠‏ فهو ليس بطلان مطلق فيحوز أن 
إتوافر رضائهما قمما بعد وهذا الرضا ستفاد شكل قوى اذا أختلطا 
سعضهاأ كازواج خالا ختلاعل ذال علئ الرضى والاتماق 0 ٠‏ و نفس 
١‏ سرى في ل رآنا على الخطبة ‏ فاذا ضدر فيما بعد العقّد 
ما بقطع بتوافر الرضى صح العقد وفات الطعن باليطلان ٠‏ ويحجب أن 
نر فع دعوى البطلان ىق خلال شهر من وقت أن أصبيح الزوج الدى تخلف 
رضاوه ميب بكامل حر نمه وشرط يك نَكوون حصل ات امِل روحى من 


وعن مانع عدم صدور اذن الولى بشأن زواج القاصر » فان الزواج 


1 2 4 1 ا عت 
- باطلا طبقا لمحموعة 6 ٠١‏ ولكنه بطلان نسبى وليس مطلق قلا تجوز 


(1) الخلاصة رقم 51 . وتعليق وتذييل المجموع الصفوى ص 54؟. 
(؟) أما اذا كان الاختلاط عصما فان ذنك لا برقع المطلان 3 بجر 
ادك يةالحبائية والدنية. 


1١95‏ سم 

التمسك به آلا من الولى أو من القاصر » ويسقط حق التمسك بالمطلان 
اذا أفر الولى الزواج فيماأ بعد صراحةه د اخنيينا 3 وبسمقط حق الولى فى 
الطعن فى الزواج اذا لم ترفع الدعوى خلال شهر من علمه بالزواج ؛ 
ويسقط حق القاصر فى الطعن فى الزواج اذا لم يرفع الدعوى خلال شهر 


مرخ دلوعه سن الرشد 3 


أما اذا وقع أحد الزوجين ى.غش بشأن شحص الزواج الآخر أو 
بشآن بكارة انزوجة فادعت انها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت يسبب 
سوء شلوكها أو غشن شان خلوها من الحيل وكيك آنا لا 00 
العقد بقع باطلا الا أنه لا نتمسك بهذا البطلان الا الزوج الذى وقع 
عليه العشن ويجب أن ترفع الدع وى فى ظرف شهر من علمه بالغش وبشرط 
ألا مكون حصل اختتلاط زوجى من ذلك الوقت ( م 70 مج ) ٠‏ 


آما عن الموانع الجزائية للقتل أو للطلاق لعلة الزنى فان مجموعة 2 
وذ لم تدرحها فق تعداد الموانع التى تجعل الزواج باطلا ٠‏ ولا نعرف 
سببا لذلك + بينما نجد فى الخلاصة أن الزنا يمنع الزواج من قبل وتبطله 
لو اتفق حصوله ٠‏ 


ونعود ظ مانع الارشاط بزوحصة كا كمه 1 أنه لذ تودى ال بطلان 
الزواج الثانى الا فى حالة خضوع 0 الزواج الثانى للشر بعة القبطية ظ 
فيكون باطلا ويستمر الزواج الأول وبحق للزوجة فى ذلك الزواج الأول 
ان يطلي ايطال الزواح الثانى ولو كان داجيا خاضع للشر بعة الإسلامية 
مثال #بطى ارثوذكسى تزوج بأرمنية أرثوذكسية ثم تزوج ثانية قبل 
فسخ الزواج الأول بقبطية أرثوذكسية أما اذا كان الزواج الثانى 
خاضعا لشريعة تحيز تعدد الزوجات كما لو عكسنا المثال السابق ذانه ينظر 
الى مصير الأول فان ظل خاضعا للشريعة القبطية الارثوذكسية .يكون 
للروجة ف الزواج الأول أن يطلب من القاضى الطلاق » اما أن خرج 
أحدهما عن الوحدة الطائضة قبل ان ترفع دعوى الطلاق نصار. خاضعا 
للشربعة الاسلامية فلا تسمع دعوى الطلاق ٠‏ فحكم عدم جواز الجمع 
أو على الأقل بانحلال الزواج الأول » ما لم تكن الشريعة التى بخضع لها 
الزواج الأول والزواج الثانى تبيح الجمع بين الزوجات ٠‏ ظ 


لعصرا الث 


أحكام الخطة الصحيحة 


اذا انعقد عقد الخطبة ولم يكن هناك سببا موجبا لبطلاته فانه يرف 
آثا ر قانونه وشنحل عقد الخطبهة بأسيان معينة ونرى أن 0 ق 
مبحثين لاثار الخطبة » وانحلال الخطية ٠‏ 


المبحث الأول 
آثار الخطبة 
أثار الخطبة هى محتوى النظام القانونى للخطبة ٠‏ ويمكن أن نحدد 
مبادىء وقواعد هذا النظام فق ثلاثة ١‏ ب اعثبار الخطدين غير ملزمين 
ال آمات الات الحضيةء آعتان الخطحن ماضن 0 , الزواج 
بالود عد المحددا 
غير لازمة ٠‏ 


ير لحان العلاقه القانونيه جوهر 2 3 


أولا ‏ عدم النزام الخطيبين بالتزامات الازواج 
ولا كون لهما حقوق الأزواج 
فى الخطبة لا يستطيع أى من الخطيبين مطالبة الآخر بالتزامات 
الزوج أو الزوجة المحضة كالتزام الانتقال الى منزل الزوجية والمعاشرة 
الحسدية والنفقة أو الطاعة الشرعة التى هى من حق الزوج ٠‏ ولا بعتبر 
سوء سلوك احدهما أو زناه ٠‏ زنى زوج أو زوجة ٠‏ ولا رث أحدهما 
لخر ' 

وى لماه بكون هناك فقط اطار شرعى لتبادل الود والعطف 
والحب والتآدب والوقار والحرص على ارضاء الطرف الآخر وتأكيد 

الاخلاص له ء٠‏ ظ 
(م.م_الاحكام الشرعية ) 


ب 115 ب 
ثانيا ‏ التزام الخطيبين باتمام الزواج 

كثير من الفقهاء بتك وجود هاذا الالتزام حرا .منهم. على حرية ' 
الزواج' ومن جاننا لا ارى معنن لتلك الحجة فحرية الزواج كانت 
م كفولة مائة فى المائة قبل ١‏ لخطية وتصيدها بالخطية تقييد بارادة ال:: 
ويجب أن يرتب القانون عليها آثار معينه هى التزامه باتمام الزواج )١(‏ , 
ما لم يوجد عنده مبرر قوى بعدله عن ذلك () ٠‏ أن الخطية لست راقة 
اجتماعية فقط بل أيضا واقعه قانونة ٠‏ لأا ان طلرن. بييدة عن القا 6 
أس 0 العستٌُ ٠‏ 
من حيث 1ه يسن الحرية الشخصية وانه لذلك لا بي 2 ا 000 
جمرا 0 فالالتزام بالعناء ف حفلة كالتزام موحجحود شَولد من عقفد - 
الفنان لا بجادل فيه أحد من الفقهاء ومع ذلك لاا يقبل التنفيذ العينى 
الجبرى ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ليس هناك تناقض فى دلك القول وبين اعتسار 
الخطبة غير لازمة أى يجوز العدول عنها فى جنيع الحالات ٠‏ لأن 
الوكالة مثلا غير لازمة للوكيل أو ول ومع ذلك لا أحد شكر أن على 
الواشل التزام باتمام العمل الموكل فيه ٠‏ ونمس القاعدة مقررة فى العقود 
التى تقوم على الاعتبار الشخصى ٠‏ 
الثا ‏ اللخطبة غير لازمة 

١‏ اعتبار الخطبة غير لازمة أمر متعلق بالنظام العام حرصا على 
أن بأتى اختيار الزوجة أو الزوج بكامل الرضا وحرية الاختيار بالنفل 
الى أن تنفيذ التزامات الزيحة لا مكون جن! + ولقذ ورد التي الدرقى 
غير مخالف لذلك النظام » قالمادة ١‏ من محموعة 5 للأقباط تنص 
« يجوز لكل من الخطيبين العدول عن الخطية » وحاء فى الخلاصة 
القانوتية بالنسية .للخطية السنيطة.التى تتم يدول مبلاة اكتترية ره 
-. (1داجم سايفا من كارة ظ 

(1ر'0-م لاحقاص .1١5611١6‏ 


ل 16( - 
00 00000 الت آله 2 اذا كس الا عد ا ار 
77 ريه الا رعب احد المر ين عدم التروج 
مالائخر قال مجبر هل هو حر نتزوج دم ن تربك )6 ٠‏ 
وخلى نذا فاق يحور أى من الخطيبن أن سدل عن الخطة ونوا 
كان عند مبرر مقبول أو بدون ميرر ٠‏ 


والعدول يجب أن يثبت فى محضر يحرره الكاهن ٠‏ ويؤشر بمقتضاء 
على عقد الخطة وعلى الكاهن اخطار الطرف الآخر بمذا العدول ٠‏ 
والكاهن لا شت فى هذا الصدد الا ارادة العادل . خلا بدخل فى سلطته. 
السيمء عن الدوافع ه ولذلك فان العدول عن الخطية يختلف عن الطلاق 
ف الزواج غهدا الآخير يستلزم اللجوء الى القنضاء ويكون تقدير السيب 
الموجب للطلاق ه ناختصاص القاضى : أما العدول فيتم بعيدا عن التضاء 
ولا بكون اللجوء الى القضاء الا للمطالبة بالآثار المالية الناتحة عن 


؟ ل السئولية المدنية التى تفع على العادل : 

اذا كان العدول بممرر فلا بوجد أى مسثوليه مدنية تقع على العادل 
ذا كان العادل هو الخطيب فان له طمقأ لمجموعة موة؟ أن عن 
ما قدمه من مهر أو هدابا غير مستهلكة وان كانت الخطيبة فانها على 
ما سدو لاتلتزم برد ما قبضته من مهر أو هدايا ل مغهوم المخالفمة 
للماده ا 00 

ولا بسكن تقديم بيان على سبيل الحصر للأسباب التى تبرر العدول 
فهذا أمر متروك تقديره للقاضى ء وانما نرى أن الأسباب التى تجيز طلب 
الطلاق تيرر العدول عن الخطبة من باب أولى ونذكر من هذه الأسباب 
طيقا لمجسوعه 6ه58١‏ الزنا والخروج عن الدين اميت والعياب لمدة 
خمس سنوات متتالية بدون معرفة مقره أر علم بحياته أو مماته وثبوت 
تلك العسة بحكم ٠‏ كدلك الحكي على أحدهما بعقوية الأشغال الشاقة 
أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر ٠‏ وأيضا اذا اعتدى أحد 
الخطيبين على حياة الآخر أو اعتاد ابذاءه ابذاء جسيما بعرض صحته 


- اا 6 


للخطر ٠‏ أو اذا أصيب أحدهما بمرض خطير أو عجز جسى شديد حتى 
انكشاف غش وقع فيه العادل » أو اتنهاء الاكراه الدذى دفعه الى ابرام 
أو طرأ فيما بعد ٠‏ ظ < 


أما اذا لم يوجد مبرر للعدول ؛ فان العادل رغم ذلك يبدو انه 
اسيتحتمل خيارا _ظانونا ومن عنا دحي كر آل ال 000 
أمكان تحميله أبة مسئولية مدنة اذا لم يمكن أن ننسب اليه الا محرد 
العدول أما اذا تزيد وارتكب أخطاء طلبقا للقواعد العامة وانحراف 
مسلك الرجل العادى فانه يتحمل المسئولية المدنية التقصيرية (') ٠‏ مثل 
أن يكون قد روج اخبار سيئة عن خطيبته بدون حتن » أو أن يكون عر 
بها وعاشرها عشرة جنسية مو كدا لها اتمام الزواج فى المستقبل ٠‏ أو أن 
مكون العدول حاء فى وضت غير ملاثم كأتى قبل الموعد الحدد لاتمام 
الزواج بوشت قصير +٠‏ أو أن يكون الخطيب دفع الخطيبة (عادة أهلها) 
الى شراء الجهاز أو تركها لوظفتها ٠٠‏ لاشك أن هناك اضرار ماددة 


يمِكن أن تقدر ء 


ومن جانبنا نرى عكس ذلك فالخطبة ليس القصد منها التعسارف 
دين محهولين و كلنا نعرف أن الاقدام على الخطبة تسبقه معرفة فاذا قارن 
الشسخص بين المحيطين به وقرر الارتباط بشخص معين فان هذا الارتاط 
لا يمكن أن يكون تحت مشيئة أى منهما بدون أدنى ضابط أورادع 
فاد! قلنا أن له أن. عدل ولو لم مكن عندة ميرر كاقل ها سا 0 [ 00 
تحمل المسئولية تتبحة هذا العدول فحمابه حرية الزواج فى هذه الحالة 
وان كان يمكن اعادة النظر فيها وقد بتغير النظام العام فى شأنها لاتب 
التفريط. فى حقوق الآخرين وغض البصر عن الأضرار الأدبية والآلام 


((). جميل الثيرتاوى المرجع المسسابق 1505 ص 4[ ا 
عبد الودود يحيى امرجع السابق فعرة ./! » ثروت أنيس المر جع السابق 
فمرة /١١1 ١!"‏ ونقض ١2‏ ديسمبر 19175 »6 مشار اليه لدى عبد الودود 
بحيى . عبد. الرزاق أحمدا الستهورى الوسيط فى شرح القانون المدنىن 
نظرئة الالزام بو مجه عام . مصادر الالزام ‏ ( القاهرة 1110 قله 66-6 
وفى الفقه الاسلامى محمد زكريا البردسى الأجوال الشيخضية ص ١1‏ 
وبنضم الى الرأى الشيخ أبو زعرة . ز' 


ل 


ا 
بح 


11 سسا 


النفسية والأضرار المادية التى تصيبهيع ٠‏ وقد يؤل قاكلٍ أن دعقوئ 
التعويض قد تدفع العادل أن يكشف عن مبيرر سىء آلى الطرف, الآخر 
وكم كان بتمنى هذا الأخير لو لم يتكشف ذلك الميرر !! + نرد على هدا 
القول » بأن تقرير دعوى التعويض شىء وآمر رفعها شىء آخر وقبل أن 
بهذم المتشرر على رفعها عله أن محسب ‏ حساباته » لكن اذا كان لانخيقق 
شيئا وجاء الى القضاء, ودحض حجة الطرف الآخر وأبان تعسفه واساءته 
استعمال الخيار الممتوح "قل نرغض مع ذلك للب التعويض ؟ ان 
هذا مارج ند «الطئ ملة > . 


ع 
5 2 
ب 


ونرى أن هذه المسئولية المدنية مسئولية عقدية تتيجة اخلال, بالتزام 
عقدى ناثىء من عقد الخطبه ولا ,شترط أن برتكىي خطأ آخر » فمحردذ 
العدول يدون مبرر خطأ ٠ )١(‏ هذا وقد قاربت بعض أحكام القّفاء 
المختلط والأهلى من هذا الرأى () ٠‏ 


وقد اعتبيرت بعض القوانين الأجنبية كاللهانون الفرنبى والولونق 
0ن راك سبوء نة خطأ تقصيرى () ٠‏ ووصلخ نذلك 
الى تقرير المسئولية المدنية كجزاء مدنى يوقع على العادل بدون مبرر » 
أما فى القانون الألمانى والنمساوى فالخطبه نوعا خاصا من « العقدي» 
والمسئولية عن الفسخ مسئولية عقدية وبلزم الفاسخ بالتعويض اذا ترتب 
سل [ 


)١(‏ سبق الى هذا الرأى شفيق شحاتة المرجع السابق فقره لالم 
اباي عي الودود تحمى من 16 لمان ٠ ١‏ 
القاهرة 1175 . 


| الباق مصر,1966. صن ١1١‏ . 


فد المهر والهداءا 3 وحجد ه» فان المادة ١٠١‏ من فجموعة ه6ة! نصت 
على « اذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير مقتفى فلا حق له فى استرداد 
ما يكون قد قدمه من مهر أو هدايا » ٠‏ وجاء فى فقرتها الثانة . 


واذا عدلت المخطوية عن الخطبة بغير مقتضى فللخا أن اسرد 
ما قدمه لها من المهر أو الهداءا غير المستهلكة © .. 


وجاءت الفقرة الثالثة تنص « هذا فضلا عما لكل من الخاطين 

ن الحق فى مطالمة الآخر أمام المجلم ى الملى ( القضاء حاليا ) بتعويض 
1 رر الذدى لحقه من جراء عدوله عن الخطبة » (!) ٠‏ وهذه الفقرة 
تحيز للمخطوبة اذا كان عدول الغاضط بدون مبرر الاحتفماظ بالمهر 
والهداءا بالاذ اخة الى التعويض ٠‏ 


وذهب بعض الفتهاء الى أن هذا الجمع لا ببينح اثراء أحدهنا على 
حسان الآخر وعليه فالقاضى لا بحم بتعويض ! لااذا زادت قيمة 
عن المبلغ 0 (') + ونحن لا نوافق على ذلك 

2 فه: خلط ين الأساس التائوتى لإستحتان السوايض ( 0005 


لياه 


واختراءاك- المادة 1 غير مو مددةه على فكرة الخطأ ( الخطأا همو 
الاوك عر ال أن المرآة اذا عد لمم عقيف ارا لا تفقد 

ل ترد فقط ما أخذته من الخطيب واذا كان عدولها بسقتضى فانها 
تحتفظ بالممر والهداءا ولو لم يصبها ضررا ولا «حوز مطالتها بزده 
بدعوى الاثراء بدون سبب + ولذلك لازرى شف بشسة الهر الك ان 
واذا كانت غير قائممة على فكرة الخطأ فان ترك الممر والهداءا لا نكون 
نعويضا وبالتالى تسقط حجة من رأى استبعاد حكم تلك المادة على 


0 آنا الخلاصة القانونية ( ( رقم 560 ) فقد نصت الى أن العادل 
ل 0 فى تطبيق الشريعة. 


ب !| هس 


الشخصية (!) ٠‏ ان أحكام الممر والهدايا يجب أن تترك للاحكاء الشرعية. 


وبرى بعض الفقهاء أنه لا بجوز الاتماق على شرط جزائى فى عقد 
الخطبة لأنه يتناى مع اعتبار الخطبة مجرد وعد بالزواج (؟) ٠‏ ومن جانبنا 
نرى أنه الشرط الجزامى اذا اقتصر على المسئولية العقددة فلا مخالفة 
لان ولس فيه أى تقييد لاستعمال خياز العدول ع فهو مداد 
تقدير اتفاقى للتعويض » ثم انه تقدير يخضع لرقابة القغفاء وفنا 
لأحكام القانون المدنى ويجب أن تنوافر عناصر المسئولية درم أيه 
3 تخارض مع حك فى الشريعة الدينية غ وقد اغفلت ذكره مجموفة 
ه55 وتركته والحال كذلك للقواعد العامة ٠‏ 


ا "دا تر أنه لا يجوز الاتماق.على انتبعاد الى كولة 
التفصير به فى حالة العدَةل دسسمرر فهدا مخالف للنظام العام » وستعك 
00س السينيةيقطئ بذلك او بيم ذلك الصفاي . 


ومن ناحصة أخرى لاع أن الاتماق على دقع عر بول مخالف للنظام 
العام لأن العادل يفقد العربون أو يرد ضعفه ولو لم بصي الطرف 
خرر وقد يكون هذا ماتعا فعليا ( وليس قانونيا ) له من استعمال 
خيار العدول . كما أن فكرة العربون بعيدة عن فكرة الخطأ بعكس 
الشرط الحر ٠ ١‏ 


اسحث الثانى 
انقضاء الخطية 


تنقضى الخطبه بنهاية طبيعية وهى اتمام الزواج أو بنهاية غير طبيعية 


3 انحلالها وعى تنحل 5 بالفسخ أو الوخاة ٠‏ والمسخ أماأ أن لسسع 


)1١(‏ حجة للدكتور جميل الشرقاوى المرجع النابق 19177 فقرة 8م 
وهامش ١‏ من ص ١١!‏ . وذهب أيضا الى أن الهدايا المقدمة من الخاطب 
لها تس رضي 

(؟) شفيق شحاته المرجع السابق ص 8١‏ . 


اك 

بارادة منفردة وهذا هو العدول واما أن بقع باتفاق الطرفين من باب أولى 

أما الوفاة فهى أما وفاة طبيعية أو وفاة حكمية وهى اعتبار المفقود 

0 طبتأ لأحكام القانون المدنى وصدور حكيم باعتاره ممتأ 3 و تنص 

المادة ا من مجموعة ه86 « اذا توق الخاطب خلور تنه استرداد المهر 

أو ما اشترى به من جهاز واذا توفيت المخطونة ولللخاطب أن يسترد المهر 
أو مأ اشترى به من جهاز أما الهدايا فلا ترد فى الحالتين » ٠‏ 


واذا * َّ اا لمة دعر الوفاة 1 1 م 3 لبس هناك مانع 
أن يعود الخطيبين مرة ثانية لبعضها ويخطبا ويتزوجا ٠‏ ولا يوجد 


را نا وأقارب الآخر قرابة مصاهرة م الزواج من ادها 5 


. 81/ عكس ذلك شفيق شحاته المرجع السابق فقرة‎ )١( 


البتَامب المكافت 


عقد الزواج 


0 هذا الباب الى .فصلين تتناول:ى الفصل الأول انعقاد العقد 
واثباته ونتناول فى الفصل الثانى أحوال عقد الزواج ٠‏ 


العصستل الأول 


اتعقاد العقد وانياته 
السحث الأول 
أنعقاد العقد 
ينطبق على عقد الزواج ما سبق ذكره أثناء تناول عقد الخطبة من 
ء و هنأ عامه ه ومع ذلك نر حه ١ ١١‏ أ « 
مبادىء وقواعد عامة ومع ذلك ع الى بعض النقاط لخاصة 
وبعرف عقد الزواج تعر نمأ ركنا بأنه 2 انقاق رحل وامرأة اتفافا 
نلاهرا بشهاه حن ة وصلوة كهنه واختلذط ععهينا اخنتلا منأ محصااد لمعاو تنها 
على تحصيل ضروراتهما وتوليد نسل د خلفهما » ٠ )١(‏ 
وواضح من هذا التعر ف أنه بازم لا نعقاد العقد أموو! ثلا نه حى 
الاتفاق والشهادة والصلاة ؛ ونضيف اليهم أمرا رابعا وهو اثبات الزوج 
فى عقد بحرره الكاهن ٠‏ 


٠ الاتفاق :(1) الولاية فى ابرام الاتفاق‎ ١ 


) المجموع الصفوى ‏ الباب الرابع والعشرون ‏ الفصل الخامس 
م 


جح اي 


الامان لس 0 تم بين رجل وامرأة لهما على تفسهما الولاءة فان 
كانوا أو أحدهي مازال فى حجر غيره ان الاتفاق برم مع الولى على 
النفس بشرط أن تكون الرجل قد جاوز يُمانى عشرة سنه والمرأة جاوزت 
سنة عشرة اسلة (1) “* قلاند من تافر رخا الوان ورا |[ 000 
المرآة » فقد ورد فى المجموع الصفوى ا التزومج ل 
داعي المترناذ والذين ى سبرب ل 


الا أن الدلاية على الح فى مرا اتوي يراك لتنا د ا 
بالخلاضة القانو نة « اذا لح ل ل ل 0 
2 الجاتوية ب« أذ لمم الام أو لادلياء عن أن يزوجوا من هي 
نحت ولابتهم الراغبين الزواج 35ل موجب شرع سنم رضتهع فللرؤساء 
الروحيين اد بلزموهم بالتزويج لاير عدر ها يمكن 4 16 000 
ا 4 1 : . 
“جوع الصنوى 3 ومن يمتم /الدين صر جماة من أن ع 0 
أن تسيو عام ول ملي از حال ال ار أن يلزموه بالتزويج 
والتجهيز 89 () وحاء المادج 165/ > من مجموعة 6 أنه اذا امشرام 
ئ ظ ١‏ : 
الولى عن تزويج القاصر م اا ربح لس إلى ا 000 
للمصل شه 6 اللان أن الفاضى بحل محل المجلس ف ل الؤام 
الأولياء بالترويج أو لح فراباطرى يدا لد ظ 


ولو 2 الخلافئ دين الأولماء والقصر على م الصورة السايقة 
ا» 


#ف التاسر| الزواج ولا برحب فه ل لوال اآر وار 0 


36 كيين 


جاء بالمجبوع الصفوى أنه 7 إيه دحور للاب الزام ولده بالترودج 


ع سس سس سسوصوب ‏ وموبومويووبييو ميري ى 


الله فى لحم كه اناف من ملادمة فى (لو فس االحاضر نطر )لول 00 
الحياة وكثرة واحمات الزوج واكثر احتياطا لتعقل المرأة . 
(5) فى نفس الرأى تدثسق فرج المرجع السابق ص11 6 ... 
(9) الخلاصة القانونية ‏ المسالة المخامدائة عمس اق 1 0 
الصغرى الناب الرانع والعشرون الفصل: ارا ررق 


ين ب 


ع 1.. 


011 - 


اذا كان الولد عفيفا وتحت سلطانه » فان كان مفرطا فى سيرته فليس له 


ال بنع منه »6 ٠‏ 


وهذه الجملة الأخيرة هى نداء الود على مكل التأدرب وليس الالراء: 


وجاء أضا 0 ولن 1 راد أحد الوالدين أن 000 انته أو بنت ولده وبدئع 
من الحهاز سقدار حأ له ستهية من ذلك وأثرت السسارة أعطط 2 من 
ميراثه » )١(‏ هنا أيضا ليس هناك الزام باتمام الزواج ضد ارادتها » بل 


وق حالة عياب الوالد أو الوالى: سس الأسر/أو لسب آخر 
فالحكم المشترك ى المجموع الصفوى وف الخلاصة أنه يحب الاتنظار 
مدة ثلاث سنوات » ويكون الزواج الذى نتم قبل مرور تلك المدة غير 
صحيح اذا كان واضحا أن ذلك الشخص لا يرضاه الأب (؟) ٠‏ ونرى 
من جانب ان هدا الحكم مخالف للنظام العام ولا يطبق » بل على القاضى 


الامة الام 
وان كانا بتيمين ولم يكن لهما ولى واستحقا الزواج ورغباه فبمعرفة 
الشر بعه تقام ليها نواب من اكار بهما لند نير زواحهها واللا 2 فمن الأجانن»٠‏ 


ولقد ورت فق معجموعه هج ١‏ سان تسلسل الأولماء على الم 
مع ملاحظة أن تلك المجموعة وحدت بن الولابة على النفس والولاية 


على المال الا آنه بحب اخراج الولايه على المال من نطاق تطبيق الشريعة - 


حمث أنها موحدة بالسسية لجميع الوطنيين بالتشربع المدنى , 

أما الذكر أو الاشثى اللدان لا بخضعان للولاية ليلوغهما اتنهماء 
تلك الولايه ٠‏ فآمر زواحه مفوض له » ولقد ورد ىق المجموع الصفوى 
«والتى لها سلطان نفسها وتكون سنها كاءلة فلها أن تقارن بعلا على 


٠. 11 6 16 المجموع الصغرى الباب العشرون رقم‎ )١( 
والخلاصة الهقانونية المسألة الخامسةد‎ ١ المجموع الصفوى رقم‎ 68 
٠" عشره رقم‎ 


انوا 1 


1 ا 
ما يوجبه النامومن ولو كان ابوها كارها وهذا حكم الولد ذكر كان 
أو أنثى » : وجاء فى الخلاصة أنه بلزمهما أخد رأى الأب أو من كان 
وليا بعده تأدبا ٠‏ ويرى البعض أنه لا تحوز الوكالة فى الزواج أن الرضا 
بجحب أن يصدر عند الاكليل آى الصادة وال كليل مج إن يكرد دا 
الزوجين () ٠‏ 

ب شروط صحة الاتفاق ٠‏ ا 

بجب لكى يكون “الاتفاق أو عقّد الزواج صحيحا الا يكون بين 
الذكر والاتثى مانم شرعى زيجتهما (9) ٠‏ 

وبجب أن لا يكون أحدهما أو وليهما واقعا فى غلط جوهرى أو 

وقد بقع الغشل ى شخص الزوجة » حيث تقدم للزوج امرأة تحمل 
نفس اسم المعقود عليها ولكن لم تكن هى التى ارتبط بها ق الخطاة 
الآ فى اسمها وليس فى ذاتها » فمتى اتكشف هذا الغش كان من حقه 
طاب ابطال العقد () ٠‏ 

قد بقع الش من <هة الدين كرجل تترائ انه مسيحى أو امرأة 
تنظاهر بالمسيحية وبعد الاقتران ,ظهر الأمر بخلاف ٠‏ ولقد سبق أن 
عرضنا مانع اختلاف الدين ودون ادعاء وجود غش ورأننا أنه فى هصمذا 
العقد يرجم الى الشريعة الاسلامية حيث هى الواجبة التطبيق : وتقول 
أيضا حتى فى حالة وجود غش فال اعتبار الغعش من جهة الدين سما 
مطل اد الست حب أن ون ما ا اا 


. 89 فقرة‎ ١١5 'جميل الشرقاوى المرجع السابق 151/5 ص‎ )١( 
' ٠. (؟) وقد سبق تفصيل تلك الموانع فى باب الخطبة‎ 


14ج وجأد جه .دان 


ع 


وقد بقعم العش من جهة الزيجة كمن يكون متزوجا فى جهة ويدعى 
العزونة ى جهة أخرى حتى يتزوج زوجة ثانية سواء كان رجلا أو امرأة 
3 تضيح الأمر جلياء٠‏ 


بطلان الزواج الثانى سواء كان بغش أو بغير غش ٠‏ اما ان لع يكن 
الزواج الثانى خاضعا للشريعة القبطية وكذلك لم يكن الزواج الأول 
خاضعا للشريعة القبطية » ورجم الأمر الى الشرععة الاسلامة » قاتا 
نرى أن هدا العش ولو نظر اليه على أنه جوهرى لا دحوز التمسك به 
لأن التمسك به مخالف للنظام العام كفكرة عامة وكفكرة خاصة فى الشريعة 
اشجلامة .6< 
للنظام العام ونرى أيضا أن الغش شأنها لا يجوز التمسك به لمخالئة 
ذلك للنظام العام » 

واذا كنا نرى أن النظرية المدنية للعقد قابلة للتطبيق على عقد 
الزواج فيما لم يوجد فيه حكم شرعى وبالقدر الذى نشئى مم طبيعة دلك 
العقد فاننا نرى أن التمسك بالغلط فى القانون لا يجوز بشأن الزواج 
فهو بتنافى مع القول بآن الزواج نظام قانونى فلا نرى أنه بجوز 
لشخص معين أن كحك بايطال عمد الزواج بححه أن» وضع 2 غلم 
بشأن تحر الشربعة الجمع بين زوجتين ٠‏ 


وفيما عدا الغلط فى القائون فاننا نرى أن النظرية المدنية للغلط 


الجوهرى يمكن أن تنطيق ولو.لم يصاحب ذلك الغلط غش ٠‏ ذهب الى. 


عكس ذلك بعض الفقهاء )١(‏ ومن جانبنا لاترى أساسا قانونيا لما ذهبو 


اليه ما دام لم يرد حكم صريح فى الشريعة بحصر حالات الغلط فى - 
حالات. الغش المنصوص عليها ٠‏ وما الفارق من ناحية عيوب الرضا أن. 


٠ توفيق فرج ؛ المرجع السابق ص 1!/4؟‎ )١( 


ب 151 ب 


بقع الزوج فى غلط من تلقاء تفسه فى بكارة الزوجة أو حملها أو أن مكون 
العش » وأئما هو حزاء لعيوب الرضاء ولدلك تكون التعرقة س الحاتن 
رعم التيقن من عيب الرضا أمرا غير منطقى ٠‏ هذا من ناحية ومن ناححة 
أخرى اذا كان العش فى نظر البعض ليس مرادفا للتدليس فى النظرية المدينة 
نهو قد لا يصاحبه طرق احتيالية )١(‏ أنئا نرى أن التدليس يكون من ياي 
أولى من أسبان , ان العقد ٠‏ 


اي عن الشهادة ٠‏ خانه لا تجوز أن كال أحد سراابل 'سحهر 
من كثيدين (') + ويجب فى شهود الزواج أن يكونوا أحرارا عاقلين بالنين 
مسيحبين فاهين انه عقد زواج فلا يصلح الأصم فى شهادة الزيجة لانه 
لا بسمع الاقرار بالايجاب والقبول من الطرفين () . 


د ,الاك أما عن الصلاة فهى ضروربة لعقّد الزواج < وحاء فق المجموع 
الصفوى د وعقد التزويج لآيتم ولا يكون الا بحضرة كاهن وصلاته 
عليها وتقريبه لها القريبان المقدس فى وقت الاكليل الذى به يتحدان 
وتصيرآأن حسدا واحدا 543 قال الله سمسحاأ نه ٠.‏ وعلى خالاف ذلك له بعك 
١‏ تزو بحا فان الصلوة هى التى تحلل 11 للرجال والرحال 
لالتحا 04 02 « وحاء بالمادة ١‏ من مجموعة 666 ١‏ أن )0 الزواج و 
مقدس يتم بصلاة الاكليل على بد كاهن طبقا لطقوس الكنيسة 
الأرنوذكسية »ا ٠‏ 

وبحب أن تتم الصلاة أمام الشهود وبحضور الزوجين وحضور ولى 
القاصر ٠‏ وبعد أعلان اذ سناق على الزواج وتقديم محصر الخطهة 

)١(‏ المجموع الصفوى ‏ الباب الرابع والعشرون ‏ الفصل الخامن 
ركم 5/. ! 

(؟) الخلاصة القانونية سس شمرح . صن /1 5 ) شارح الخلاصة عور 
ا فيلو ثانْ س عوص ) ١‏ 

(؟) المجموع الصفوى المكان السابق رقم 4 


1١59‏ م 


لم الشكلية الدينية حلقاتها باثبات الزواج فى دفتر يوجذ 
لدى رئيس كل كنيسة لقيد عقود الزواج أوراقه منمرة ومختومه بختم 
الحا اي الطراقية وتصد البيانات :الانية:: اسم كل .من ' الزوجن 
ولقمه وصناعته ومحل اتقامته وتار مخ ميلاده من واقم شهادة المملاد أو 
ما يقوم مقامها ب واسم كل من والدى الزوجين ولقبه وصناعته ومحل 
اقامته وكذلك أسم ولى القاصر من الزوحين ولضه وصناعته ومحصل 
اقامته ‏ واثات الور الزوجين وحضور ولى القاصر بان كان ستهما 
قاصر واسماء الشهود والقايهم واعسارهم وصناعتهم ومحال اقامتهم 9 
وحصول الاعلان عن الخطية وحصول المعارضة فهى الزواج دكاتت 
حضلت معارضه وما تم فيها ‏ واثبات رضا الزوجين وولى القاصر منها 
واثبات حصول صلاة الاكليل طبقا للطقوس الدينية ٠‏ ثم يتلى العقد 
على جمهور الحاضرين بسعرفة الكاهن الذى جرره ٠‏ وبوفع 
على الأصل والقسائم جميعا من الكاهن الذى باشر العقد ومن الكاهن 
الذى قام بالاكليل اذا كان غيره وتسلم احدى القسائي الثلاث الى الزوج 
والثانية الى الزوجة وترسل الثالثة الى الجهة الدينية الرئيسية «النطريركنة 
أو المطرانية أو الأسقفية » لحفظها بها بعد قيدها فى السحل المعد لذلك 


ونبتى أب ! الخا.ر. للضم مر الكاي. ١‏ «نمظله 42 ْ 
المسحث العانى 
آثبات الزواج 
آذلة اثبات الزواج من المسائل الموضوعية وليس من مسائل 
ا : ل تمه ب ا 0 
الأحراءات وكذلك تهى م للشر بعه الدشه ٠‏ وعلى ذلك فان قواعد 
اثبات زواج المسلمين لاتطبق على زواج غير المسلمين الخاضعين 
ولد نظمت شريعة الأقباط الأرثوذكسى نوعا من الضبط الدينى 
اكد الزواج الات تلك المقود فى دفاتر منتظية بالكنسسة ٠‏ 
ولكن من ناحية أخرى نظمت قوانين التوثيق نوعا من الضبط المدنى 
)١(‏ المواد 8١‏ »؛ لا من مجموعة 1١556‏ . 
(؟) راجع سابقا ص 5١‏ .1 . 


"ال 7 


ل ثم؟| ‏ 


باثبات الزواج فى وثيقة رسمية على بد موثق ٠‏ ولقد ذهبنا الى التوفيق 
دن لوعن اشتراط ان ,طلع الموئق على احدى قسائم عقد الزواج 


وف تقرير القيمة القانونية للوثيقة الرسمية سبق لنا أن أيدنا الرأى 
الدى برى فيها شرط للانعقاد » وكل ورقة رسسة تعتير شرط انعقاد 
ستخرج منها حتما أدلة الاثبات ٠‏ بل نرى ان هذا حكم عام وليس فقطٍ 
بالنسبة لزواج الأقباط والأرثوذكى ٠‏ ظ 


ولمّد جاء بالمادة ١؛‏ من محموعة ١9.8680‏ الخاصة بالأقباط الارنوك كد 
ان الزواج لدشيت ال تعديم صورة رسمية من عقد الزواج ا 
وبرى البعض أن المقصود بالصورة الرسمية الوثيقة التى تنم على يد 
المويق التى فالزواج لاا .شبت الا بها سواء فى حالة اتكار الزواج أو 
حتى عند عدم انكاره : ونحن نرى أن افضل من ذلك رفعها الى شرط 
الا نعاد وليسن فقطل أدلة الآاثشنات مادام قد كارت متطلية قْ جميع 
الأحوال ٠‏ ثم أننا نعيب غلى هذا الرأى أيضا فى جاف آخر انه ربط 
تطبيق قانون التوثيق بسبق الاحالة اليه من الشريعة الدينية (5) . : 
أنه اخطأ فى تفمسير المادة 1 قديكاما يتكلم واضعى المجموعة عن الصورة 
الرسمية فانهم بقصدون وثيقة الكاهن وليس وثيقة الموثقة فكلمة رسسة 
دجب أن تأخذ كما فصدوا وليس كما تفهمها نحن رجال. القانون 
الوضعيون » وندكر بالمادة ١١‏ من نفس المجموعة وهى تقضى « يحصل 
النبنى بعقد رسنى بحرره كاهن ٠ » ٠.٠‏ 


لمعسس راشا ل 
أحوال عقد الزواج 


عقد الزواج ينقسم بحسب احواله الى قسمين :: عقد 'صحيح - 
عقد باطل ٠‏ وعلى هذا يمكن أن نقسم هذا الفصل الى مبحثين : المبحث 
الأول تنناول العقد الصحيح وف المبحث الثانى نتناول العقد الباطل ٠‏ 


(١)راجع‏ سابقا ص "ه ‏ لات . 
(؟) جميل الشر قاوى ‏ المر جع السابق ص 5١0‏ . 


0 ١ 
ظ المسحث الأول‎ 
العقد الصحيح‎ 
وينقسم فى نظرنا الى ثلاثة أنواع : العقد الصحيمم التام والعقد‎ 
0 الصحيح الفاسد 0 والعقد الصحيح المكروه‎ 
اولا ب العقد الصحيح التام‎ 
العقد الصحبح اتام هو العقد الذدى روعيت فيه شروط الانعقاد‎ 
والصحه سواء تعلقت بالموضوع أو بالشكل وخلا من الشروط الماسدةه‎ 
و«ترتب على هذا العقد بدء النظام القانونى للزواج أى بدء العلاقات‎ 
٠ الزوجية وبدء حقوق وواجبات الزوجة أو الزوج‎ 


والعقد الصحيح التام لاا بأتى معلقا على شرط أو مضافا الى أجل 
أو متوقتا : فا لارادة فيه باته + بل نرى أنْ وجود هذا الشرط أو الأجل 
يجعل الزواج باطلا ومنعدما حتى ولو كان الشرط غير مخالف للنظام 


العام كما لو عقدالزواج على شرط النجاءم فى الامتحان والحصول 
عنى « لبسافس »6 ٠»‏ ظ 


والمهر ليبس من شروط الزواج الصحيح فقد نصت المادة 4" من 
مجموعه 1908: صراحة أن الزواج فخرز يمهر وبعير مهر وعلى ذلك 
اء 0 7 7 00 
فالزواج صحييح ولو لم تفق على مهر ولا تستحق. الزوحة مهر المثل امأ 
اذا كان المهر قد اشترط فى عتد الخطبة فاب المرأة تستحقه ممحرد الاكليل 
' وللمرآة الرشيدة أن تقبض مهرها بنفسها فلا يجوز لغيرها قبض المهر 
5 0 ع لما 5 
اللا ل نينا 3 وللولى أو الوصى أأنئ الفبست. غير القاصر (م«امعج) 5 
وببدو أنه فى -حالة الاتفاق على مهر لا بازم أن يقؤم الوفاء به عند ايرام 
العد 6 و8 انمأ نصير حفا عالاما نمك الزو 3 7 وحية و غير مر تسل بالدخول 
وانما بالعقد « قادا فاح قل أن ستو فيه 1 3 لوارتها مطأ لمه الزوجج 
دما تكون باقيا 2 دمنه بعك أسقاط لصميمة ف الآارث ف ذلك ألمه, وأدأ 
ها الزوج كان للزوحه أو ورنتها مطالمة ورتتة با مهر 4 والمهر ملك 
للزوحة تتصرف شة كيف تكمساء و نعطى لها عبر ستخصص لأى غرض 
والا لم يكن مهرا » 


(م 9 الأحكام الشرعية ) 


00 


ات 
ثانيا ‏ العقد الصحيح الفاسد 


هو العقد الصحيح الدى تضمن شروطا ليست من مقتضيات الزواج 
قبطل قم الغروط ولا بطل المقد ٠د‏ كلا 3001 1١‏ آل 00 
مال وهى معدمه فليس للرجل مطالبتها بثىء لأن الزواج لا نتوقف 
على المال » )١(‏ أو ا: شترط أن تقوم المرأة بتجهيز منزل الزوجية من المهر 
أو من غيره (") ٠‏ 


أما اذا 0 0 6 ب جلك داكي اام 0 


وقد 0 الشروط مخالفة لإحد مقاصد الزواج الما الى امم 
الزوجة على الزو- ج عدم الانحاب واتخاذ ما بلزم 55 من الونا تل 7 
رق ل ل ل بوجدء صر هه لاسر لاا ظ 
الزوجان فيما .بعد برضاتهما الكامل على تنظيم نسلهما بالطرق 0 
دنا وقانونا (') ٠‏ اما اذا بلعت المخالفة الى هدم كل معنى للزواج 
تود عدم , الاجتماع مطلقا أى الآفتراق فى الفراث ع أن 
العقد نفسه وليس فقط الشرط يقع باطلا طلا انلها :021 أى شرط . 
آخر نظم هدا 0000 متخالف لأحكام الزواج ع الرئيسية 
0 


(؟) تنص المادة هلا من مجموعة ومن؟١‏ « لا بحرن 1 ١‏ على تجهيز 
منزل الزوحية من مهرها ولا من غيرة ) . 

(؟) ونشير الى أن من هذه الوسائل العزل والتداوى وهى مخرمة 
فى الشريعة المسيحية لقول الله فى التوراه ان الرجل اذا اتى امراة .وعرّل 
عو اف ااال لوو ا ا ا 
يعملون لكى لا يكون لطبيعتهم ثمرة وهذا شر من عدم الموجودين : وهذا 
شتمل على امنتخراج الزوع والثائه بحيك لا تحصل السل 6 الكدا 0 
لمنع الحمل » . د الحروت العار2 الباب الرابع والعشرون ‏ . الفصل 
3 رقم 1١1١‏ » نا ٠.‏ وهى وسائل 01 الناحية 0 


٠. 2‏ إنها 


ب ١731‏ سه 
اثئا ‏ العقد الصحيح المكروه 
هو العقد الصحيح المباح شرعا ولكنه مكروه لمخالفته لروح الشربعة 
طهارتها أو لأنه مظهر لشرور التفس الطاغية ٠‏ ونذكر منه عدة أنواع٠‏ 
أولا. زواج الرجل بعد وفاة زوجته : 
سبق أن ذكرنا أن على الزوجة المتوق نه زوجها بلزمها أن تمتنع 
ا قل انقضاء العدة ه واما الرجل فلا قوم بالنسية له إماتم 
العدة ٠‏ وعلى ذلك فزواج الرجل ولو عقت وفاة زوجته يزمن سيط 
مباح شرحا ٠‏ ولكنه مكروه اذا لم يصير مدة الحزن على زوجته بحسب 
ما يليق ويحتمل (') ٠‏ 
ثانيا ‏ التزوج الثانى بعد النذر : جاء فى المجموع الصفوى 
« ( دسق ١9‏ ) فأما التروج الثانى بعد النذر فهو خلاف الناموس 
لا أجل الاتصال بل لأجل الكذب للخالق » ( رقم 44 من الباب الرابع 
والعثرون ) ٠‏ 
ثالثا ‏ زواج آرملة بعد الستين : حاء فى المجمسوع الصفوى « (يس 
دم ) وارمله بعد ستين سنة من عمرها ترجع دفعمة آخرى للتزوج 
فلتخرج كفاسقة » ( رقم 46) ٠‏ : 
رابعا ‏ زواج المرآة بعد وفاة زوحها : جاء فى المجبوع الصفوى 
« ( قرثثيه ه ) واخر إرأة ٠+٠‏ ان دمت عنهأ بعلهاً تعتى ويجز لها أن تنروج 
من شاءت من المؤمنين بالرب فقط وطوبى لها ان قامت على مثل راثى 
وان لم تصبر فلتتزوج » ( رقم 47) * ؤ 
خامسا ‏ زواج الارامل : حاء ق المجموع الصفوى « (مك) وان 
كان المتزوجون أرامل فلا يكون لهم بر كه اكلل لأنه هذه البركة انما 
هى مرة وإحدة فى الدفعة الأولى وعى ثاته على أربابها وناقة فيهم 
أنذا دل تكون صلوه الكاهن لهم بالاستغفار وان كان أحد المتزوجين 
مكرا فلسارك وحده وهده السته للرحال والتساء حميعا » (رقم40) 


(و) الخلاصة القانونية المسألة الحادية والثلاثون رقم ١51‏ . 


ا 
ْ 
5 
أ 


2-7 ْ 
ومن تزواج منهن وكان لها أولاد فلها أن تستأذ نهم قبل أن تتزوج 
وتمرز مألها ممالأولادها (٠‏ رقم 0م) ٠‏ 
سادسا الزواج الذى لا يرضى به الأب : جاء بالخلاصة : أنه «متى 
صار للذكر والأنثى خمس وعشرون سنة امتلكا السلطان الذاتى وتخلصا 
من 5 وحينئد اذا رغ :احدهما التروج فدلك مفوض' له انما 
طلزمه اتخاذ رأى أبيه أو من كان وليا بعده تأدبا » الا أنه « ليس للأن 
أو ذلك الوالى الممانعة فى ذلك مادام يكون مطابقا للشرع المسيحى(١)».‏ 
وعلى ذلك فلا بجوز مثلا أن تكون معارضة الأب لمداً الزواج فى ذاته 
لأن هذا مميخالف للشرع المسيحى فقد جاء فى المجمسوع الصفوى « انه 
لا بجوز لأحد أن بعتقد أن الزبجة حرام ولا فعلها (رسطا 45 ) ومن 
امتنع من الزيحة على أنها بخسة جهلا منه بأن كل ما خلقه الله مو 
حسن جدا :وان الذكن والاتتى'من أخلق بالله الحسن الجميل فليقطع من 
الكمبة كان كان امتناعه على طريق العبادة والزهد فذلك مباح له » (').* 


وقد «ختلف الوالد أو من يقوم مقامه مع البنت التى بلغت سن الكمال 
حول النيجين الذئ اختارية “زو [ وملام وى الى الا 
برأى الأب الآ على سسل التأدب 0 


: ونشيوا النص وض تالى :اله .دلوم التسخطق سال جوع الى الر ل 
الروحى ف ميل هده الحالات 0( » ومن جانمنا نرق أن اغفال الرجوع 
الى :الرئيس" الروحى: لاا بجعل الزواج. باطلا .:. فهو بدوره:على سيل 
التأدب أن رأى الرئيس الشرعى ف هده النصوص حل محل رأى لذب 
أو الولى فلا تكون أكثر منه قوة أو الزاماة 


)١(‏ الخلاصة القانونية ب المسألة السادسة عشرة رقم ان 

(؟) المجموع الصفوى . الباب الرابع والعشرون ‏ الفصل الخامس 
رقم ٠ ..1١١٠‏ 

(؟) الخلاصة القانونية رقم 1١78‏ 6 194 - المجموع الصفوى الفصل 


7 


1 


7 أ 
+ اليك 
1 
و4 ها 


151950 سا 


سابعا ‏ التزويج الثالث : التروج الثالة مباح شرعا باتفاق ٠‏ الأانه 
يمكن د من أنواع الزواج . المكرره فد جاء بالمجبوع الصفوى 
2 والزيجة الثالثة هى علامة العواية لمن بقدر أن يضبط تفسه وهى اناء 
وسخ فى الكنيسة » ٠ )١(‏ 


وأما التزويج الرابم » فأمر جوازه فيه خلاف (') ٠‏ فان كان جائز 
فهو بالتأكيد مكروه * وقد جاء بالمجبوع الصفوى : « فأما أكثر من 
الثالثه فهى علا مه الزن الظاهر ») « ومن جسر على أن العمر ال التزويج 
الرابع 5 لسن وما فلا يحتسب مثل هدا زواجا ولا المولودون 
منة بدين مختصين يعرفون ويلقى فى عقاب المندنسين بأوساح الزنا وبفرق 
بعضهم من بعض (") ٠‏ 

نامنا ‏ جاء بالخلاصة القانونية ذكر بعض الزيجات المكروهة : 

أولا ‏ زيجة الأحرار بعبدهم التؤمنين . 

ثانيا ‏ زيجة التار كى رهبنتهم ٠‏ 

ثالثا ‏ زيحة امرآة اله لتر بعد وخاته (أ) ٠‏ 


المت العانى 
العقد الباطل 


العقد الباطل بطلانا مطلقا : هو عقد منعدم ولا يتوقف ذلك على 
التمسك بالبطلان أو الحكم به » وهو يرجع الى اغفال شرط من شروط 
الانعقاد خاصة ما تعلق بالشكلية أو مخالفة موانع الزواج الموجبة 
للبطلان (0) أو سن الزواج أو عقد الزواج من وكيل لم تصدر له 
وكالة خاصة ٠‏ 


١1)‏ المجموع الصفوى م الفقصل الخامسس من الاب الرابع والعمشرون 
1 


(؟) وأجع سابقا ص .1٠١.5-1.7‏ 

(؟) المجموع الصفوى ‏ الفصل الخامس رقم .35١5 46251١‏ 

(؟) الخلاصة العانونية المسألة الثانية عشرة رقم لا؟ . وراجع سابقا 
ص لا١١ ١.6‏ 6 5.١ا.‏ 

(ه) راجع سابقا ص.. ١١‏ وما بعدها . 


5-5 سعتحعستسصضمند 


كت 


أما العقد الباطل بطلانا نسبيا » فلا بد من التمسك بالبطلان والحكم 


ه + دبرجع ذلك الى عيوب الرضا ‏ كالنش والاكراء أو ترويج القا 
1 »أو تزويج الولى للقاصر دون رضا الأخير ٠‏ 


والعقد الباطل لا يرتب الآثار القانونية للزواج الصحيح أى لابلحق 
0 القانونى الزواج » ومع ذلك تترتب بعض آثار ذلك النظام 
وتؤخد بعض أحكامة اذا توافر حسسين الية وق هذا نص المادة 1 من 
مجموعة ١906‏ : الزواج الدى حكم ببطلانه ترتب علية مع ذلك. أثارة 
العانونية بالنسية للزوجية وترصيا اذا تت أن كلعيا 01 
كان يجهل وقت الزواج سبب البطلان الذى يشوب العقد) . 

وقد درج الفقه على تسمية تلك الحالة التى يتوافر فيها حسن النية 
أى جهل الزوجين أو أحدهما بالسيب الموجب للبطلان » جمل لا يركن 
الى التقصير بالزواج الظنى» ويترتب على فكرة الزواج الظنى الاعتراف 
بالآثار التى رتبها على أنها مشروعة 0 أن تم بينهم فهو مشروع 
والاولاد الذين جاءوا من يندا الزواج ولاك شرعين سيت 11" 
منهم وادا توق أحدهم ورثه الآخر حسن النية ٠‏ وثرى أن المرأة ّ 
هدا الزواج لا بحق لها المطالبة نفقة متجمدة لم تقبضها بعد عن المدة 
النيه فانها تعتير نفقة قانونة مشروعة اما اذا كانت سيئة النية فانها تكون 
نا ليبس فان مها وتلزم رده دوفقا لقواعد القانون المدنى كه 
ولم برد حكم شرعى مخالف ٠‏ 


واما بالنسسة للمهر فقد ورد حكم شرعى فى المأادة 7 من محموعة 
دهة وتنص « فى حالة الحكم ببطلان الزواج اذا كان السبب آتيا 
من قبل الرجل وكانت اللمرأة تعلم به فلام هر لها وان كانت لا تعلم به 
خلها مهر هأ ٠‏ واذا كان السب آنا من قبل المرأة والرحجل بعلم 4 فلها 
اد نستولى على مهرها وان .يكن عالما به فلا حق لها من المهر ٠.»‏ وهذا 
حكم شر عى غير مخا لأف للنظام العام و نرى انه لا هيدف 2 تقدر 
تعويض ولذلك فلا يجوز استبعاد حكمه على أساس أن تقدير التعويض 
من مسائل المسسوله المدنية وهذم من الأحوال. العبشة و تحضع للقانون 


9 5 


ا 


00 |( ا ل تستعد أن يكؤن عتاك محل للمطالة بالتفوض 
طبقا للقواعد العامة للسسئولية بجاب استحقاق المهر طبقا للحكم 
الشرعى ٠ )١(‏ 


ونرى أنه يلزم الحكم بالتعويض على الطرف الذى تسببف بطلان 
والمسئولية هنا تقصيرية ٠‏ 


ونرى أن الزواج الباطل لا يترتب عليه نشوء قرابة مصاهرة بصرف 


والزواج الباطل. الذى يرتب آثاره احيانا مراعاة لحسن النية يجب 
على الأقل أن يكون احتفظ بشكل الزواج الصحيح فى أدنى الحدود 
وهو الاتفاق والقصد » أما اذا اتجه قصد المتفقين الى رباط آخر غير 
رباط الزواج كالتسرى فلا يجوز ترتيب أثار الزواج الظنى ٠‏ والتسرى 
فى الشربعة 0 محرم لأنه خارج عن التزويج البح فهو زنا ظاهرا 
ومستمر(") , 


ونرى من ناحية أخرى أن العقد الباطل قد نقع باطلا فى حملته و 


بقع باطلا فقط لا كق متة كالقرط بابد ولل نع 30 
العقد ٠‏ 


ونرى ف ادا كان هدا الزواج الباطل قد دقع شحص لا برام اتماق 
هذا الزواج ؛ فان هذا الاتفاق المدنى يكون قابلا للابطال ٠‏ 


)١(‏ ذهننا الى نفسس الرأى سابقا عند تحديد الآثار المترتبة على العدول 
ون الخظية ونرى أن ما ينطبق على الهر ينطبق على الهدايا بطريقة 
يي أو الروحة بفسة نطق عقي ا 

(؟) الخلاصة العانونية السألة الغالئة والثلاثون رقم لا؟١١‏ . 


ل بحم لاس شان ظ 
آثار الزد اج 
) النظام القانونى ) 


نتصمن النظام القانونى علاقه الزوج بزوحه وعلاقتهما بالأولاد : 
ونذلك ثرى أن تقسم هذا الباب الى فصلين : تتناول فى الفصل الأول 


حموق وواحات الزوحين ونتنناول ف الفصل الثانى حفوق وواحسات 
الذّو اد 5 


5 1 ؛ ' 
0 4 
حقوق وواجبات الزوجين 
بمكن أن نعدد تلك الحقوق والواجيات فيما ن: 
على الرجل اعداد مل الزوجية وعلى المرأة الانتقال ىم ذلك 
1 : 


على الرجل والمرأة تمكين كلاهما للآخر من تحصيل ضروزاتهما 


ليها 


*- على الرجل والمرآة حفظ الود بينهما وعلى المرأة الطاعة : 
؛ ‏ على الرجل النفقة الزوجية ٠‏ 

ه - للزوحة أن تحتمظ بأموالها واقار يلا 

و نبحث هذه الفقرات الخمس على التوالى ٠‏ 


-ت 1197 ب 


أولا - على الرجل اعداد منزل لزوجية : وعلى المرأة الاتتقال . 
الى ذلك المنزل بتضمن التزويج الختلاط عيشة الأزواج اختلاطا محصلا 
لعاتتهما على تحصيل ضروراتهما وتوليد نسل يخلفهما ٠ )١(‏ وهذا 
يقتضى بالضرورة أن يسكنا ويعيشا فى مسكن واحد هو ما نسميه منزل 
الزوجية ٠‏ وعلى الرجل اعداد ذلك المسكن بالملك أو بالابجار وعليه أن 
يقوم بتجهيزه » فلا تجبر المرأة على تجهيز منزل الزوجية ولو كانت قد 
قيضت مهرا » فلو زفت مطالبتهما ولا مطالية أسيها شىء منه ولا تنقص 
ثىء من مقداز المهر الذى تراضيا عليه (") ٠‏ والعادة أن تأتى المرأة 
بجهاز ويزيد عليه الزوج على حسب ما جرى به العرف (') ٠‏ 


وعلى المرأة الانتقال الى منزل الزوجية » وهو ما يسمى بالزفاف 
أو الدخله ٠‏ ولس لها أو ولها الامتناع عن ذلك .اذا كان الستكن 
ل لحلاو ان نطلب من الزوج اسكاتها ق مسكن مستفل 
ولا بحق للزوج أن بسكن معها أحدا من أهله اذا هى رفضت : ولا بحق 
للزوجة من ناحية مقابلة أن تسكن معها أحدا من أهلها اذا رفض الزوج ٠‏ ومع 
ذلك فيحق للزوج أن سسكن فى منزل الزوجية أولاده من زوحة سابقه ء 
وبحوز للقاضى ( حل محل المجلس الملى الذى ألغى اختصاصه القضائى) 
أن بأذن للزوج أن يسكن مع زوجته أشخاصا تجب علية تمقتهم 
ا ل اح له أن يسشكتهم ممه فيقدم لهي أ تحتاسوة ل 
من طعام وكسوة (') ٠‏ 


وقد نمتنع الزوجه عن الاتتقال الى منزل الزوجيه رعم أعداده اعدادا 
شرعبا » اذا 0 لهذا الامتناع سبب شرعى آخر 6 ه مثل عدم دفع الزوج 


٠ا/مقر المجموع الصفوى الباب الرابع والعشرون الفصل الخامس‎ )١( 

(؟) المادة ه/ا من مجموعة همه5١‏ . 

(؟) واستقرار الحياة الزوجية بكون فى استقرار ‏ مس كتها اولا . 
ولذلك يبدو ضروريا استخلاص التزام كل من الزوجين بعد م التصر ف 
ا دون لم الآخر ف الحق الذى و ل 00 أو 
6 من تفنين مدنى وبمقتضى هذه المادة بقع فيرف 20 تر 1 1 
الزوجين قابلا للابطال اذا طلب الزوج لآخر ذلك فى خلال سنة من علمه 
بالتصرف . وليس عندنا نص مقابل . 


- ١58 


المر ال مايق عليه بمجرد الاكليل ى أو الوقوف عل أ | 0001 
باطلا أو قابلا للابطال . 


درف هن جانينا جبر الزوج على ضم زوحه إوا ج. [ و20 ا 
الانضمام ل الزوج الا اذا كان بوجد سبب شر عى للامتناع عن الضي 
ببطلان العقد على حسس الأحوال ٠‏ 


ونرى أن بلزم الزوج الممتنع عن الضم أو الانضمام بدون سبب 
شرعى تعوض الطرف لخر وترى أن اللسئولية ينا تتمارية 11 ١‏ 
المخالفة وقعت لالتزامات شملها النظام القانونى للزواج وينص عليها 
ولو لم برد ذكرها. فى عقد الزواج بل أن ذكرها فى عقد الزواج تزيد 
افلح لح 0 

ثانيا - على الرجل والمرأة تمكين كلاهما للآخر من تحصيل ضروراتها 
الجنسية : 

بقفى النظام القانونى للزواج أن لا ستنع أحد الزوجين عن الآخر 
احا ها طليه على وجه شرعى موضعا وزمنا لأشباع الغريزة 1 للدان 
المرأة بمسلطة على جسدها بل بعلها المسلط عليها وكذلك الرجل أضا 
لسن بمسلط على جسده .بل للمرأة السلطان عليه قلا دننى وإلد ا 
صاحبة الذى له الا اذا اتفقتما جميعا فى وقت من الأوقات على الصوم 
والصلاة ثم تعودان اذا قضيتما ذلك لشآنكما لثلايبتليكما الشيطان من أجل 
عدم الرضا » ٠‏ وذكر المجموع الصفوى الأيام التى لا ينبغى فيها اجتماع 
المتزوجين هى : الأيام المقدسة للصوم لاتدنسها وأيام حيضها وتماسها 
لا نقرها لثلا تصبر زبحيتك بما لا بجب ٠‏ اذكر ما أمرك به الرب من 
جهة موسى قال : كلم جماعة بنى أسرائيل وقل لهم اذا. دخل واحد الى 
امرأة وهى طبثة ششهلاك بهلك أو ,وتان بغير ولد لانهم لا يوقرون حين 
لقوق رزربعة طاهرة يفو دء.». ولا تجوز للزوحة أن عساعك ار ا 0" 
فى التقى ٠‏ وبذلك نرى ان الاتمصال فى الفراش أى الانفصال الجسمانى 
لبس من الشريعة القسطية الارثوذكسية » لأن هذا مخالف لمقصد أسامى 
من مقاصد الزواج ٠‏ ويقول بولس الرسول : : « واما المتزوجون فانى 
أمرعم لا أن ل الرب أن لا تعتزل المرأة من بعلها » ٠‏ وانما بجوز الاتفاق 


ب 156 - 


| ل الامصال ع الحما ع لفترة معينة اذا لي يكن هذا الاتفاق فى حدود 
الأسباب الشرعية 9 أو المسيحة للاعتزال و الك ذه بحب الاعتدال 
لي طن وتطل اله وتنا تحفظون فه ووتنا شعلون كه 


ال لين اصمحلال » () . 


ظ ونزى أنه اذا د الزوحه أو الزوج على عدم الاجتماع دو : 
اك م طق الزوج الآخر الصير كان له أى لك الك لد 
القاضى ٠ ٠‏ على أساس تصدع الحياة الزوجية ٠‏ 


انثا على الرجل وامراة حفظ الود بينهما وعلى المرأة الطاعة : 


جاء بالمجموع الصفوى « وليبذل الرجل ازوجته الود الذى يجب 
لها عليه 2 فلتفعل المرأة أيضا » (') ٠‏ ولقد أفاض بولس المختار 
فى شرح هذا الود وتلك الطاعة وربط علاقة الزوج بزوجته بعلاقة 
المسيح بالكنيسة بقوله « أها النساء اخضعن رجا كما للرب لذن 
الج تعن وس اه كماأن المسيسم أيضا رأس الكنيسة ٠‏ وهو مخلص 
الحسد ٠‏ ولكن كما تخضع الكش للمسيح كذلك النساء عه 
فى كل شىء ٠‏ ( ثم أخذ بوصى الرحال فقال ) آأها ال رجال آحبو نساءكم 
كما حب المسييح أيضا الكنيسة وأسلم تفسه لأجلها لكى نقدسها مطمرا 
أناها بغسل الماء بالكلمة لكى بحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لادنس فيها 


)١‏ المجموع الصفوى الباب الرابع والعشرون الفصل الخامسس رقم 
م 1 ٠ 00 ٠‏ وزاد الجموع الصفوى لحان 0 دم 
أيام الاصوام فلي" لتم 9 0-0 جر ع النفس ألمت و انك 5 
شهواتها البهيمية ونلاحظ ) أن الامتم ام" ست أله سوم اجبتاوى قَّ 
« -جمعه الآلام لأنها آيام حزن وصوم وصلوات كثيرة ليله ونهاره . أما باقى 
الاصوام فمن ا لواقاب امسو غلية ل يعدو على مجاهدتها “فله أن 
بخمدها وند فع محذور ضررها ؟ فى الاوقكات من الليل ١‏ لنى حوزن له فد بلقنا 
الطعام والشدرآب.غير ا التيان لذ ىق لصسهم على أن تتعر ب 2 71 
0 وحاء بالخلاصة القانونية أن آيام النفاس و ١‏ ربلعين توما أن 0 
المولود ذكرا وثمانين ان كان انثى ( رقم 15 ) ول اللا لا ل 
البسخة . 


3( المجفوع الصفوى 3 السابق رقم ه١٠١‏ . 


01 


فانه لم ببغض أحد جسدة قط بل إبقويه وريه كنا الزن آنا الك 
أبأه وأمه وللتصق بامرأته ودكون الاثنان حسدا واحدا ٠‏ هذا ا 
0 آنا أقول من نحو المسيح والكنيسة واما أتتم الأفراد 
فليحس كل واحدا امرآأنه مكنا اليه 010 المرأة فلتهب رجلها » )١(‏ . 


وصور الطاعة كثيرة » ويترك الأمر لتقدير القاضى ؛ الا أننا نذكر 
امثلة » ومن جانبنا نرى آن الطاعة تعرض على. المراة أل وني اليا 
وان تلبس ملبسه وان تأكل مأكله :وان تعيش عسره وبسره » وان. تخرج 
مدئ اشاء واق :تدحز” هسيها فى للدت اذا اراذ ٠‏ وان حمر فت] ل 
فلا كمرك سواطتها الى غيرح ولا. بدي زتها لقره ولا 1 ا 
الفواحش وهو الزنا فاذا ساء حالها الى هذا الحد جاز للزوج أن 
مطل الطلاق + 


الطاعة تغرض علبها اتنظار زوجها الغائب مادام لم تصل مدة القة 
الحد الدى بجيز طلى الطلاق ؛ وان صبرت فقد أصابت حيزا كثيرا : 
وعليها اتنظار زوجها المسجون مادام لم تصل مدة السجن الذى بجيز 
المارى © أل اصدرت فد [وعل رس تا لا 

والطاعة تعر ض عليها تحسل تاد زوحها 1 و شف التأدرس والطاعة 
للزوج اذا اعتاد ابذاءها ابدذاءا جسيما بعرضص صحنها للخطر ؛ بل بحق 
لها أن 0 نطلر 5 الطلاق ف هده الحالة 3 


والطاعة رض عليها الاتقاك الى منزل الزوجية الدرى 0020| 
عنها الجناع [أشرعى بزوجها ء وترض عله إل 0 ا |" 


ص سس مسمسوسرسم سسسب بد موت ملسست 


)١(‏ المجموع الصغوى ب تذييل الباب الرابلع والمترون ل اا 
((ماحب التذريل هو جزمن فباو لاوم )اش 2 0( 


١١ 0‏ عو 


' والطاعة أو خضوع المرأة » كما يقول انموسطينوس « لا ينفى 
ولا ينزع لك الحرية التى للمرأة تمام الحق فيها » من حيث مقامها 
كعضو من أعضاء الهيئة البشرية ومن حيث وظيفتها الشريفة كزوجة 
وام وشربكة. جياة ولا يوجب عليها أن تنقاد لجميع رغائب الرجل التى 
5:. لا تنطبق على العقل أو على كرامتها » وقال لاون « أن الرجل هو 
رب العائلة وأسس المرأة لكنها من حيث هئ لحم من لحبة وعظم من 
عظامه يجب أن تخضعم له ونطيعه لا كخادمة بل كرفيقة » ٠ )١(‏ وعلى 
الزوج الرفق يزجته والصير عليها » ان جرى بينه وبينها شرا بسبب من 
الفأسباب وكانت هى الظالمة حتى نرجع أموره معها احسن القضايا ٠)'(‏ 
وتؤدى عدم حمظط الود وعدم الطاعة الى تصدع الحماة الزوجية 
مما يكون سبيا للطلاق فضلا عن الجزاءات الخاصة ٠‏ 
رابعا . على الرجل النفقة الزوجية 
النفقة الواجبة على الزوج لزوحته تشمل كل الوجوه التى تتطليها 
الحاة العادية من مسسكن ومأكل ومشرب وملبس وعلاج وترفيه 
ونعليم ٠٠‏ الخ لكن بقدر طاقته ( م ١41١‏ مج ) وتحب النفقة على الزوج 


عننا ومماشرة من الزوج ومع ذلك أذا ابتت الزوحه للقاضى م اها 
الزوج ف الاتفاق علها بقدر لها القاضى نفقة تعطى لها لتنفق على نفسهاه 


1 ف الروك المنيحى:»رسالة عامنة للاب الاقدس البايا بينوسن 

ع مه /المجموع الصفوى الباب الراسيع والمشرون زنة 1171 
أنه لم براك ف شر بعة آل بادك الارنوذ كسسى 0 امن ا 08 
للنفعة الزوحية فان / بعضص الففهساء سقانى تطسيق العو أعد الواردد ىق ' 
المادنى والحاقه بالحقوق المتحددة التى. تتقادم بخمس. سنوات (تو: 
فرج ص 595 جميل الشرقاوى 9/ا١‏ 11/4 ) » ويشسيرون ألى أن ب 
الفعهاء الآخرين ذهبوأ الى م حكم 7 /" بعة آلا نبحيتاة مي : قلا 0-1 
امطالة لقف مه عن مذه. ماضية لد كثر من ثالث لشوالك لهاللها قسار بدح نَِ 
الدعوى © ونحن مع هذا الرأى الأخير لان الشريمة الاسلامية تسد الئنة 
باعتبارها ذات الولابة العامة وان النفقة الزوجية تعتبر من الأمور الشرعية . 


155 سه 

كما أنه اذا كان الزوج غائيا قدرت لها تفقة وأخذت من ماله (64١مج)‏ 
وعلى الوكيل القائم بادارة مال الغائب الوفاء بها ٠‏ واذا صارت للزوجة 
ققة متجمدة وصدر بها حكم قضائمى واجب النفاذ تطبق المادة .نمم 
عقو بات مصرى ٠‏ ويكون استقاء النفقه المحكوم بها جمرا بالتنفيد على 
مال الزوج طبقا لقواع د كانون المرافعات »6 وشنقض دبن النفقه بالتقادم 
سسرور خمس عثرة سنة أو بالابراء ٠‏ وينتقل الحق الى الورثة أما النفقة 
التى لم يحكم بها بعد فهى لا ينتقل الحق فيها الى الورثة (م0:١مج) ٠‏ 

ويسقط حق الزوجة ف التفقة اذا تركت منزل الزوجية بغير مسوغ 
شرعى أو آبت السفر معه الى الجهة التى نقل اليهما محل اقامته بدون 
سبب معقول ٠‏ ( م ١55‏ ) وبالمثل يسقط حق الزوج فى الطاعة اذا خل 
بالتزام النفقة » ١‏ 

ويسقط حق الزوحة ف التنفقة عن زوجها المعسر » بل آكثر من ذلك 
كادرة على الا تماق (م 5 ١‏ مج) 0 75 

وتفقة الزوؤجة تحب على زوجها ولو كانت موسرة وتجب ولو كان 
الزوج قاصرا أو غاكما وهى تحب فى الزواج الصحيح ولا تحب فى الزواج 
الناطل ايا أآدا توافر حسن النيه قلا مجحوز للزوج مطالة الزوجة فى الزوج 
الباطل برد التفقة التى صرفها وعى حسنة النية ولكن اذا كان لها متحيد 

و محور أن تعدم الرّوحه ما السسمى بالدوطه 2 ائته 686 وممى مال 
( حق ملكية آو أى حق آخر قوم بالمال ) ترصده بالاماق مع الزوج ‏ 
على مصارف الحماة الزوحه واعماثها 4 قتسلمه الزوج وتولى أدارته 


)١(‏ ولا نرى فى هذا الحكم أن مخائقة النظام العام حيث أصبحت 
الزوجة اليوم تعمل وقادرة على الكسب الشريف . 


1 رن 


والصرف من غلته ٠‏ والدوطة ليست نظاما مسيحيا ء خان المصرادين أخذوا 
هذا النظام من الأغريق ٠ )١(‏ 


ولا يوجد فى القانون المصرى تنظيم للدوطة » ولذلك نراها اتفاقا 


غير مسمى (؟') ٠‏ ولا يجوز ونحن نطيق القانون المصرى أن. نحدد لهأ 


أحكاما مستعارة من قوانين أجنبية على آنها أحكاما ملزمة .يجب على 


القاضى تطبيقها ٠‏ بل ولا بجوز الرجوع الى الأحكام الشرعية إن 


وجدت (') لأن الأحكام الشرعية لا تطبق فى غير الأحوال الشخصية ٠‏ 


. 278 صوق أبو طالب مبادىء تاريخ القانون /1151 ص‎ )١( 
الى‎ ١/ ورأجع سابع ص‎ 
أتفاف مدنى وليس من الأحوال الششخصية ( سابعا ص 8 ) .ومن هتا‎ 
نجد أن الفقهاء الذين ذهبوا الى اعتبار الدوطة من الأحوال التسخصية‎ 
برجعون الى الأحكام الشرعية ©» توفيق فرج ( المرجع السابق  'فقرة 9؟!‎ 
. ) ص كلكا‎ 

وسمكن باجتيهاد خاص من حاسنا دحك تلب بعص أحكام الدوطة منزرى : 

١‏ الدوطة اتفاق بين الزوحة والزوج مستقل عن عفد الزواج 
وقد ببرم قبل العمعفدك 6 لكن 02 دكون نافنآ ألا مع نلعء الحيأة الزروحية - 

الدوطة لانو عله لاحقا فلا دحوز للب التطليق اذا لم تدفع . 

والدو وي 1 -- م اك فم 

؟ 5 الدوطة دحب أن تعدم من الزوحه فاذأ قدمتة من شسحخحص آخر 

ل 1 كذ كون تقدااو متغولا 'و عقارا . . 1 

الدوطة هى كل ما بعين الزوج على الايفاء بالتزامات الحياة 
ا للزوحية 4 أو ماشية تملكها الزوحة وتحملها الى الآأسرة الحدابدة ِ 
الملبس ٠.‏ 

وى العالمب ان : نحتاج الدوطه الى ادارء واستعلال لا درارا دخل 
على تعين شخص آخر ليتولى الادارة . واذا تولى الزوج الادارة فانه 
لا يتقاضى اجرا ولا يلزم الا ببذل العناية التى يبذلها فق آدارة شضكونه 
الخاصة دون أن كلف بأزيد من عنابة الرجل العادى ولا يضمن فى نظرنا- 
مخاطر الادارة الحستة ©6 فهو لبس ملتزما برد الدوطة بالحالة التى تسلمها 


ب 115 لس 


خامسا ‏ للزوجة أن تحتفظ باأموالها وادارتها 


نصت المادة ؛ من مجموعة 6 على أن « الارتباط الزوجى . 


لا بوجب اختلاط الحقوق الالية بل نظل أموال كل الزوجين مملوكة له 


ويسأل جنائيا عن خيانة الامانة فى حالة التبديد . 
5 الدخل المتحصل من استغلال الدوطة يكون فى يد الروج 0 
ولو تولى الادارة شخص آخر . وبيضاف الى أصل الدوطة . ' 


وأن كان بلزم تقديم حساب عنها ٠‏ ويجب أن بخصل على وكالة خاصة 


بالنسبة لبعض التصر فات كما يقضى القانون المدنى . 

دور ان لاق الدوطة لاتجوز الطالبة بتنفيذه جبريا » لانا 
مطاليسة بغير مستحق ولذا نرى اتفاق الدوطة اتفاق عينلى لا بنعقد 
الا يتسليم الدوطة » ونقول أن العينية تستند الى ارادة الطرفين . 

9 واتفاق الدوطة لا كشف أو شفل أو دنشى ء حما عيت) للزروججم 
على الدوطة 5 ق لصم م فققطد حقو ق والتزامات شخصيسة 5 طى ور اج من 
حقوق والتزامات الوكيل والودع لديه والمستعير والمتبرع اليه والدائن . 

سمى وليسس أتفاق دوطة على ما نرى ٠‏ 


يك اتفاق الدوطة بحجعل الدوطة 3 نعحواز التصرف فهنا دون حاحة 
الى اشخراط عدم التصرف لان "هذا بالتصراف لا يبلكه الروج للك آنآ 
محلذه بالادارة ولا تملكه الزوحة لانه متخالف لا التزمت به . قاذآ 
تعر الزوج فإن تصرقه لا ينغذ ى حق الروجة وسرى الشكا/ ب ا 
واذا تصرافت: الزوجة قتصرفها نافل ولكن اذا كأن التضرف ممار عه 3 
المكنايل نقد الو عي كران م والدوطة وبحل خلولا عيثيا » واذا كان بتدراع 
نان الروج يستطيع أن يطعن فيه بالدعوى البوليصية دون خباخة إلى نات 
شهو ات بالدوظة 1 حبالة ما اذا كان متعلق بعقار : قان.هدا التي" 
يانه ا ون مكونا. للدوطنة مر كرا يتح ينه .على (إلثينا لان |بتناق 72 
مسسوىو » 4 ولذلك فان التصر ف اليه دتلفى المننال حاليا.من حقو قالدوطة 8 
1 نرى أيضسا أن انشاء.الدوطة لا حتج به على دائئر 
الزوجة والقول بغير ذلك مخالف للنظاء العام لآن معناه أن الزوجة تستطيع 
أن تهرب أموالها بارادتها المنفردة وححق الدائن أولى حق . 


أما اذا انتقات الملكية للزوج فيمكن للروجة"أن تشتترط فى هذا لكر 
شرط المنع من التصرف © وهو شرط يكون نافذا فى مواجهة المتصرف اليه .. 
وفى مواجهة الدائن فلا بحوز الحجز على هذا المسال . كذلك اذا تلقى: ار 


نتضمن "شت راعل عدم جواز الحجز عليها ( م ./.م مرافعات ).2 


١ 5 


ا 4ل ات 


دون الآخر » ».)١(‏ ونتضح من هذا النص أن الأصل هو نظام اتفصال 
أموال الزوجين ملكية وادارة وهذا الحكم مطايق تناما للنظام العام 


ويجوز للزوجين الاتماق فيما بينهسا على نظام اشتراك أو اتحاد 
الأموال لصالح الأسرة وهذا الاتفاق لا يخلق ذمة جدددة مستقلة عن ذمة 
الزوج أو الزوجه + فالأموال التى ,سشملها هذا الاتفاق تبقى فى ذمة كل 
منهم لكن م عتخصيصها لم اتفق عليه ٠‏ وليس ف التقانون المصرى نظام 
قانونى لهذا الاشتراك بخلاف القانون الفرنسى الدى يعرف نظاما قانونيا 
اه لهع16 نتمم 9ه ٠‏ وعلى ذلك فقى القأنون 
المصرى لا بوجد الا الاشتراك الاتفاقى وبحوز أن ينشىء همدا الاتماق 
ملكية أسرة وبحب فى تحديد الأسرة ادخال الزوجين () : وتنكون من 
مال بقدمه كل منهم وغالبا تتكون من تركة آلت اليهم ملكيتها 

واذا ظلت أموال كل الزوجين كلها أو بعضها منفصلة » فلا يستتيع 
هذا قسمة تتات المسشة المشتركة ينهما +٠‏ ولكن أى اتفاق بهذا الشآن 
مشروع نظرنا ٠ه‏ واحتفاظ كل من الزوجين يملكية اعيانه شمل حق 


قانونية » لأن المجموعات القانونية فى القانون المدنى المصرى لا تنش الا بنص 
( كما هو الحال فى التركة ) . كما أن الأسر: فى القانون المصرى ليست شخصا 
قانونيا مستقلا دمكن أن تسند أليه ذمة . 

١‏ بجوز الاتفاق على 'نهاء الدوطة اثناء سير الزواج . وإذا انتهت 
الحياة الزوحية بالطلاق أو الوفاة فانه يحب أن ترد الدوطة الى الزوجحة 
أو ورنتها . 

(؟) ورد نفسى الحكم فى الخلاصة القانونية فى المسالة الشانية والعشرون 
ركم 31 : والإشارهة إلى هذه المصادر الشرعصةه هى من ابت الانستتناسن 
والاطمثنان الى الشرع شل القانون . 

() راجع كاربونييه القانون المانى ( تيميز ) الجزء الثانى ص ٠ ٠١5‏ 

() محمود جمال الدين .زكى دروس فى الحقوق العينية الأصلية 


15151 فقرة /ا١‏ . 1 


د14 ب 


ادارتها » ولا تلتزم الزوجة أو وليها استشارة الزوج الا تأديا (01) ولا مائع 
أن تتفق الزوجة مع الزوج على أن نتولى ادارة أموالها لحسابها . 

وأنا كان نظام الأسرة المالى ؛ فان ادارة الحياة العائلية واجب 
مشترك ين الزوجن والآمر لا متاح الى يمن جام عن عفر الاح 
>٠١‏ مدنى فرنمى والأصل أن الزوج هو رئيس الأسرة أى هو صانع القرار 
الأخير ومع ذلك فيلزمه من باب أخلاقيات الزواج أن بأخذ رأى زوجته: 


واننا لا جوز لها الاعتراض قانوتنا على قرار زوحها الا اذا كان ماما 


تحقوقها الشرعصة أو حقوق الأولاد كلهأ اللحوء الى الضاء ولو دصفة 
مستعجلة ٠‏ وتجرى العادة أن تنولى المرأة ادارة الشتون المزللة ٠‏ 
ولا دوحد عندثا نص شرعى أو وضعى يفرر حق للمرأة بهذا الخصوص("') 
ولا نعلم وجود عرف ملزم ٠‏ 


)١(‏ جاء فى الخلاصة ( المسألة الثالثة والعشرون ) أن الزوحة أو ليها 
تلزم باستشارة الزوج ومن جابنا نرى أن الحكم الشرعى هناك حجة لاننا 
ق المتن أن الاتتضارة من باب التأدب المقغى به عرفا وليس من باب الالرام 
الذى يرتب على مخالفة جزاء قانونى . , 
المفاتيح فهى التى تتولى زمام الاقتصاد المنزلى فى الشراء والصرف والتخزين 
وما الى ذلك تادرس ميخائيل المراجع السنائق ص 1 0 وبالرجوع الى 
المادة ٠‏ مددنى فرسى يبكون لكل من الزوحين ولو بمعرده ابرام كافة العقود 
المتعلقة باداره المنزل وتربية الأولاد ربكون هذه العقود ملزمة للزوحين 
بالتضامن ٠‏ ولكن لا تضامن فى العقد الذى بجلب نفقات باهظة نالنظ 
لحال الاسرة أو اذا انعدمت الفائدة أو اذا توافرت سوء نية المتعاقد الآخر 
وأذا كان هناك اشتراك قانونى فى الأموال فالديون التى يعقدها الزوحين 
اخصوص الامرة .تكون. دنا غلى الامؤال الشتركة .. كاريونية الح 
السابق ص ؟*.١‏ . ظ 


0 لمص تالت 1 
الحقوق والواجبات الشرعية للأولاد 


يمكن امشال سيد الحقوق والواجبات ف بوت النسب والنفئقه 
ا والولاية على النفس كلها من مسال الأحوال الشخصية والتى 
00 عه الذينة فيما لا يوجد فيه تشريم + وترى أن كمرق دان 

أولاد الزيجة وأولاد التبنى ٠‏ ظ 


المسحتث الأول 
أولاد الؤيجة 


ثبوت النسب يعتبر أول حق ثبت للأولاد ٠‏ واهميته تظهر فى أنه 
شرط لاكتساب حقوق أخرى مالية كحق الارث بينها وغير مالية كحق ' 
حمل اسم الأب واللقب ٠‏ وثبوت النسب ف الشريعة القبطية طبقا لمجموغة 
6 تختلف أحكامه بالنسية للأولاد الشرعيين والأولاد غير الشرعبين 
ومجهولى النسب فالتسيمة: للق للقسسسم الأول بر ثبت السوة الثر عد 4 
بقوة القانون أما القبب.م الثانى يت ابوه الشرعة باحراء السسبى 
7 ِ الس 5- 0 الخاتت .فمست السام الشرعية بأجراء 
) 0 الشرعيين : 00 0 

ا ١‏ 2 عض المدد لت ” شرعا 03 أن يه ا الولادة عن 
مدة لا تقل عن ستة أشهر د من 0 الرواج 2 حساك الشهر 
ثلآثين .يوما (1) ٠‏ ولا تزيد عن عشرة أشهر من تاريخ الطلاق أو الوفاة ٠‏ 
00 مواد را" من المجموعة 7 و نشير 0 أن أقل مدذة للحمل قُّ 
الشربعة الاسلامية هى أيضا ستة أشهر بشرط كون المرأة فراشنا وقد 
اختلف فقهاء المسلمين فى تفسير الفراش فالحنفية يرون أن المراة تصير 
فراشا بمحرد العقد عليها ولو كان التلاقى بينهما ممتنعأ عادة . وجمهون 
الأئمة أن المرأة لا تصير فراشا بمجحرد العقد عليها نى الزواج الصضحيح - 


ق؛! - 


فاذا ولد الولد قبل مضى تلك المدة لا ثبت الا فى الأحوال الآتمة: 
0 كان الزوج يعلم أن زوجته كانت 1 
دا بلغ عن الولادة أو حضر التبليغ عتما . ل ا نع 1د 

5 > ونفشسرف حالة 0 نصت عليه الخلاصة 0 وهى أن 


يكون الرجل وقع قبل الزواج بتلك المرأة وهى بكر وافتضى بكارتها 
وكلف بالزواج بها رسميا ا ا 1 المولود منها بعد 
زيجتها به نسلا له (") ٠‏ ويجوز للآب أن يقر نسب ابنه المولود عن تلك 
المدة شرط آلا يقول أنه من زنا » وبشرط أن يكون الزوج من يتصور 
منه الاحبال » والاقرار قد بأتى صراحة أو ضمنا قبل الولادة (") ٠‏ 

أما المولود بتمام هذه المدة فصاعدا فيثيت نسبه ولا يجوز نمى نسبه 
ولو بادعاء عدم القدرة على الاتصال الجنسبى ٠‏ ومع ذلك يجوز تفى 
نسبه لعلة الزنا اذا كانت الزوجة قد آخفت عنه الحمل والولادة ( م 6م 
ع) + وكثله يجوز لاروج أذ فى اح الول اا 0000 
دين اليوم السابق على الولادة بعشرة أشهر واليوم السابق عليها سسته 
أشهر كان يستحيل عليه ماديا أن نتصل يزوجته سواء يسبب بعد المسافة 
ستهما أو بسبسب وجوهه ف السحن أو نسبب حادث من الحوادث 
(م 4 مج ) ء وقريب من هذا أيضا ما قررته الخلاصة القانونية من 


وانما سحب أن نضاف لوم ذلك أل نكون التلآاقى بين الزوحيئن ممكما حادهة 3 
راجع البردسى . المرجع السابق ص 1ه 0 

ونشير الى أن الخلاصة القانونية حددت أقل مدة للحمل بتسعة أشهر 
من الاكتران واذا ولد اندم اشهر فلا شت سسمه آلا 131 قرز الأطنااء أنه 
أبن سيعة ( الخلاصة ‏ المسألة الرابعة والثلاثون رقم 00 

)١(‏ م 665 المجموعة القبطية واضافت « اذا ولد للحياة » ومن جانيا 
تلا حفل انه طيقا للقانون المصتر م تشته الشخصية القانونية لما ولد 0 
ولو ثأن غى تزيل, الحباء ولذلك تر ١‏ للا 0000 الا فى الحالتين 
3 والنانية 

1 3-5 من المسأله ه” من الخلاصة القانونية . 

0 المرجع السابق ص /569 . والاستعانه بالفقه الاسلامى 
الشرى'ق هذا الميال له ار ل ا 0 
تفسير وتطبيق للحكم . 


ب ع 5 


ا 


رس لت 1 


لب 15 ب 


أنه ل م ارد من امرآته فى أثناء امالك نما انفصالا ظاهرا 


,محققا كأن يسافر أو يؤسر أو ,بعد لحكم جنامى وغير ذلك مما يو كد 


اتفصاله عن خلطة زوجته الفراشية ٠ )١(‏ 


و تحب اللا تولد لدة تزيد عشرع أشهر من تاريخ الطلاق أو الوناة 
والا جاز نفى نسبه ( م 8ه مج ) ٠‏ واذا صدر قرار يرخص للروج آثناء 
نظر دعوى الطلاق ‏ بالاقامة فى ه را ا 0 الولادة 


عن مدة لا تزيد عن عشرة أشهر من تاريخ الترخيص واذا رخضت 


دعوى الطلاق أو حدث صلح فيحب أن يولد قبل مغى ستة أشهر من 
من تاريخ رفض الدعوى أو الصلح (م 0ه مج ) ٠‏ 


وف الاحوال التى يجوز للزوج نفى الولد يجب عليه أن يرفعم دعواه 
فى ظرف شهر من تاريخ الولادة اذا كان حاضرا وي أو من تازيخ 
عودته اذا كان غائيا أن من تاريخ علمه اذا كانت اخفيت عنه ٠‏ ل( م كم 
مج ) ٠١‏ واذا توق الزوج قبل انضاء المواعيد المبينة دون أن يرفع دعواه 
قلورثنه الحق ف نقى الولد ف ظهر ف شمهر من تارمم وضع بده هوق أو 


وليه على أعيان التركة أو من تاريخ منازعته لهم فى وضع يدهم عليهاء 


دين اليوم السناق على الولادة لعشر هت اي واليوم الساق عليها 
اامكمتج)ء 

وكذلك بجوز للزوج أن نفى نس الولد "اذا آثرت آنه فى الفترة 
بستة أشهر كان يستحيل عليه ماديا أن يتصل بزوجته سواء بسبب بعد 


المسافة أو متسس وحجوده ف السسحن أو النعصه. عسيا حادث من م الحو ادث 14 « 


وبحب لكى يكون النفى مقمولا إلا دكون مسقه ىق رار صريح أو ضمنى 


بالولد و تحب إلا تآخر عن وكت الولادة أو عنيك شراء 7 أي هذه 


1 و بشميز الى أن حالات نفى النسب محددعء وغلى مسيل الحصر فى 
المجموعة أله مه . والامر على 0 ذلك اف الشعر بعة الاسلامية حيث بحوز 
فى جميع الاحوال اذا لم اروب قف ار بالولد صراحة أو ضمنا آن ل مششوع 
نمه منه واذا انفاه تلاعن الزوجان واذا تلاعنا انتعى نسسبه 
المرجع السابق ص /2141 . 
(؟) مادة 5 من-المجموعة . 


٠‏ البرذسى س 


ا 


سيج د لبجم سيا | سصصد 


ا ء.هةط[ ‏ 
الولادة أو فى مدة التهنئة بالمولود أو عند حضوره ان كان غائيا (0) . 


وبجب آلا ,بولد الولد لمدة تزيد عن عشرة اشهر من تاريخ الطلاق 
أو الوفاة » وإلا جاز تمى نسبه (") ٠٠‏ واضافت الخلاصة ان للرجل نفى 
المولود من امرآته فى اثناء اتمصاله عنها اتنصالة ظاهرا محققا كأن سافر 
زوجته الفراشية » واستمر على ذلك الاتمصال مدة ثم وضعت المرأة 
مولودا بعد تاريخ اتقصاله عنها دعشرة اي أو ابكدد +٠‏ ونرى أن 
المرأة ‏ كما ذهبت الى ذلك الخلاصة القانونية ‏ ان تقيم الدليل الشرء 


- الاولاد غير الشرعيين : تصصحيح النسب : 
تصحيم التنسب دكون لاأولاد المولودون قمل الزواج عدا أوللاد 


ألو نا وأولاد المحارم + وكبل الزواج دعنى بها 5 ندل نص المادة كا 
قبل عقد الزواج ٠‏ ويصير هثولاء الأولاد شرعيين بزواج أبويهم واقرارهما 
3 5 | حعه ١‏ اي ع 0 9 0 2 > , 
لماع :الكامن امختص سبو هيم 2 قبل الزواج أو حيبن حصوله وق هذه 
الحالة الأخيرة بت الكاعن الذى يباشر عقد .الزواج اقرار الوالدين 
بالمنوة وشقه متقصلة 0 رم د مج ) «٠‏ واضافت المادة جيه أنه يجوز 
السب لصلحة أولاد توفوا عن درية وى هذه الحالة استعد 
درية أولنك ابأولاد من 0 تسميهم ٠‏ و تصتحبح السب عل لنذولاد 
من الحقوق و عليهم 3 الواجمات كما كانوا مولودين من هد! الزواج 5 
( م 54 مج) ٠‏ فهو اذن يبوجد بنوة شرعية ٠‏ 


(ج) الاولاد مجهولى النسب : 


أخراء وشترط إن ,أتى هذا الأقرار من شخض ركيد حاذ) ١‏ 000 
(1) ماده بفرب/ تسن المجموعة 5 
(؟) ومن ذلك أن بر حص للزرويم نالاقامة قَّ مسكن منعزل وغالما آن 
بكون ذلك أثناء نظر. دغوى الطلاق: فيجب أن تتم الولادة عن اهذة لا تررك عن 
صلح. فيجب ان يولد قبل 'مفقى ستة اشهر من كارت رد |00 0000 
الضلح ٠‏ ( م لالم مجموعة مما ) . 


00000 
سن المقر بالنسبة لسن المقر له مما يولد منه لثله ( م هة مج ) ٠‏ وقد 
بأتى الاقرار تلقائيا وف هذه الحالة يجب أن ثبت بعقد رسمى بحرر أمام 
الكاهن ما لم يكن ثابتا من شهادة الميلاد ٠‏ ( م وه ) ٠‏ وقد بأتى الا قرار": 
ىق صورة تصديق على ادعاء مجمول النسي بالأبوة أو بالأمومة ٠‏ 
( م كة)ء وبجوز لكل ذى شأن أن ينازع فى اقرار الأب أو لأم بالبنوة 

وفى ادعاء الولد لها ( م ٠٠١‏ مج ) ٠‏ 


والاقرار لا بلزم المقر فاقرار الأب بالبنوة دون اقرار الأم لا تأثير 
له الا على الأب والعكس بالعكس ٠‏ ( م لاة ) واقرار أحد الزوجين فى 
آثناء الزواج ببنوة ولد غير شرعى رزق به قبل الزواج من شخص آخر 
غير زوجة لا بجوز له أن بيقر بهذا الزواج ولا بالأولاد المولودين من ذلك 
والاقرار بالنسب يوجد بنوة شرعية » وليس لنا أن نبحث ىق صدى 
الاقرار قلنا الظاهر والله نتولى السرائر ء 
(د ) الاولاد غير الشرعيين : الحكم بشوت نسبهم : 
طيقا للمادة أ.وا من مجموعة هو ١‏ «حوز الحكم سوت سسب ابأولاد 
أولا ‏ فى حالة الخطف أو الاغتصال اذا كان زمن حصولها يبرجصع 
ثانا فى ح<الة الاغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة أو 
ثالثا ‏ فى حالة ثبوت وحود خطابات أومحررات أخرى صادرة من 
الأب المدعى عليه 'تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافا صريحا ٠‏ 
رابعا ‏ اذا كان الأب المدعى عليه والأم وقد عاشا معا فى مدة الحمل 
وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة ٠‏ 


ل ١685‏ سس 


خامسا _. اذا كان الأب المدعى عليه قد قام بتربية الولد والاتفاق 
عليه أو اشترك فى ذلك بصفته والدا له ٠‏ 1 


وليس مجرد توافر, احدى الحالات السابقة توجب على اتقاضى 
الحكيم بثبوت الأبوة : فالأمر جوازى له بقدر تيقنه والذى اشارت الى 
الحالات المذكورة هى قرائن يصح أن تقويها البينة ٠ )١(‏ 


واضافت المادة ؟١١‏ أنه لا تقبل دعوى ثبوت الأدوة : 


أو كانت تعاشر رجلا آخراء 


اننا ذا كان الأب المدعى عليه قْ أثناء تلك المدج ستحل عليه 
ماديا سسواء بسب بعده أو يسبب حادث من الحوادث أن يكون 


والد الطفل ٠.‏ 


واضافت المادة ١.‏ أنه لا سلك رخع دعوى بوت الأدوة عبر الولد 
أو ألأم إذا كان الولد قاصرا ٠‏ وشضقط حق. الولد ق رفم الذعوى يعد 


0 


٠ » 000--‏ اس 4 . , ٠.‏ أ 8 0 - عي الم 0ن 1 
ل مقط 07 تاربخ دلوعا 0 الر عات « و سقط 00 لدم بعد مت 0 


بوت نميه من أمه أل شبت إنه هو نفس الولد الذى وضعته ونه أن 


نفقة الأولاد من أهم أقسام التفقه على الأقارن » 3 فروع الى 

ٍ لا‎ , ١ 

١) 3‏ لي ين 4 ١‏ 1 1 5 و 2 2 5 3 
أو الأم الملتزم بالتفقة وهى من الأحوال الشخصية (') و تحضع نش بعه 


الدينيه حيث لا بوجد نشردع ٠‏ 


(؟) ولقد نهى النبى الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الآباء عن إنكار 
مسب أولادهم وقال «'آيما رجل جحد ولده وهو بنظر اليه حتت الله لله 
#6 الغيامة و فضحه على رءعوس ألخلائقه “7 :وين" التتتاء عن سممة الاولاد 
الو هر آبائهم وفال « أبما “مرآه ادخلت على قوع:من اليسن متو لمعت 
من الله فى شىء ولن يدخلها جنته » . البردسى المرجع السابق ص 78ه . 


(9؟) راجع سابقا ص |7 . 


حي ١‏ و ماد 


والتفقة التى تجب على الأب أو الأم لوالده ذكرا أم أنتى لا تمل 
نفقة زوج البنت أو زوجة الابن وانما تقع نفقة مذه على زوجماأ 00 
الا اذا كانت هذه قريبة للأب من ناحية اخرى توجب عليه الاتناق : وحتى 
فى هذه الحالة فان الثمقة تازم الزوج أولا ثم الأب أو من هم بعده . فى 
حالة اعسار الزوج ٠‏ 


وتنص المادة باغ م. محموعة ههة١‏ « تحب التفقة بأنواعها الثادنه 
0 روصي أ - 0 
17 الله الشش الدع لسن له مال سواء :آكان دكرا أو اضىئ 
لل أن تبلغ الددر حل ادس ويعهدر عليه 0 ل 1 9 حم 
الكسس و تفقا الأتتى الكبيرة الفقه نا لل عرو + 


وواضح من هده التصوص ١ك‏ النميريه لاتازم الأب لمجرد الأدوة وانساأ 
للأبوة والاحتياج 6 كان 0 مأل فلنفق الأب على ولده من مألة + 
واذا لم كن رن مال فانه يغرق بين الذكر والأشثى : ونفقة تارم الأب 


ا [ ا أمأ نفقه رم خانها تلزم الافت الى ان 00 هد اد 5 
7 5 : 0 َه ا ا : 
قادرا على الكت 4 والقدرة على الكسب لدت فقط 0 2 ذكوان 


)١(‏ وهذا ما ذهب اليه الفتقهاء المسلمين فى تطبيقهم للشريعة 
الاسلامية : ونرى الأخذ به على الاقناط غير المسلمين حيث لا يوحد حكم 
مخالف فى شر يبعتهم (راجع سابعا ص بان الملحث الثالث )..: وق عذد الحاله 
اذا كا ال لروام معسوآا قاب ن العاضى بأذن الزوحه بالاستدانه أذآ ليت ذلك 
وللعاخى أن بأمر من ) تحب عليه نفقتها لو لم تكن متزوجة با! اج د ا 
أن ركم ووحها: اذا (بْر فاذا أمتنع من ) تحب عليه نفعتها لو لم تكن 
متزوجة حبسه القاضى ان طلبت اأراة الحبس ٠.‏ البردسى أأسر:جع 
السابق ص اي . ومن حانا نرى:أن اتلحس.ن يبكون بتطبيق اشتادة ا 
عقوبات ولا بحوز الجمع بينها وبين المادة /117؟ من لائحة ترتيب الحاكم 
الشرعية لانه غأيتهما وأحدد تجحفقة فى نوع من الائر [د البدتنى وليس التحر دم 
الحقيم فالشروطه والجحز اء متشابه حد! لنا نمكن الفول أن البادة 115 
الغت هذه المادة الغاء مدهيا ا ذلك حميل اه ركاؤ > ى المرجع الساتق 
ص حيث يجيز الجمع . والفقه الذى لا يأخذ يما ذهبنا اليه هو الغالب 

قسنم بعد ذلك حول طبيعة تلك القاعده الواردة المادة /ا4؟ :م من قال 

انها من قواعد الاحراءات حجعل تطبيعها شامل المنازعات الممتلمين و تسر 
الملسلمين ومن جعلها قاعده موضوعية حعلها خاصة التطنيق عل متنازعات 
املمسلمين . 


الكتي. 3ن الاك 


كيها قوى البنية على مباشرة غمل نكسب منه وعدم وجوة درفن ,لله 
من 207 يل أيضا الا يكون مسولا بها موا اكطلب ا 11 00١‏ 
أو أداء الخدمة العسكر ه.. فاذا صار: الذ كر قادرا علئ الكسيك فان الندقة 
نستقط من على الأب لأن الولد أن ل تقاعس فلا يلوم الا تفسه ٠‏ أما الأنثى 

غيد المتزوجة فانها لو صارت قادرة على الكسب لا تكلف بالعبل () ٠‏ 


ونصت المادد 5 على أنه اذا كان الأب معدما أو معسرا تجي النفقة 
على الأم إذا كانت مومرة واذا كان الأبوان معدمين أو معسر بن اتتجحب 
النفقة على الحد والجدة لب ثم الحد والحدة لم وعند عدم وجود 
00 أعسارهم تجب ب النفقه على الأقاري ١‏ لل 0 ١‏ سلاة رن ل “الذىق 
الى الحددة النصوص ) ٠‏ 


وهذة امككت. !]+ الأم من عدم اتفاق الأب أو تقتيره على الولد يفغرض 
القاضى له نفقة و.أمر اعطائهما لتنفق عليه (م ٠٠١‏ مج ) ( ٠‏ 


والنفقة هى كل ما يازم للقيام بأود شخص فى حالة احتياج من طعام 


تسوه و حكن وض ادق عنا بف غالب لأسو لدي لاد د اا 


اذا كان الملتزم بالنفقة غير هع فتؤدى نقدا وندفع لمولى على النفئس 
لكن نرى من جانننا أن تخد ند هده الوحوه الثلاثة فى المادة 5 من 


مجموعة 0ه5١‏ غير كاف ومخالف للنظام العام أن قصد به ا لحصر . فان 
التفقة :محث أن تسمل على و جه محبل: الا جات الترفيمية والتعليم 
والعول عند المرض + وتجهيز 00 بعدر استطاعته . هذه 
عى النفقة الشرعية .٠‏ ويمكن أن تضاف اليها بعض الالتزامات الطبعية 
اكلساعدة لابن عند زواجة زو ساعد قابظ 0 0 000 
العرف بعض هذه الالتزامات الطبيعية الى التزامات مدنة ٠‏ 


وتسقط النغقة الواحلة على الوك لفر وعهم اتمب ولشضة قر 
2 ادا كانوا فقراء كان هو سوسا ٠‏ تتحبف النفقة على 


١ "517" البردسى المرجع السابق ص‎ )١( 
0٠١ وتطبق المادة 267 .عقوبات مصرى . ومواد قائون المراننات‎ )5( 


الولد ذكرا كان أو أنثى لوالديه وأجداده وجداته اذا كانوا فقراء وكان 
هو موسر« ولو كاوا قادرين على الكسب » ( م١١١‏ مج ) . 


واذا لم يكن للولد أصول قادرون على الاقفاق فان تفقته تلزم اقاريه 

من الحواش على الترتيب الأتى : الأخوة والأخوات لأبوين م لأخوة 
والأخوات لأب ” ثم الأعما م والعمات 3 الأخوال والخاللات 3 أناء الأعمام 
والعمات ثم آنا الأخوال والخالات ٠‏ ام ٠65‏ مج ) ٠‏ 


واذا اتحد الأقا الللاعون بالعقة ق الدب حة تكو ن اليه عل 
و موب ١‏ يه عليه 


بنسبة يسار كل منهم واذا كان من تجب عليه النفقة معسرا أو نم قادر 

وتقدر النفقة بقدر حاجة من يطلبها ويسار من دحب عليه أدانها ٠‏ 
وتنعير 'تنمعا لتغير أحوال الطرقين (') واذا ثبت الشخص الملزم بالنفقة 
أنه لا يستطيع دفعها نقدا فللقاضى ( حل المجلس الملى فى الاختضاص 
القضائى ) أن بأمره بأن يسكن قْ منزل من تحى تفقته عليه وان دممكم 
له ما تحتاجه من طعام وكسوة (') ٠‏ ونرى أل دخم النة 42 نقد! 4ذ! كان 
سكن قبوله كأصل بالنسية لباقى الأقارب من غير الأب والأم فانه 
ا دمكن قوله هه لهم ِ فالعادة أن اسك الأن 05 أبك 5 أمه 


ونرى أن الالتزام بالنفقة كما جاء فى هذه النصوص ليس التزاما 
تضامنيا وترتب على ذلك أنه اذا سقطت عن أحد الوالدين أو عن اقارب 
أو ولبية على الو الد إل خر أو اكارب درحة أخرى 
فانه اذا قام هؤلاء بالوفاء بها فان الموق لا يجوز له أن يرجع على القريب 
المتقدم اذا أيسر فيما بعد ٠‏ أما اذا لزمت النفقة شخصا معينا وقام غيره 
1 الأقارب اللاحقن بالوفاء يهنا ادن مه كان له الرجوع بأأو كالة أو الاك 5 
اذن منه كان له أيضا الرجوع بدعوى الاثراء ٠‏ وبحدث غانما فى حالة 


يي ١‏ مسد 


. ١5هه من المجموعة‎ ١7 » ١ المواد /ا‎ )١( 
. لاذه 8" | لجموحة 5ن ؟!‎ 


0 


ا 04 د فلي 


اللتزم الأصلى فان مات فان الوفاء بهذا الدين يكون من التركة ولا سقط 


بالوفاة ؛ على العكس من ذلك لا يجوز لورثة من تقررت له النفقة المطالية 


بالمتجمد منها فهى حق شخصى ٠. )١(‏ 
اننا ب حقوق الاولاد فى الرضاعة والحضانة والرقابة والولاية 
١‏ س الرضساعة : 


ووحود هدا الواجب ديانة لاشك فيه » لكن أثير فى الفقه الاسلامى 
ذت حول وحوده قانو نا أو قضاء 6ه وتعددت أراء الفقهاء والائمة 
فبعضهم أعفى الأم من هذا الواجب فى بعض الحالات © ومنهم من قرر 
لها أجرة قى بعض: الحالات غلى خلاف الاصل () ٠ه‏ واذا أردة أن 
نبحث الأمر من وجهة نظر الشريعة القبطية الارثوذكسية فالذى تحتق لنا 
:4 لاأبوحجد تعصيمل أو حكيم شان همده النقطة » ولهذا مجحب أن نلجاآً 
و الشر دعة الاسلامية والفقه:الاسلامى ف هذا الصدد 0( 0 


أما. اذا عهيف بالرضاعة الى غبر ايام سمو اء كان ل سمي 3 الأم عن 
الر ضاعة لسيت شرعى او لسيب طببى من مصلحنها أو مصلحه العبر به 
خان أجرة الرضاعة نلعتس مث وعصوع النفقة على الصغير و سحرىق محراها ٠‏ 


ل الللخصسة 1ك 


الحضائه حق لاذولاد © وهى تكون من الولادة وحنى بلوع الصبى 
نسع سنين وبلوغ الصبية احدى عش سنة (.م ع1 مج ) + وقد نصت 
المادة 5 على من ,شبت لهم حضانة الصعير « الأم احق 'بحضانة الولد 
وتربيته حال يام الزوجية وبعدها وبعد الأم تكون الحضانة للجدة للأم 
, ثم للجدة الأب الأخوات الصغير وتقدم الأخت الشقيقة ثم الأخت يأم 
ثم الأخت الأب ثم البنات الأخوات يتقديم بنت الح لابو 0 اليأم ثم 
الب ثم لبنات 0 كذلك ثم لخالاات الصعير وتقدم الخالة الأبو بن ثم 


. المادة مجموعة نه؟|‎ )١( 
. 019/5 راجع البردسى المر جع السابق ص‎ 2 
. (؟) راجع سابقا صن /اه‎ 


ااي 


+ ل ا 


اكد .1 ااا 


الخالة الأم ثم الأب ثم لعمات الصغير كذلك ثم لبنات الخالات والأخوال 
ثم لبنات العمات والأعمام ثم لخالة الأب ثم لعسة الأب ولعمة الأم بهذا 
الترتيب وه ) )0 


واذا كانت الحاضنة هى الأم فاها لا تستحق أجرة عن حضاتنها حال 
تستحق أجرة عن الحضانة ٠‏ وأحرة الحضانة تدخل فى عموم النفقة على 


انيت الحضانة سلم الصغير الى ابه آو عند عدمه الى من له 
الولابة على نتفسه ٠‏ والوضع الغالل أن يعيش الولد فى رعاية أمه وأسه 
ولا نحس عمليا باتنهاء الحضانة وبدء ولاية الأب فالوالد والوالدة شتركان 
فى رعاية الاين طا ما أن الزواج قائم ٠‏ 


: الولاية على النفس‎ - ٠ 
والولاية على النفس هى للأب ثم لمن يوليه بنفسه قبل موتهفاذا لم‎ 


١ 


يول الأب أحد فالولاية بعده للجد الصحيح ثم للأم مادامت لم تنزوج 
ثم للجد للأم ثم للأرشد من الأخوة والأشقاء ثم من الأخوة الأب ثم من 
الأخوة الأم ثم من الأعمام ثم من الأخوال ثم من ابناء الأعمام ثم من 
أبناء الأخوال ثم العمات ثم من أبناء الخالات خاذا لم يوجد ونى من 
الأشخاص المتقدم ذكرهم بعين المجلس وليا من باقى الأقارب أو غيرهم (') ٠‏ 


([) ولقد نئنصت المادة ١١17‏ على اش خاص آخرين تتنتقل اليهم 
الحضانة هم من الاقارب الذكور للصغير . واذا لم يوجد مستحق أل 
للحضانية أو واحك وامتنع عنها دعر ص الأمر على العافى ليعين أمر أد 8 
من الاقارب أو من غيرهم . كما أنه يجب مراعاة ما نصت عليه اللادة 9 
من أنه اذا انقكضت عه الإروصجية بالطلاق فالحضانة تكون للزوج 


(؟) ماده / | من المجموعة مه5١‏ . وثى تطبيق هذا النص يستتبدل 
0 والقض الا خلزم القاضئبان.يمين؟الولىمن بين الاقارب 
فقد بفضل شخصا أحنيا براه أجدر بر عائة مصلحة القاصر 


2 


١ 


001 


ا[ ركه 4 


وتشترط مجبوعة 1696 أن يكون الول م 0000١‏ 
ويطبيعه الحال القاصر . مسيحى ارثوذكسى ولا نرى فى هذا الحكم أبة 
مخالفة للنظام العام ٠‏ وشترط أيضا أن يكون الولى عاقلا رشدا غر 
محجور عليه ولا محكوم عليه فى جربسة ماسة بالشرف أو النزاهة ٠‏ 

وتشمل. الولاية على النفين رعاحة التمنن وتقوية ال وال 001 
على العقل وصقله بالتعليم المناسب لقدرات الشخص وميمرته أو منسرة 
الممتزم بالتفقة عليه ٠‏ ويتولى الولى على النفس تزويج الشخص اذا بلغ 


سن الزواج على النفس ليس ا الا 
القائم بالولاية فى المحالين ٠‏ 


وتساب الولابه ق حالاات سنتها المادة مه ١‏ من مجموعة هه ١‏ وطى: 


أو لا اذا أساء الولى معاملة القاصر اساءة تعرض صحته للخطر أو 
امل تعلمه ننه + تاثيا ب اذا كان مبدرا متلا مال القناس 00 
أمبن على حفظه (1).. الما ب اذا حجر على الولى أو حي علا 0 
ع مابة بالشرف ,أو التزاهة أو اعتتن دنا فر الذي د 00 
مذهما غير المدهف راود رابعا ب اذا أصبح غير خادر 0 
القياء | نعمله, لشيخوخة أو مرض أو عاعة وبحوز أن. تماد الولاية ٠‏ 0 
0 5 الى المنين فى ثاثا .و ررابعا ٠‏ وهناك حاللات أخرى لسلب 
0 نص عليها 0 بقانون ١1١8‏ لسنة ؟+5١1‏ وهى نسرى بالنسية 
للمسسلمين وغير المسلمين (؟) ٠‏ 


و دنتهى الولاابه على النفس سبلوع الشيخص سن الرشد وهى احدى 
وعشرين سنة الا اذا بلغها معتوها أو مجنونا فتستمر الولاءة عليه واذا 
5 عاقلا 3 عته أو جن عادت عليه الولابة مرة أخرى أ 


)١(‏ دشسير الى أن هذه المادة وحدت بين بين الولادة على النفسن والولابة 
علي المساق 

لايق قرم كرت اماق ص 311١١‏ وراجع شرحا لها فى 
البرديسى المرجع السابق ص .1" . 


+ م 
2 


ا 


وفى ختام 3-7 وق الأولاد ننه الى أن حانون المرافنات اتى سعض 
القواعد الاحرائة فيجب مراعاتها وهى على وجه الخصوص المواد ههه 
وما بعدها الى مه *.)١(‏ 

؟ - الرقابة : 


الولاية على النفس تسل الرقابة » فيجب على الولى أن يبذل ما 
سدله الرجل المادى فى رقابة الصعير حى لا ضيبت قمسف > عضرو 31 
يصيب غيره أو يصيبه الغير ٠‏ وقد نتحمل تولى الرقابة المسئولية المدنية 
أو الجنائية يسبب اضرار قصيب القاصر أو تصيب الغير (5) . 

واذا رجعنا الى القانون المدنى نحد أن المادة ١7‏ فقرة ثانية قنص 
« يعتير القاصر فى حاحة الى الرقاية اذا لم سلغ خمس عشرة ستة » أمأ 
اذا بلنها فان ظل يعيش فى كنف القائم على تربيته فهو يعتبر محتاجا الى 
الرقاية ويظل واجب الرقابة على عاتق الولى اما أن بلغها واتقصل فى 
معيثسته عن الولى عن النفس فلا يعتير فى حاجة الى الرقابة قانونا ٠‏ فقد 
تزوج القاصر ويعيش فى سكن ومعيشة مستقلة » وقد يعهد اليه بادارة 
اموالها كلها أو بعضها وقد يرخص له بمزاولة تجارة ٠٠‏ وطبقا لنص 
المادة ٠7‏ تنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها أو الى من نتولى 
الرقابة على الزوج » وتتتقل دصفة مؤقتة الى المعلم في المدرسة أو المشرف 
فى الحرفة فى الفترة التى يكون متها القاصر تحت اشراف المعلم أو 
ال مشرقفا٠‏ 

ه - الولاية على امال : 

الولابه على المال هى آيضا من حتوق الأولاد فبحب أن بوجد من 
يرعى مصالح القاصر المادية : تتعين ولى المال » والولاية على المال نظمتها 


قوانين موحدة وهعى للأب نم وحسة 0 وخاته كان 9 نعين وحصى تكون 
الولابه للجد فان لم يوجد فعلى القاصر أن بعين الولى ٠‏ 


)1 قانون المرافعات رقم 11 1 11 والعوانين المعدلة له . 


(0) نحيل الى مؤلفات النظرية العامة للالتزام للوقوف: على تفاصيل. 
المسئولية لمتولى الرقابة . ئ 


0 للك 
المسحث الثانى 
أولاد النمنى 
أولاد التبنى .ليسوا أولادا أتو من زيجة شرعية » ولكن قد متكونوا 
نمرة اختلاط غير شر عى و مضا ل الشخص بدلا من الاقرار بالبنوة لهم 
00 أولادا مجهو لبن النسب بل أن نسبهم قد يكون 
معروف ٠‏ والتبنى بجعل الشخص فى بعض الحالات مزدوج النسب فهو 
أ الى بلقب بلقب المتبنى وذلك بأضاخه اللقفب د أسمه الأحلى إ(ذ) 
دون أن مخرج الى من غائة الأصلية ولا جرم بن احتوةا ١1م‏ ]ا 
اس الا 
وآهم ماهشرق بن 00 أأز بحه أو النسسب وأولاد التبنى فمضلا 
5 00 بين الأخوة من الزيحة 9 زداج ولا بوجد بين 0 
بالتبنى » خان الابن والأب بالنسب يرث بعضهم البعض أمأ الادن والأب 
بالتنبى فلا ا كه ا 


آما عن جوانبه الأخرى فان التبنى يجعل للمتبنى وحده حق تأديب 
المتبنى وتربيته وحق الموافقة على زواجه ان كان قاصرا ٠‏ ويجب على 
المتبنى نفقة المتبنى ان كان فقيرا كان أنه جب على المتبنى نفقة المتبنى 
الفقير ٠‏ ( م ١١56 1١١‏ ) + وبحب امد م 
كخضوع الابن اشرو ب مات “ 


وشترط لصحه التبنى عدة شروط هى : أولا ‏ أن بصغر 0 
لمتكت بحمنة حطرة بن ملددلة علي لاقل + لالخو اد اللا فكورك 
ذكرا أو انشى بالغا أو قاصرا٠‏ 
المي ولعبه لعوله تعالى ” 1 لآبائهم اقسطة عدن اند 00 
تعلموا آباءهي. فاخ وانكم فى الد اس أو 0 ا( 1 يان اللسني زان مكدر 5 
الترعة الان لزسنة ضاف 

١‏ لسن الأمر بذك كاه بالنسية للر ضاعة رغم ول الر ضاعة تو لد 
قرأنك و حش مانعة من, الرواج » اقلا بجمل اللاضيّع لتب الأب من 
ألر ضاعة . 

90 المولة /11 1 14( مجبوعة موا 


)5 الخلاصة العانونية اس ا" السابعة والثلاثون ركم له 
تشحرك ممعرق هذا ابن الرإشناعة الفا( 


اع فك 
على المتبتى ٠‏ ظ 

ثالثا # لا يجوز التبنى الا برضا الوالدين الأصليين للمتبنى فاذا كان 
أحدهما متوفيا أو غير قادر غلى ابداء رأيه فيكفى قبول الآخر واذا كان 
قد صدر حكم بالطلاق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد 
اليه بحضانة الولد منهما ٠‏ أما اذا كان القاصر قد فقد والديه أو كان 
الوالدان غير قادرين على ابداء رأبهما فيجب الحصول على قبول وليه 
وكذلك يكون الحكم اذا كان القاصر ولدا غير شرعى لا يقر أحد ببتوته 
أو توفى والده أو أصبحا غير قادرين على ابداء رأيهما بعد الأقرار ببنوتهء 

خامسا ‏ يشترط ف المتبنى أن يكون تجاوز سن الاربعين وال يكون 
له أولاد ول" فروع شرعودل وقت التنى وان تكون حسن الممعة < 

باذنا_ لآ «حوز تننى آكثر من شخص .الا اذا كان التبتى حاضاد . 
زوخين(+ 

سابعا ‏ يحب أن تكون شريعة المتبنى والمتبنى تجيز التبنى ٠‏ 

ثامنا ‏ لا تجتمع البنوة الشرعية مع التبنى لصالح شخص واحد ٠‏ 

ويقع التبنئى بعقد رسمى يحرره الكاهن (') والمقصود كان الجهه 


التى تعيم فيها راغي التبنى وشبت به حضور الطرفين وقبولهما التبنى 
أمامه فاذا كان الولد المراد المممك قاصرأ كام والدهة أو وله مقامه 3 وعلى 


)١(‏ نصت على هذه الششيروط المواد ١.5‏ الى 1١١‏ من مجموعة 
ه56أ ٠.‏ 
(0) منادة 1١+‏ »© وهذا النص واضم فى أن استخناع كلمة «رسمى» 
لا تعنى بالشرورة تحرير العقد أمام موثق فواضعى هذا النض بيصفون 
العنف بأفه سمحي اذا صدره الكاهن مع ان ألكاهن لبنى موظقا عاما 
زم 1١١‏ بالأحكام الشرعيةة) 


135 لس 


:الكاهن أن برقم الى القاضى للتصدق عليه بعد التحقيق من توافر. 


لالتروط التى. تطلينا” ا ا 000 5 
تطليما نون ويحوز اس تناف الحى برفض 


التصديق ثم يسجل ٠‏ 


ونظام الى لسن ق جملته ليس مخالنا للنظام العام 00 4 ا 
.يمكن مع الاعتراف بشرعيته تقبيد أو تحديد أثاره بما لا يخالف النظام 


العام © ولقد سق لنااآن استمعدنا قرابة التبتى 


0 كمانم من موانم 


بيب بب ”5 
جد سه صصوسى ‏ 
١‏ 


١ هوة ف د'‎ )١( 
000 وري" لدت دملا من أن المشرع الصرى قد ار أ‎ 
نخانون بلد. التسخص الذى نويد المدن وان ا‎ 0 
. سخص المر د 66 4 حزان التدلن 1 0 0 0 1 ا‎ : 
0 وما ذه / © لاي‎ 51١ ف قانون المرافعات (المواد‎ 
2 يعدن أن 0 عندما براد بها اماق الو‎ ] 2 
01 1 بدي ب كد راجع الى اختلاف مركر الأجازيا لل در‎ 


دشفسن القدن © إلى ١‏ 
)5 رأجع سانا ص /31. . 


3 ' خا "سيو كمي به« هع كك .م 


ال (مترانم 


2 انهاء الزد أي اديج 


تستعمل مجموعة هم6عة! لفظ 00 وقد رغبناأا قّ بادىء الأمر 
مسادرة هذه المجموعة 6 ولكن وحدنا أن كلية فسستخم تجاوز ال معنى 
فالفسخ 1 لفيسة من أحكام القانون المدنى دكون لاخلا ل حل 
العاقدين بالتزاماته كما أنه وردى الون اتحلال العقد بأثر رجعى ٠‏ لتر 
ا سحيو اليه للرواج حيث لا نحل أى لا يزال بأثر رجعى لأى 
سمب فالزواج الصحيح أن فمساجم فأن أثاره الك اتتحهما ف المناضى 
لا تمس ء ؛ دل أن بعد فسخه تظل بعض الآثار الراجعة الى الحالة السَابقة» 
خأذا 5 فستم الزواج بالوفاة فهتاك الذرث واذا فسع العلا فهناك النمعة 
00 بتاك ا المصاهرة التى تكون مانع زوا 00 للزواج 
الثانى للزوج أو للزوحة ٠‏ ْ 


من ناحية أخرى ليست أسباب قفسمم الزواج عي الخال اد ار 
ال زاماته » وأنماأ أسباب دصلاة ق غالستها عن هذا الى 00 
طلش كالوافاة خلا تصور أن يعو زواج من طر فه واحدك »© وملهاأ مأهى 
بجعل التفريق ضرورة شرعية رض اي ا 0 
أحدمما أو الضرر الذى يصيب أخدعا من سوء معاشرة الآخر ٠٠‏ هذا 
التفرق هو أنهاء للزواج بالنسية للمستقيل والوقاة له كل" 
شأنها جمييع الشرانع 6 القوانين » باعشارها سسا منهيا للزواج و تشير 
القايل من التقاعة أ الانهاء فهو الذى شير الكثير ه من حيث مبدآ 
شرعنته هل «حوز التغرق أو 3 دحوز أثناء حاة الزوجين : اذ كام 
دحوز فمأ هى سيان » واذا حددثأ الأسياب قكيف انشع » وهنا نسجل 
أن الانهاء الارادى لاا وجحود له قى الشربعة المسيحية 0 وان الانهاء 


)١(‏ نيئما نعد الانهاء الارادى من خانسب الزوج من الأحكام الأساسية 
فى الشريعة 10 0 وقد تملكه الزوجة آذا اكه ترطت ق عفد الزواج 
أن الغصمهمة بيدها م6 أو ذا صدر لها تعو دش مرح الزوج باإبقاع الطلاق . 


١14‏ -ه 


الاتفاق عى انهاء الزواج (') + والتفريق بأمر القامى بثاء عل 02111 
الشرعى يسسى بالتطليق () ٠‏ 

و نقسم هدا الياى الى قصلي » الفصل الأول إمسكان التطليق 
والفصل الثانى : لأحكام التطليق وآثاره . 
9 دن ددا الباب نخصصه للوفاة ٠‏ 


ه. 1 
العمسسسلالاول ‏ . 
اسباب التطليق 
الأصل عدم جواز التطليى 


الأصل. فى المسيحية أن الزواج مؤّبد لا. ينتهى الا بالوفاة » باعتبار 
أن الرسة ( إلى الزواج) سرامن اسار الكالية قد و | |00 
المسيح فى كنيسة المقدسة لنظام الهيمنة الاجتماعية وثبت دعامته بقوله 
ذخا حمنة اله لا شرق اسان ( مك اه : * ) فالساعى فى فصم عراه 
بعد من أكبر المضادين لشريعة الكمال » (5) .. 


وهذا الأصل الذى جاءت به المسيحية يخالف الشريعة الموسوية . 
. ولقد جاء جماعة الفريسيين ( وهم فرق من اليهود كانت تحافظ جيدا 
على معنى الناموس الحرى وخصوصا التقاليد ) الى السيد المسيح ٠‏ 
قائلين له هل بحل لرجل أن يطلق امرأته لكل سبب فاجاب وقال لهم 

أما قرآتم ان الذى خلق من البدء خلقهما ذكرا وانثى وقال من أجل 
هذا ترك أباه وامه وبلتصق بامراته.. ويكون الاثنان' جمندا واحدا ٠‏ 
اذا ليسا بعد اثنين بل جسد واحد فالذى جمعه الله لا شرقه انسيان|» 
قالوا فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتان طلاق فتطلق ٠‏ قال لهم ان 


م حم مد 


)١(‏ أما فى الشربعة الاسلامية فيحوز اتفاق المرأة مع الرجل على 
عونا ١‏ بارادة ,الرجل ) نقلي تيلم معي وهداا | 00000ا' . 

الب سمه مجموعة 6 لفل الطلاق » ومع ذلك بفضل ألففقه 
لفظ التطليق ؛ وهو الفرقة بحكم القاضى اما الطلاق زور الك لد 0١‏ 
الزوج . 

(5) تذبيل الباب الرابع والعشرون من المجموع الصفوى ص 706. 


١ 


ود 


اليا ا 0 0 
عت ا 11 
عبت 3 2 . 
10# 8 
ْ بوك + 0 
١ 4 9‏ 


ده ل 0 


مومسى من أجل قساوة قلوبكم اذن أن تطلقوا نساء كم ولكن من المدء 


لم يكن هكذا » ٠40‏ 
ان هذا الأصل المسيحى الذى سمى بالزواج الى مزتبة اسرار 


أن الزنا نمس ا الزواج يل بعس 11 المعانى 3 ولذلك أبيتم من 
البدء أيضا الطلاق لعلة الزنى واعتبر الزنا السبب الوحيد الذى يجيز 
فصم عرى الزوجية قال السيد المسيح « ان من طلق امرأته الا لعلة 


الزنى يجعلها تزنى ومن يتزوج مطلقة فانه يزنى ( مت : ١و‏ +8 )(0. 


ومن المذاهب المسيحية من ظلت محافظة على هذا الأصل وعلى 
حدود هذا الاستثناء كالانجليليين () ٠‏ بل ان بعضها لم يعمل الاستثناء 
وشد فى تطبيق الأصل كالكاثوليك () الشرقيين ٠‏ على العكس لم 
تحافظ طوائف المذهي الارئوذكسى على حدود هذا الاستثناء بل 
توسعت فيه كثيرا وهنا بقع التعارض بين مصادر الشريعة القبطية 
الانحيل من ناحة الذدى لا لسبعح التطليق الا لعلة الزنا والمصادر الأخرى 


قدسيتها ألى الانجيل (؟) » ولقد تردد بعض القضاء (©) فى أمر هذا 
التعارض ففى قمرة التمسك بالا نحيل و جاده وق قترة لأحعة 0 
بما جاء فى المصادر الأخرى غير الانجيل ٠‏ وهذا الموقف الأخير هو 
الرأى السائد فى القضاء والفقه عموما ٠‏ 

(1) التذييل المشار اليه ضن 558 . 

(0) وان كانوا أضافوا! اليه الخروج عن الدين اللسيحى »© ولكن كما 


اعلهتا ات عن! نه تعمل ره 1 ظل قواعد دخات التى وضعها قأنون 000 


دعوى التطليق المرفوعة من احداهما بناء على هذ! السبب © والشريعة 


الاسلامية 2 تسسمعم بالتطليق الا إذا كان الأمر متعلقا بأسلام الزوحه 5 

(©) وآن كانوا بالنسبة للزواج غير الدخول فيه أجازوا التطليق 
لبعض الأسنباب الأخرى . ظ 

(1) راجع سابقا ص 55 هامش 5 . 01 

(6) نحكية اتتثياف الاسكندربة فى العضية رقم 14 6 .06م 
سئة ١7+‏ ق تتمسك بلانجيل ولا بحكم بالطلاق الا للزنا » ثم ترحيع 
الحكمة فى احكامها التالية عن هذا الموقف وتحكم بالطلاق لاسباب وردت 


فى غير الانجيل ولا تمت لعلة الزنا بصلة ©» مطبقة مصادر الشريمة الأخرى ٠:‏ 


مثال القضية رقم 4ه سنة ؟١‏ ق . صالح حنفى ‏ المرجع فى قضاء 


الأاحوال الشخصية ص 107 ©» ص 101 ٠.‏ 


؟. 0 
. 
لسن فهجة ية5 


0 


ادا 2 


ومع ذلك فيجب أن يكون واضحا أن أسباب التطليق التى لاسند 
لها فى الانحيل حاءت عند الارثوذكس عامة والأقياط خاصة محددة على 
سبيل الحصر » فاديد من ,التمسك بحرقيتها ولا يحور القا 1" 
رومن الطبيعى أن تكون اإأسبان غير مطذةة اللفيل وائما ستحداما عت 
بعدة شروط يجب مراعاتها . ظ 


واذا أردنا أن نقسيع أمسيان التطليق التتى جاءت ها محصوعة وم ة١‏ 
والمصادر الشرعية السابقة ننرى أن بعضها ,يجعل التطليق جزاء مدنى 
وشرعى يوقم على أحد الزوجين مرتكن اثما محددا دينى وأحيانا مدنى؛ 
وبعضها بجعل التطليق علاجا لجال ووابر صن موت مارت أ 


المسحث الأول 
آثام أحد الزوحين النى تبرر الآخر طلب التطئيق ' 


ةل تنظ آثام بدلا من لفط حلا ا ربل ,10د 


5 .0 


٠. ٠. 


0 : ٠ ا‎ 2 0 1 7 : 

3 أل" / ودمكن آخ دعا لد لت الاثام التى عي همسا معصادر الشرعية 

اله ل فى : الزن والحكم تعقو ره 4 النديير على الاعتداء على الحساأة؛ 
9 سو ء الي و1 ئ 


3 اليا 


تنص المادة م4 من المجسوعة (( تحور لكل 00 الزوجين آن بطلب. 


الطلاق لعلة الزنا » والزنا فى تطبيق هذا الحن على ا از 00 00 
اتصال حسي دان أحد الزو-حجين و سخحص اجنين غبر 2 الاخر 9 


فالزنا كسبب للنطليق لا ,شتزط فيه أن بقع فى ببت الزوجين ولاشترط 


)01 فلا يجوز التمسسك بالشروط الواردة فى المادة 1076 عقوبات 
بخصوص ؤزبا الزوحة . 


777 35086 


5 _ 2 عد 
17 1ن 0 
2 د 


- 1197 


اثيات الؤنى بالادلة التى ا عليها المادة ايع عقوبات مصرق 5 
أن عدم تقديم شكوى بخصوص الجريية الجنائية لا يسقط الحق ق 
طلى التطليق ٠‏ ْ 


والزنا كسبب للتطليق يقع من أحد الزوجين » فزنا الخطيبة ليس 
ا للق 3 ل فاضا الرواج ود الروج أروجة وده 
وثبت لديه ذلك 0 ا ا ا 0 
الغش ف البكارة ٠‏ ومن . المحقق أن كل زنا ؤدى الى تمتك - عقشاء 
النكارة وليس كل تهتك الغشاء السكارة دليل على الزنا » ومن هنأ _ 
الفقه الى هذه الحقيقة الطبية ٠‏ « ولا يجب على الرجل التسرع فى 
مسألة الحكم على من تزوج بها اذا دخل ما ووجدها ثببا بل بحق له ق 
هذه الحاتة أن ستدعى الطبيب المتوجى للفحص 0 المكارة 
.زول أما سن مرض أو سقطة فستمزق العشاء الذى علق عله الكثير 
١.١٠١‏ لآرة تكون طاخرةعن كل وصمةعار (0. 


وتبقى تقتطين مدوا أن الرأى قايل للانقسام حولهما » النقطه 
الأولى وهى همل إشترط 0 3 التطليق أن دكون رافعها ير 
واقع ف نفس الاكي ؟ آنه لا بمكن ق نظرنا اك ا هذا الرآئى لخالنته 
وح الشريعة فاذا كان ثم أحدهما مبررا لحل رياط الزوجية هل يكودن 
ا لس زوحة كلها خيانة من الطرخفين كلها نحس 
ورجس وه و سحل لقياس دعوى التطلق على الدعوى ‏ الجنانية ٠)‏ 


رانشطة الثانة هل دكون لازوحة أن تطلى التطليق ازنا زوحها ء 
أم ان زنى الزوجة وحده هو الدى ببرر التطليق ؟ ليس ى نص ميجموعة 
ههة! ما يسمح بالتفرقة بين زنى الزوج (') وزنى الزوجة ٠‏ 


٠ 51١ اللجموع ات ص‎ )١( 


دعوى 9 الا أنه إذا زنى ار 8 فيه مع ونه 0 8 
المادة /9/ا؟ لا تسمع دعواه عليها . 

() وبذلك كون هذا النص حسم على ما يبدو انقساما فى الرآى 
ثار فى الفعه اللخرعن حول 0 ا" 55 ذكر صأ حب شرح الجفوع 


ل 5 
عا مستترح رطا الرآه: 2 ا 


لم تمر للجموع الصغوى على الزنا النام كمبرر للتطليق يل اعتير 
ول ا 0 وكل قدق به 
غير سادق يكون ميررا للتطليق ان لم يرجم صاحيه عته ومثال ذلك 
من للرآة « ان شريت المرآة يمير رأى زوحها حال مع رجال أو استحمت 
أو مقت الى مواضع الصيد والجموع وزوجها ماتع من ذلك أو ياتت 
حار ج المتزل الا اذا كان مبيتها ق ست والديها أو ان لم يكن أب وكان 
عو اليب قد انها عار > 05 وال عفد 41 09007 
على عنتها وملمها لمن هجر ها » وان ثهد عليه اته ثيت علها القحور 
فلم يسكنه آن ميم البرهان على ذلك ققد اتجه لها من هذه العلل أن 

ممارعه » (؟) وجاء فى الخلاصة من أسياب التطلق « اذا تحل الرجل 
عان اف لدخة زونة كى سنب كان كان سرميا لاك 2 05 
ونآنه وسيلة كانت » (؟) وجاء بالنسية لسلوك المرأة أتها « اذا تمأدت 
للرأة على أجراء ما يستلزم افساد عنفتها كما اذا سكرت أو سعت 
لقا مع رحال آجاب أو ترددتث_الى آباكن اللهو يدون اتن أل 1 
أو ما نجرى محرى ذلك مما شين عرضها وعرضها لخطر الفمساد 
1 ولم مه ولم تنش واستميرت بعد تصحهأ وتوبحها وردعها من الرئيس 


ا كه ممه ان د ل تر ااا على غيره لا بصح أن 
يستطه لتفه فكما آنه لا يرغب ولا يح للمرأة أن تزنى فكذلك لايباح 
له أن يأتى عنا الاثم وكما أنه تطلق زوحته أذ1ا زتت فكذلك هى تطلعه 
0 زنى . وهقا هو الصواب اذا نشرت المساواة رانتها على ربوع العداتله4» 
غير أن الفريق الاكمر كان بحكم بأن رنا المرآه وحده هو الأوحب لطلاقها 
ب ه الاجتماعية الخطره أو « أنه يزتاها لا يعرف التسل أنه كان 
0 ن الروج أو عن غيره .. [ ويرناها 4 تتحول المراث وتقساك الحقوت 
الأبوئة عنا أن البكر برناها تسق تكورتها بخلاف الرحل .٠.‏ #6صض ."5 6 
115 . وشم صاحب التذبيل الى أن رأى عدم الماواه بين زنى الرحل 
وقخ اخراع لع ستضوى عاق الشرعمينٍ بل امضا عد المحطا لا 
بالزنى ققظها فى الحال هى ومن يرف كا ستوية ترك 000001 
مم ا 1 1 01 
الزوحية . 
(1) المجموع الصفوى الباب الرايع والعثشرون رقم 175 ©» 92( . 
(؟) الخلاصة العاتونية المالة الخامة والعثشرون رقم 4لا © إل . 
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ثلاثمرات .مواظية على قباحتها يكون ذلك موجبا لفراقها من الرجل 
وفسخ زيجها » ٠‏ 


؟ ما يستتزم زنا الرجل ٠‏ 

جاء فى المجموع الصفوى « وان وجد الرجل مع امرأة أخرى ى 
المنزل الذى :ساكن فيه مع زوجته أو كان ف المدينة يخالط امرأة أخرى 
ووخ تأنه قك بات معها دكعات وشكى بهذا على السن والده والدى 
الحرمة أو كوم آخرين من ثقات الشهود فلم قلع عن الافك فيحل 
انتزويج » ()* 

ثانا التدير على حياة احد الزو جين أو ايذائه وشبهه النواطق 


تنص المادة +«ه من مجموعه مهو! « اذا اعتدى أحد الزوجين على 
حاة الآخر أو اعتاد ابذاءه ابذاء حسما «عرض صحته للخطر » جاز 
للزوج المجنى عليه أن يطلب الطلاق » ٠‏ 

وق تطبيق هذا النص يحب أن تقترض أن الاعتداء على الحياة لم 
مكتمل والا كانت الوفاة وكان قسخ الزواج بالوفاة وليس بالتطليق 
فالتص يقصد أولا كل مشروع ف القتل وكل تدبير على ذلك اتكشف 
فى المهد قام به أحد الزوجين » فبعد أن تصل الخيانة الى هذا الحد 
لا محل لاحبار الزوج باليقاء مع خائنة » ومع ذلك فالأمر جوازى له 
ولا قبل طلى التطليق من الخائن ١ ٠‏ 


١ : 3 - --‏ 32 7 37 0 
الاحر ابداء أنداء حمسماأ عرض صضصسحية للخطر ًُ رط أن نكون 
الايداء لوبت حبيا اذا كان عرض الصحة. للخظر والامر 
1 تمدبر القاضى كنا أن تعدير توافر ضفة الايدذاء 2 بمعض الأفعال 
00-7 آضا لتعدير القاضى وهنا نرى آنه لا محوز التوسع فى هدا 
التقدر لأن الحياة الزوجية تنطلب أن يصبر كل من الزوجين على شر 
الكت ما طاقاله الصير كما آن الايذاء له يكون كذلك الا اذا تم بسوء 
نة ٠‏ كما أنه للاحظ أن النص لم يحدد طبيعة الابداء ووسائله فمد 

وقد يكون ايذاء معنويا (") ٠‏ 
(و) الخلاصة القانونية المألة الخامسة والعشرون رقم 08 © 8 ٠‏ 

' (؟) توفيق فرج المرجع السابق ص ٠ ٠٠١‏ 


ا 


ف 9 


ست رمج باا” 


واضاق المجموع الصفوى والخلاصة القانونية أن علم أحد الزوحين 
أن آخربن يسعون على الاضرار بحيوة الآخر فيكتيه ولم ظهر لقربته 


ثانا سوء السلوك وتصدع الحياة الزوجية 


حاء مسجموعة 1584 تصين حاول أحدم.! سبوع السلوك الشحمن 


يصفة عامة و تناول' الثاتى سوء السلوك المضر بالنظام الزوجى ٠‏ المادة 
5 تخص « اذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت اخلاقه واتغمس ىق 
حمأة الرذءاة ولم بجد فى اأصلاحه توبيخ الرئيس الدتى وتصاءحه 
فللزوج الآخر أن طلي الطلاق © أما المادة هاه قتصها كالآتى « تحور 
أضا طل الطلاق اذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر واخل بواجاته 


قحوه اخلالا جسيما مما أدى الى استحكام التفور بينهما واتتهى اتأمرا ' 


بأقتراتهسا عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاثة سنين متوالة » ء 


ولا توجد مقايل لهذه النصوص قى مجموعة ١855‏ : ولكن الفعه 
د العضاء ىَّ معظمة ترق أنه لبس لمجموعة ع ١‏ حجحة شرعة تعلو 
مجموعه 1988 وبالتالى فان محموعة 5 سكن الرجوع اليها 
لاستخلااص عض الأحكام الشرعية خاصة مأ اتفق مع روح الشريعة 
ومع المصادر الفقهية القبطية ٠‏ 


والتطليق سب تصلاغ الحاة. الزوجة نتطلت أن فليم اراز 


الحياة الزوجة مستحيلة يدل على ذلك استعمال عيارة « ال تحكام. 


النفور » والنص حريح فى أن استحكام التقور برجع إلى اساءة أخد 
الزوجين معاشرة الآخر (؟) ٠‏ واخلاله يواجباته تحوه وترى انه يستوى 


(1) المجموع الصفوى 1 ألباب الرابع والعشرون ركم 1 والخلاصةه 
العانونية رقم .٠م‏ . : 

١‏ وترى أنه د جل قَْ ذلك الاعتباد على الابذاء ٠‏ ومع ذلك كان 
سبب « الاعتياد على الابذاء ») السابق شرحه مستفل عن سبب « تصدل 
٠ 22‏ فان الاعناد على الايذاء كاف لطلب التطليق ولو لو تصبمم 
الحياة مستحيلة ولو لم تحصل فرقة بين الزوجين : 


00 

/ 

١ 

0 

ا 

007 

ع 

1 
0 

1 
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أن الام مالية أو غير مالة و بحت أن ادن حسيما » ولكن 


ونرى أن عيارة النص 8 تحرى دقوله « اذا أساء أحد الزوجين 
معاشرة الآخر » تفترض أن أحد الزوجين درئء ٠‏ وى هذه الحالة 
لا .قبل طلب. التطليق الا من البرىء وهذا أمر بديهى لا يحتاج الى 
تعليل ٠‏ , 
أما اذا كان كل من الزوجين قد اشتركا بخطئه فى تصدع الحاة 
الزوجية » نرى من جانبنا رفض طلي التطليق اذا رفع من أحدهما » 
فاشتراط براءة أحد الزوجين يوجبه النص كما رأينا » كما أن اشتراط 
البراءة سيشجع الزوج على مقابلة الاساءة بالحسنة » وقد ينجم هذا 
الزوج حسن الخلق فى علاج زوجه الآخر وقد يعدله عن مسلكه الظالم 
وتعوا الألفة ٠‏ ومع ذلك يعتد القضاء بالخطأ المشترك 00 
والنص صريح أيضا فى أنه شترط للقضاء بالتطليق أن تكون هناك 
فرقة حادثة الزوجين لمدة ثلاث ستين على الأقل (5) + ونرى أن دعوى 
التطليق بحب ال تتصل" «المرذة . كما أن مدة الفرقة بحب أن تكون 
متوالية فان تخللتها فترات صلح فلا بقغى بالتطليق لأن ذلك يدل على 
أن الحياة الزوجية لم تصبح مستحيلة (') ٠‏ ونرى أن الفرقة لمدة ثلاث 
سنين قرينة على استحكام النفور وأحيانا سيبا نه ولكن” ليست قاطعة 
فقد بتبين للقاغضى مع ذلك عدم تحقق ذلك ٠‏ ولم بحدد النص معنى 


عمد + مسيم عست سيسات © نايسن  «‏ . 


((1) توفيق فرق . جات ان واستئناف الاسكددرية 
رقم 4ه . 


5 ومم ذلك كان دعسن المحاكم 0_0 تسستلزم هذه الماذه واكتفت 
شوت تصدع الحياة وإنغطاع امل من عوده الوناع استثئاف الاسكندوية 
السابق الاشارة اليه 8 1 2 حكم لاحق اسْتَارمن الفر قة عط لالع 
سنين الفضية ارقم شه 15 كا .ء وى نفس هذا الرائ 9سسييات 
القاهرة فى الفقضيتين رقم ١|‏ غير ] ننه ريدق صالح حنفى رقم 45ج © 
51 . 


(؟) توفيق فرج المرجع السابق ص 111 . 


0 ا 18 : ا 1 


تكون طعاماأ وفراشا ومسكنا فى آن واحد فلو كانت الفرقة فراشا فقط ‏ 
مع اختلاط الزوجين طعاما ومسكنا ما أمكن طلب التطليق » (1) » ومن جانيا 
فرى أنه الفرقه فى الفراش تكفى أن وقع عن سوء نية واستمر لنفس 
المدة فهذا المحر هو اخلال بواجبات الزواج تودى الى استحكام التفور 
فعاد + عذا فضلا عن انه لاجر فى التواض افليس أقل بدا ا 
للتطليق ٠‏ 


ومجموعة ١98‏ فى اعتبارها تصدع الحياة الزوجية.سبيا من 
والخلاصة القانونية (5) ء 


واذا كان التطليق لهذا السبب وللأسيان المذكورة فى هذا المبحث 
عو فى معنى الحزاء * فيجب الا يفوت علينا أنه ربما يكون الزوج سىء 
السلوك يسعى الى الافتراق عن شريكه ولا يرى فى الطلاق جزاء بقدر 
ما هئ تعمه له ؛ ونرى آنه اذا كان من الحق آل بجر الزوج الآخر على 
معاشرة مثل هذا الشخص »؛ فانه بجحب أن تفوت على الزوج مىء السلوك 


وعهى 


لوكي تو صن ]1 : 
(؟) وتحليل النصوص الواردة بحدد النقاط الآتبة : 
١‏ أنه لا يقضى بالتفريق الا اذا بذلت محاولة توفيق بين الزوحين” 
يفوم بها القسيسن الكبير ثم الاسقفا . ونرى أنه بحب مراعاة هذا فى 
قضائنا وآن لم تأت الاشنارة اليه فى. نص مجموعة ب/؟51| . : 
؟ س بجبا على القضناء عدم التسزع فى. اجابة الطالث الى 'طليه ويب 
أن يكون الزوج طالب التفريق فد بذل الصبر والرفق بزوجته لمودة 
"' يجب أن يكون طالب التطليق غير ظالم وق هل] جاء فى 3 || 
رقم 5ه نيقية ما يلى « فان عرف من حالة أنه ظالم لها وباغض فيها 
وأئما بطلب أقامة الشرور معها ليفارقهيا فلآ يعبل منه ذلك » وجاء فى 
الخلاصة القانونية انه « اذا كان. الخلا واقما من الثرنتين نما 00 
الرئيس انهما مشتركان فى التعدى فليوٌّديها الأب الروحى. حدتئ “يتونا 
وبتصلح أمرهما » . ش ْ 
1 ندالجب أن تحدث فرقة سسسب خلاف الزوحين لدة ثلاث سثين ٠.‏ 
ه ل ألفرقة وخدها ليست بكافية وأنما لحب أن يترجم بالنظسر 
الدقيق أنه لا وسيلة لاتزاحهما ثانية ‏ المرجع ب الخلاصة القانونية 
المسألة الخامسة ‏ .والعمشرون السسيب الماشر رقم الم “؛ لم كلم . وقانون 
8 نيفية ؛ المجموع الصفوى الباب الرابع والمشرون زقم 1415 5 ١‏ 


ب 1١99#‏ سلس 


غرضه وذلك بأن نقضى فى الحكم بأن. نقفى فى الحكم بالتطليق بحرمانه 
من الزواج تخب (0) ٠‏ 


المسحث الثانى 
ظ الغيبة ‏ المرض ‏ الرصئنة 


نعالج فى هذا المبحث بعض الأسباب التى تجيز فى الشريعة القبطية 
التطليق ولكن القصد من التطليق هو انهاء زيحة ثبت ف اقتناع القاضى 
أنها غير محققة مقاصدها أو أن فى بقائها مشقة كبيرة على أحد الزوجين » 
دون حاحة الى تأثيم الخططا > وتجبمل/ هده سات كا 000 
المرض - الرهبتة ٠‏ 

أولا س الغبية 

بالرجوع الى نصوص مجموعة 1466 يمكن أن يميز بين العيية 
ا 1 ا وي الفسة الاختارة والغيية الاجارية.ء والغسة السبيطة 
١ ١|‏ تير طلْتبَ التطليق ء أما الفقد والغيية الأجبارية لقضاء 
عقوبة مقيدة للحرية فهما بجيزان التطليق » وستوى أن يكون 
الأمر يتعلق بالزوج أو الزوجة ٠‏ 

و مخصوص الفقد فان المادة 6 من مجموعة 6 تنص « اذا غاب 
أحد الزوجين خمس سنوات متتالية بحيث لاا «علم مقره ولا تعلم حياته 
من وفاته وصدر حكم بائبات غيبته جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق»٠‏ 
فشرط الفقد أن تكوئن حال الغاب غير معلوم من حيث حاته أووفاته 
واشترط النص أن ستمر الفقد مدة خمس سئوات متتالية » ونرى أنه 
بحب ألا بحسي فى هذه المدة فترة الغياب البسيطة السابقة على الحهالة 
بحالة ه واستلزم النص أن تصدر حكما باثبات الفقد ٠‏ وطلب التطليق 
جوازى للزوج الآخر ولكن نرى أنه لا بحق لهذا الزوج طلب التطليق 
اذا عاد الزوج المفقود قبل القضاء نهائيا فى الدعوى ٠‏ 


)١(‏ راجع سابقا ص ١.5‏ . وهنا تبدوا فائدة الحكم الذى اعترض 


اد كل 


وجاء بالتغلاصة القانونية. اعتبار الفقد أيضا من أسباب التطليق - 
فقد ورد « اذا غاب أحد الزوجن عن وطنه بالأسر أو بثيره بحيث لايتل 7 
مقره ولا حياته من عدمها واستمر أمره هكذا مجهولا من خمس سنوات 
الى سبع سنوات و ولم بحتمل قرينة الاتنظار أكثر من ذلك ورغب بعد 
له التصريح له بالزواج تجاب الى ذلك )١‏ لرحل ال اتخدن 
لدف الك 0 يان 1 خ :الخرا سيم استين أو أكلة 
ولم يظهر له خبر كل هذه المدة » ولم بسكن لقوينه احتمال أو رغنته 
ف الانتظا رأكثر ٠٠‏ »6 ()ء 


وتجيز الخلاصة القانونية أيضا التطليق بسيب الغيبة اللسيطة 


ولكن دشروط 0 من النص لق 0 آم اذا 5 حصموة الع ا 
أو الأسير متحرقه كبر متسيتو 2 فهأ و مقره معلوما قلا لصسمسخ الزواح 
الله الا أن طالت المذة اعنى تحاوزت اليب سنوات أود شح أن الغاك 
فك 1 ف كان العائت و الرجل ولمع ببعث 4 ببعث لامرآته النمقة واتشسكا 
الفرق الآخر من ذلك 1" لمر ال روح لتر إمرء من جهة النداج 
«حسبما تستدعيه حالته مما لا باد الشرع » (9) ) + ونرى و 

امال نص العخلاصة القانىو نه قالعيان مع كد روط امد كورة الي 00 


أن فسخ الزواج ٠‏ 

آأماأ العسة إلا جنار نه لتنشماء 5 مقسدة الخسر 4 فهى مجبر طلم 
التطلق وهنا التطليق- ليس كه معنى عدر أء عن اليل التجنا فى 4 أن 
التطليق كجزاء خاص بالنظار 1 0 التى تمسر مباشر نظام ؛ الزواج / 
وضلاقات أأزوحين وَلسسو فق 55 تمحف دك لجر دمهة معمنة 3 وعلى 5 
لمش ب اللطلى هر رن م الضرر عن المرأة المنتظرة ٠»)‏ 

تنص المادة ١‏ من مجصموعة 0 ) 0 على أحد الزروحين 
دعقو ره الأشغال. الشاقة أو السحن أو 5 سبع سسلوات ا 


١‏ مغهو م بداهة أن ” نشمهى له آولا: بالط_لاق ف ثم دكون مباح له أن 
نتروج لانه لا جوز تعغدد الزوحات أو تعدد الازواج . 


)9( الخلاصة القانوبية البسيب التاسع راشم 010 
(؟) الخلاصة القانونية السبب التاسع رقم 86 . 
'(؟) جميل الشر قاوى ل امرجم السايق #ا/نكا ص امم هائدن )7 


0 
1< 4 اي 
0 

. 


ب ه1١‏ ب 

يسوغ للزوج الآخر طلبٍ الطلاق »6 ٠‏ فيجب أن تكون مدة العقوبة 
الكان نيا سح دوات فاكثر ونرى 1ه تحب أن يوقم طلب التطليق 
أثناء قضاء العقوية قاذا صمر الزوج م أن حرج شربكه من السحجن 
قلماذا اذن طلب التطليق » أن التطليق انما لعلة ولبس اعمالا لحق فاذا 
قات زمن العله قلا محل للتمسك بها ٠‏ لكن هل يلزم الزوج الاتتظار 
لمدة سبع سنوات » أم يمجرد الحكم يجوز له طلب الطلاق ؟ ترئ آنه 
بعض المقهاء لي ضرورة انعضاء سبع سئوات ٠‏ وأته اذا حصل عفو 
وافرج عن المتهم قبل انقضاء السيع سنوات فلا يقبل طلب التطليق » ٠ )١(‏ 

ونص مجموعة 6 سسلتتدك الى الخلاصة القانوته حيث ورد من 
أسياب التمرق > 2 ادا حكي على أحدهيا بحكم جنانى أوجب أبعاده 
عن وطنه أو اقليمه فان كانت مدة الحكم لا تزيد عن سيم سنوات 
فالزواج اكى واتتظرزت عود» 0 ولكن كانت نز دك عن دلك زدادة 
لا تحتملها قرنه أو كان الحكم توقع بأبعاده مدة عيره الى حيث لا ترجى 
عودته فالخار لقرنه أن شاء الزواج بآخر يصرح له بذلك بعد ثبوت 
الموجب » () ٠‏ 


ثانيا ‏ المرض 
حددت مجموعه 1405 نوعين فقط من الأمراض تحيز طلي التطليق 
هنأ الجنون والعته 6 وجاء 21 أمراض أخرى قَ مصادر الشرعة 
الأخرى وهى ما تطلق عليه الأمراض ذات الخطورة كالجزام والبيرص »© 
وذكر أيضا للمرأة مخالعتها لخقلة النساء ٠‏ 
لفون : 


شع المادة لك من مجموعة ون ١‏ أنه ير ادا اسيك أحد الزوجين 
عون مطيق تحور للزروج الآخر أن يكاب الطادق أدا كإن قل مضئ 
خمس سنوات على الخنون وادست أنه عير قايل_للشفاء 6 + 


(١).جميل‏ الرقاوى _المرجغ الشابق ص 70١‏ . 


ب ١916‏ مس 


والنمن دذك الحنوق 21[ لكا اله يجب أنه بأخذ تقس الحكم 
كل مرض عقلى ذهب بالعقل مثل العته » والجنون يجب أن يكون 
مطبقا ٠‏ والنص فيد أن الجنون أصيب به أحدهما بعد الزواج ء أما 
اذا كان الجنون سابق على العقد وانعقد العقد مع وجوده فالعقد يقم 
باطلا أو قابلا للابطال ٠ )١(‏ وان كان المرض ظاهر! للظرف الآخر وقت 
العقد ويعلمه » نرى مع ذلك أن ذلك لا يسقط حقه فيما بعد فى طلب 
التطليق بنمس الشروط فى حالة الجنون الحاصل أثناء الزواج ويجب 
طبقا للنص أن يستمر الجنون خمس سنوات سابقة على طلب التطليق 
ومجب أن ,ثبت أنه غير قال للشفاء » (5) ٠‏ 


(1) باطلا اذا توافر فى الحنون شروط المانع من الزواج وكابلا للابطال 

(؟) جاء فى المجموع الصفوى بشأن الصراع من جنون الحاصل بعد 
الدخول قولان ٠‏ قول دحيز التطليق للزروج وقول لا بجيز مطلقا وسواء 
كان الصرع حاصل للروج أو للزروجة ٠‏ أما ١ذا‏ كان لصرع مو جود قل 
'لدخول فالقولان متفقان على اجازة التطليق اذا كان الزوج لا يعلم يوجود 
هذه العلة عند زوجته أو دلس أمرها عليه . ٠‏ 

المجموع الصفوى . الباب الرابع والعشرون رقم /ا؟1 . 
الى تلك الموانع مرة أخرى كأسباب وضعية تحيز الفسخ ٠‏ وذكر أن العقد 
تكون باطلا نذكر عبارات الخلاصة حرفيا « فهذه موانع الزيحة الثابتة 
مقسوخا لا يعول عليه » بينما نجد فى باب الفسخ جاء ما بلى « والأمسان 
المقررة قَْ النوع الثانى وهى الموانع الشخصية تفسخه متى شاء اأحدهما 
الفرقة ولم برد المعامرة بحيث بتميز الحال بيئما يكون الاقتران حصل 
بتدليس الأآمر على العرين الآخر ؛ وبيئما بكون صار بعلم وتراضى . فاذا 
كان الاقتران وفع بغشى وجب الفسخ حالا وان. كان. يعلم وتراضى الآخر 
المانعم فان كان بمكن. زواله انتظر لغابة كمال الثلاث سنوات من عهد الزواج 
ؤقت التروجح ورغب الفغريق الثانى الافتراق والزواج بآخر يجاب الى ذلك 
الزواج فللرئيس اجابته بعد النظر الدقيق المادل وتحقيق الحق وتزبيف 
الباطل . 


المسألة الخامسة والعشرون أرقام 1ل ا 


١ 


اا أ رط 
؟ - العنه : 


تنص المادة ؟ه من مجموعة هه4١‏ فى ذقرتها الثانية أنه « يجوز أضأ 
للزوجة أن تطلب الطلاق اذا أصيب زوجها بمرض العنه وثبت انه غير 
لطي لاف الزونية فى .سن يختى عليها 'قيه من الفسنة. ولم دكن 
قد مضى على الزواج م خمس سئوات. » والنص فيد أن العنه لا تصيب 
الا الزوج » وبحق 1200 تلك التطليق شرط أن ثبت أنه غير 
قابل للشفاء وان تكوق الزوجة ى سن يخشى عليها فيه من الفتنة أى 
فى سن "تحتاج فيه المرآأة بحسب التاموس الطبيعى لمتعة الرجال ب 
والمسألة تقديرية بحسب المألؤف ‏ والنص لا يشترط آن يستير المرض 
مدة معينة وانما لا بقبل طلى التطليق اذا كانت الاصاية بالعنه حدثت 
بعد مضى خمس'سنوات على الزواج () ٠‏ ولم نرد قى مجموعة ١566‏ 
النّض على جندئ الراة » ومع ذلك فانه العنه والخنوثه سواء كانت من 


الدثر (ى الأنئى وكل عله تمنع اي ا سو . 


؟ التحذام والبرص : 


اق مويه 100 ذكر أمراض أخرى غير العنة والحنودن 
تسسات لجيز تحيز التطليق 5 الخبا اران بأتى دحثهماأ كاستات 
للنطليق اذا افت رضنا انها أمراض طرأت بعد الزواج ء أما اذا كانت 
مو حوده فمل دن الرداج قأمأ أنها زاك أو 0 أن تنكود 
الزوج الآخر وقم ى عت أو غطلط بشآنها وهدا كيز له طلب أبطال 
0 تدك لم بها فلا يجوز له بعد ذلك طلب ابطال أو فسخ 
ا : ا َّ 

الزواج ٠‏ وبالنسية للجزام والبرص الدى أصاب أحدهما بعد الترويج ‏ 
2000 الصفوى أن فيه قولان 4 : الأول 3 0 


)١(‏ جاء بالمجموع الصفوى بالنسسة للر حل لا 07 لسعم رح وده 
ضرورية اذأ ا 0 لآ دمكنه أ محم مع ا أمرأه ويفعهل ما بحخصر 
طليعته 56 بعك الإاتصال تلت سسنحن ولا تمكدة أن تععل 2 م ته 
فيدحتوزل 0 للمرآذ ألوالديها آ.. ن الفسخوأ الخلطة أن 1 أالمحر رةه ليا تو بر 
يننا كتجت»ه غذ3 وثئلا حل أ.ء ن النص آأكت 39 أن تعجر نيه المر 35 لز رجل الب 
بهذا المرض لزت سئوات 2 وعدا ا كت ا 0 24 6 


تت ل 0 


' نض مسجموعة 1586 . ( ص 1648 رقم .)١16‏ 


سوم 


/ 57 ؟ ١‏ سح الأحكام الشرعية ا 


ا١الم-‎ 

بعد التزويج وأزاد الآخر مفارقته فليبس ذلك له 00 والثانى وهصو 

لأدلى ( مج ١ه‏ ) دمن تزوج بأمرآه ثم عرض لها بعد زيجتها به داء ف 

بدنها مثل الجذام والبرص ان هو أحب مفارقتها فعليه أن يعطيها مهرها 
وجمازها » (9) ٠‏ 


الثا ‏ الرهبنة والخروج عن الدين 
١‏ - الرهينة : 
من الأحكام الأساسية فى الرهبنة انه لا ,يجوز الجمع ببنها “وبين 
الزواج * دمن ترهبن ولم ,سمتطع صيرا فانه يجوز له العدول عن الرهينة 
كتدج » أو لا بتزوج فالتزوج بعد الرعبنة صحيح لا ملعن عله 
دوجا" من فو ربع () ء أنا الرمنة للد ااررا مراك 0 00010 
هل تجوز ؟ وما أبؤها على الزواج + يتفم من معاكر آل 0017 


وجاء بالنسبة للمرأة ( رقم ١1‏ ) فان كان الرحل لا تروج 1# 0 
وجدها فى خلقتها مخالفة اخلقة النساء لا تصلح للرجال وانكر ذلك اول 
يوم دخوله عليها أو ثانية أو ثالثة وطالع كاهنه بخالها ققد برات ساحتة 
ووجب اللأسقف أن بفرق بسنهما ويطلق للرجل التزويج وتؤدب الراة 
تبح من اتزويج ( ملحوظة اليسن فق هذه العبارة الألثرة نا يق 2 01 
التفريق مع الحرمان من الزواج راجعا سابقا ص .؟1 ) . 


(1) وقد انتقد جرس فيلوثاؤس عوض اباحة هذه المصادر التطليق 


سسبب المرض بصفة عامة واعشسره مخالف للشر بمة ٠‏ تذبيل الاب الرابع 
والعشرون من المجموع الصفوى صن 505 ...ويدذكر قول مبشر الام ندب 
على ألر حال أن بحبوأ لسسأءنهم كأجسادهم من بعكسا أمرأته بحب تفع 0 
هلم تبثقي احد جسده قطا بل يوه وررريله كل| 0000 
قمادامت المرأة ع الرجحل بالرواج وفك صناق حبسدآ واحدا كما 4 
السيد المسيح فكيف لا بهتم هنذا الجسد بالمضى الذى منة ]ذا ]ا 
بعصيبة ٠.‏ ويذكر اجابة تمموثاوس بطريرك الاسكندرية ( الثانى والعشرون 
أمرأة احد متبليه ادمح شرير بهذا المعدار حتى انها ترب بسلاسل ‏ واغلال 
نيول زوجها : أننى ما أقدر أضبط ذائى وتريد بان باخل ار ها زا 
سحوز له أن بأخل غيرها أم 3 فأحاب قائلا : أن هذا الأمر قد بتداخله 
فسسمق كما يبان لى نما عندى ولا اجد اما الذى لباوت 1 0 لا / 

(5) ولا يعمل بما ذكرته بعض 1: انو عن هن أن أمر تجويز زيجته 
فو كولا لرئيسسنه أن شاء فسسخه وان سمعم أبقاه لان الكتاب بعلمنا أن ١‏ 2 
نشترك آأمراتة وما جمع الله لا يفرقه انمسسسان ٠‏ (أنظر الباب الرايع 
والمشرون من المجموع الصغفوى ص 6“ا؟ ) ٠‏ راجع سابقا ص ١.9‏ © 
٠ ْ . ٠6‏ 


7# ونكت 000 و سح ا 
- : 7 
1 ' 22 0 


كم 


الرهبنة بعد الزواج لا تجوز آلا برضا الزوجين ء ولو اقتصرت على + 
احلهيا وعيل » وحتعد شحل الزواج بالتطلقى + بورد قَ الملجمسموعة : 
الضفوى « الترويج تحل يرهياتة الزوجين معا يرضاهما » وجاء 
رَواجهما » قالرهته يحب أن تتع آما من الزوجين آو من احدهما برضا 
الآخر فلقد راعت الشريعة أن حقوق المرآة أو الرجل قى الزواج وما يحمله 
الزواج من تعمه لها تموق على تعمة الرعيته داته ء وعد لا مكون من 
أتى الرهيته راغا قى العيادة الحقيقية يل طامعا ف الوظائف الكبرى 


الاق + 


قالرهته الصادقة سلوك شخصى ولسسست دعوه ممسمحمة عامة من 
الدين ولو رغيها جميع المسيحين وسثئل المسيح لحرمها على ما تعتقد » 
لآن من الخير لكل دين أن تزايد المنون به ٠‏ ولأن الرعنه لا تمق 
مع الطبيعه الجسديه لكل البشر » فتيقن الأمر أن الكثير سوف لا ينخرط 
ق سلك الرهته 3 فجعلت ازرهته مندوية دمانه 40 . ولكن المننوت 


لا يرجح الحق والمندوب لا يرجح الضرورة : المندوب لا يرجح الحق : 
فان تعارضت الرهيتة مع حقوق شخص آخر غير المترهين كالمتروجين ‏ 
رفضت الرهينه ء والمندوب لا يرجح الضرورة ء تأن تعارضت الرعيته 
مع الضرورة الجنسية رجحت الضرورة ‏ فالتزوج آولى من التحرق ٠‏ 


)١(‏ كال السيف المسيح « لآن من الخصيتان من ولدوا كذلك من 
٠‏ ملكوت الموات قمن استطاع ن بحتمل فليحتمل (مت 14 ) وكولة فيه 
أبضا . وكل من ترك بيتا أو أخوهد أو أآخوات أو أباه أو أما أو أمرأة أو 
بنين أو دفولا لآحل اسمى بأخف مته ضعف ويرث الحيوهة الابدية 09535 
الرسول اتى أرددى أن تكونوا تلاهم فان الغر المتروج مهتم ىق ما للرب 
كيف يرخى الرب وآأما المتزوج قيهتم فيما للعالم كيفا برضى أمرأتة فهو 
0 31 8 ) فتك على ذلك اذا رغب الروجان براهما مما . 
حعيقة فسخ زواجهما شرعا أو رعب أحقهما الرهيتة برضاهما معا . 
ولا بوجد نص فى الشريعة بجيز لاحد الزوجين ترك الآخر بحجة الرهينة . 
تذييل الباب الرايع والعشرون من المجموع الصفوى ص 585 2 
7 . 
ْ ملحوظة : عنفما عول بعض الععهاء أن الرهيتة نظام مسيحى © فان 
قصدمم على ما نعتعد لا يتصرف الا الى بيان أن الرهيتة تعرفها السيحية 


ا له 


ولع برد 8 الرهينه من أسباب التطليق فى مجرمه هه.ة١‏ ؛ ومع 
ذلك فان المعادر الشرعية السابق ذكرها واحية التطبيق )١(‏ » ولا دحوز 
استبعاد حكمها أن لم يكن مخالفا للنظام العام » وقد حكمت محكمة ‏ 
النقض المصربة بعدم تعارض الرهبنه مع النظام العام » وبحب 4 
الأحكام الشرعية الخاصة بها فى مجال التطليق (؟) ٠‏ 


؟ ‏ التخروج عن أثدين : 

تنص المادة من ميجموعة 66 ١‏ أنه , 4 : بنتمسحم الزواج ادا 2 
ده الزوجين عن الدين المسيحى ) » وى 0 ههدا 2 لعجب 5 
تفترض أن الزواج كان بين متحدى الطائفة والملة والدد.انة : لانه ان 
لم يكن كذلك فاته لا يكوه ل من البدء خاضعا للشريعة المسيحية وائما 
كون خاضعا المشريعة الاسلامية ٠‏ اذا افترضنا الوحدة الطائفية عند 
العقد واستمرت هذه الوحدة حتى خرج أحدهما عن دته ٠‏ فهل تقل 
دعوى تطليق مزؤسسة على هذا السبب ؟ رآأنا أنه طيقا لقانون +5 
لعام ١468‏ الخاص تتحديد شروط تطبيق الشريعة الاسلامية انه يعتد 
مكل تغبير بحدث قبل رفع الذعوى وعلى ذلك فان دعوى التطليق لن 
نكون خاضعة للثر بعة الطائفة وانما ستكون خاضعة للشر بعة الاسالامية 


طشنت واجبة ومندوبة من الخاصة من الْؤّمنين . ( أنظر حميل الشرقاوى 
المر جع السابق قهمره "الم ) الا أنه حيث أن الرهبنه نظام قهذأ بعنى 
أن حلن “نو ب م الو ا ا كل عر اعلا 
الزواج راف وليسن كل متشي 0 أن 0 د والصور 


)١(‏ الفاعنده على ما رى تنما تعتر ف بان للشر بعة يي 
غير الانحيل :أن نراعى ما بلى تحفاد عا تعشر مقر( !00 000 
ألفقه والعمضاء علي اعشار المحموعتين القصطيتين غير الرسمبتين الصادرتين 
عام ١15‏ وعام ١1468‏ من مصادر الشريعة . ؟ ‏ عتد تعارض المضادر 
كل ع أ يب بتفق مع روح الشربعة سواء تقدم هذا المصدر أوتأخر 
وغالما أن تكون المصادر الغعديمة الفقهية أقرب الى روح الشريعة أما 
المصادر الجديده نتحرص على تطوير الشريمة أحيانا يما نخرج عن روح 
الشربعة . '؟' ل التعارض لا يستفاد من السكوت عن الحكم . 

(؟) حميل الشر قاوى المرجع السابق 1 ص ١1971‏ اشار الى 
حكم صادر فى ا 


الما - 


ولا نحد تطميقا للمادة .ةع من مجموعة مه ة! ٠‏ أما لو تصورنا ان ماك 
دعوى تطليق مرفوعة لأى سبب ووقت رفع الدعوى كانت شروط تطببيق 
الشريعة الطائفية متوافرة ثم حدث أثناء سير الدعو ىأن غير أحدعما 
دينه ولم يكن الى الاسلام فهل يسكن لطالب التطليق أن يضيف هذا 
السبب الى السبب المرفوعة به الدعوى وهى مازالت خاضعة للشريعة 
الطائفية ٠‏ هذا ما تحيزه نصوص قفانون المرافعات ولو فى الاستئناف (') ٠‏ 
آنا !ذا اتنظر المدعى ؤرفضت دعوى التطليو لعدم توافر شروط السب 
المرفوعة به » فان دعوى التطليق الجديدة المرفوعه بناء على تعير الدين 
لن تكون خاضعة للشربعة الطائفية لأن التغيير الذى حدث يكون حاصلا 
شبل رفع الدعوى » وقد سبق أن رفضنا رأى من اراد أن يتوسع ويرى أن 
التعمير الدى حصل بعد رفع الدعوى الأولى لك يعتك به ق الدعوى 
الثانية أيضا لاننا أمام نزاع واحد هو تطليق (') ٠‏ 


وعندما تكون تعبير الدين سميأ للتطليق كانه المقصود اللخروج 
عن الدين المسيحى الى غيره ( غير الاسلام') أما التغثير الى طاكفة 
أخرى أو الى مذهب آخر فليس سببا للتطليق ٠»‏ 

وجاء نص الخلاصة القانونية مقررا من قبل التطليق يسبب الخروج 
عن الديانة النصرانية وأوجبت أن يخاطب المرتد من الرئيس الشرعى 
بالتوبة والعودة الى دينه » فان لم ستتحب وتأكد البأس من توته 
فسخ الزواج () ٠‏ ظ 


(1) اخنص المادة +؟1 مرافعات للمدعى أن بقدم من الطالبات 
العارضة :.ما يتضمن اضافة أو تغييرا فى سيب الدعوى مع بعاء موضوع 


الدلك الأحلى على 'حاله . 


ادب الأسلى على حالة تغير سببه والاضافة اليه » . 
(؟) راجع انبعت ص ٠ 1١‏ 

أمرة وترجع قطع الر-جاء من أرندآده لندين أ لسيحى وتشكىٍ 3 ذلك 
الروج الآخر ورغب التصر دم لك من الر بيسى الشرعى بالتروج باحر مو من 
أمهال الزروج الآخر مده بمكنه احتمالها اعد مقةه 9 بطشحفه ضرز من سكو نها 
بدون زبحه ذاته ولاق أحواله ومتى عبرت ولم برتجع المفارفٍ وتأكد 
إن نويتة يمكن الزوج الآخر شرعا التروح بمن بريف: ولا سنيما اذا 
كان المفارق للنصرانية تزوج زيبحجه خارحة عن المذهب 


ا الل الى 
ا : 
احكام النطليق والاعتزال الشرعى وآثارهما 
السحث الأول 
أحكام التطليق والاعتزال 
المطلب الأول 
أحكام التطليى 
نجمل احكام التطليق فى المنود التالية : 
١ل‏ أسباب التطليق واردة على سبيل الحصر : 
أسبان التطليق التى وردت فى مصادر الشريعة » ولم تكن مخالفة 
للنظام العام ,بحب العمل بها قضاء ؛ حيث أن انماء الزواج من مسائل 
الأحوال اام جح فقها وقضاء أنه لا يجوز الاقتصار على 


الانحبل فى هذا لمجال بل يرجع الى جميع المصادر »؛ وقد اتبعنا هذا 


الأى قعرعالانان 0 (0)» 


وأسباب التطليق واردة على سبيل الحصر » وهناك اجماع فتمى. 


وقضائى على هذا () ٠‏ ولذلك رفضت دعوى التطليق يسبب كبر السن 
والعقم(') ٠‏ وهذا القول لا يسلب القاضى سلطته فى التقدير الذى 7 
0 0 0 المقبول خالعته 0 


الخال الم - 


)1١(‏ ذهبت محكمة استثئناف الاسكندرية فى نعض أحكامها الى 
وحوات الاقتصار على الام تيل 7 العضيه تر ل 000 
ركم ء١ت‏ سنة ١5‏ ) لكنلها عدلت عن هذا الموقف واتبعت الرأاى الراجج 
فق العضية رقم ف نتحة 1١١‏ ؟5 ف خلو 0-0 المرجع السابق رة راشم 
5 ) ؟“ؤذهة. 


(؟) أنظر استثناف القاهرة القضية 9؟١‏ سنة "لا ق والقضية (١.‏ 
سنة #لاا ىق . صالح حنفى المرجع السابق رقم (ؤه » لاؤه . 


ده ووس جد نومحي + ورج 
عر جاحو ع سعد رع وسورزوجج نوجي 7 


١ 


ف 47 00 
؟ ع التطليق جائز نز فى الزواج قل الدخول أو بعد الدخول : 
عندما حددت شريعة الأقباط الارئوذكس أسياب التطليق اطلقت 

القول ولم تميز بين زواج مكتمل بالدخول وزواج غير مكتمل ٠‏ وعلى 
ذلك فاذا طرا السبي قبل الدخول فالتطليق يحوز طلبه والتضاء يه » 
ظ لأنه لا تحوز أن تقول أحد الزوحين رعم توافر السبب اود ق أتماع 
ظ الزواج » الا أن من الأسباب لا يتكشف الا مع المعاشرة الزوجية كتصدع 
الحاة الزوحمة وكالعته ٠‏ 

؟ ‏ طلب التطليق جوازى : 


اذا توافر أحد الأسباب التى تجيز طلب التطليق ولم يحدث بشأنها 
صلح فان طلب التطليق جوازى ٠‏ وهو خيار قانونى مفتوح فقط لازوج 
الذى لم بأت سيب التطليق من جانبه » فلا يجوز لمن كان زناه أى غيبته 
أو مرضه » يبرر التطليق أن يطلب ذلك » اذا رغب مع ذلك الزوج الآخر 
فى نقاء الحياةً الزوجية ٠‏ 


آلا آنه يجوز الصلح بين الزوجين + ويقتصر أ ر الصلح على الوقائع 
السايقة والمعلومة أثناء الصلح ٠‏ ولا بحوز أن دكون 0 08 
لبعض الأسباب المعلومة دون البعض : لان ذلك يفقد معنى الصلح ٠‏ 
أما الأسباب التى بقيت غير معلومة وقت الصلح » فاته يجوز التمسك 
بها رغم الصلح ء كذلك «حوز التمسك بأسباب طرآت بعد الصلح 0 ١‏ 


5 أن الدخول مع العلم بأسيات التطلق بعك صلحا ولا يجوز 
التمسك بالأسباتب الساقة والمعلومة عند الدخول ٠‏ والا كان الدخول 
عيث وغششن من الزروج الدى كمل الدخول ع وكان التهديد نالا مم 3 الساق 
على الدخول عامل اضطراب فى الحاة الزوجية م والأسبات الطارئة بعد 
الدخول إذ! كان شترط لها مدذة معيئة كألغسية وكالحنون بحب أن 7 غْ 
مدتها بدءا من الدخول ولا تضاف المدة السابقة على الدخول على ما نرى ٠‏ 


. الادة ذه من مجموعة ه55!‎ )١( 


07 
يمان ايف 2 5-8 


185 ل 


على أنه اذا رفعت دعوى تطليق بناء على أسباب جديدة لم يشملها 
الح فانه محوز الاستتاد الى الأسيان القديمة فى تأيد الدعوئى 


الجديدة (') ٠‏ هذا اذا اتحد المدعى فى الحالتين ٠‏ أما أن اختلف المدعئ» ‏ 


فكان المدعى فى الصاح هو المدعى عليه ق الدعوى الجديدة » فلا بخوز 

ذلك أن يدفم هذه الدعوى يسيق الصلح » صحيح أنه لمكا 
فى الصلح ء الا أن هذا التسامح لا يسقط حق الزوج الآخر فى طلب التطليق 
فيمأ بعد عن أسباب جديدة أن لم يشأ أن يتسامح » أى أن لم يشأ أن برذ 
الصنيع الجميل بمثله ٠‏ 

الحكم بالتطليق وجوبى : 

اذا رفعت دعوى بطلب تطليق + وثبت أمام القاضى السبب المستند 
أثناء نظر الدعؤى ٠‏ ويجوز الصلح قبل أن. يصير الحكم نهامى » لأن 
اتحلال الرابطة الزوجية لا نكون من تاريخ الحكم النهائى () ٠‏ 

ومع القول بأن التطليق وجوبى على اقاضى » فان ذلك لا بمنعه 

وبحب على القاضى أن براعى حكم المادة 5م مرافعات وهى تقفضى 
١‏ قبل تحقيق طلى التفرق أو التطليق بحدد رئيس المحكمة موعدا 
لحضور الزوجين شخصما أمامه ليصلح بينهما وعلنهما نهذا الموعد قلم 
الكتان » فاذا تخلف المدعى عن الحضور اعتبر طليه كأن لم يكن وذلك 
قرار من الرئيس يثبت فى محضر ء واذا تخلف المدعى عليه أو لم يتم 
الصلح يسضى الرئيس فى تحقيق طلب التفريق أو التطليق .٠‏ » ء 

6 قواعد التطليق متعلفة بالنظام العام : 

قواعد التطليق ما تعلق منها' بالأسباب أو الأحكام أو الآثار متعلقة 


| بالنظام العام ٠‏ فلا يطبق من الشريعة بهذا الخصوص إل دالا لاز 


. المادة ذه من مجموعة مه؟|‎ )١( 
. من محموعة ون5؟[ؤ‎ "١ (؟) المادة‎ 


/ 


ون 0 ل لالط 


النظام العام » واذا كانت الثريعة غير مخالفة للنظام العام أو لقواعد 
تشر دعمة آمرة فيجب الالتزام ها 5 وابحاب الرجوع كل القضاء لانهاء 
الزواج ليبس فيه مخالفة للنظام العام » وعدم اطلاق السيب ليس قيه 
مخالفه للنظام العام » ويجب التقيد بهذم الأسباب وأى ‏ حكم, فى 
يسبب غير الأسباب المقررة فى الشريعة يكون باطلا ٠‏ وجميع الأسياب 
التى تقدم ذكرها ليس فيها مخالفة للنظام العام ٠‏ وكل تواطو بين الزوجين 
على افتعال . الأسبان والادعاء بها أمام القاضى قد بعرض الزوج الذى 
وافق على ادعاء الزوج الآخر غير الحقيقى لجردمة شاهد زور ( على 
ما نرى ) وبعد هذا التواطق ى حكم الغش الذئ يكون كافيا للطعن 
ف الحكم بالتماس اعادة النظر وحرصا على دفم هذا التواطٌ تحد آن 
الشريعة لم تأخذ بها هو متعارف عليه فى قواعد الاثيات المدنيهة من أن 
الاعتراف .سند الأدلة فقررمتا المادة مه من المجموعة « تتوخذ باقرار 
المدعى عليه من الزوجين مما هو منسوب اليه ما لم يكن موريدا 
بالغرائق 16 


000 3 الأسبان . يعد رفم الدعوى يقم باطلا ولاصد صلا . 


المطلب الثانى 
أحكام الاعتزال الشرعي 
الاعتزال الشرعى نوعان : آما اختيارى واما قضائى ٠‏ 


: الاعتزال الشرعى الاختمارى‎ - ١ 
1 الاختلاط فى الفراش واللمعيثة المغشتركة أكلا ومسكنا من‎ 


أحكام الزواج ولا يجوز الاتفاق على عكس ف 'الأحوال العادية وعندما 
بخل أحد الزوجين بهذه الالتزامات والحقوق الشرعية يكون ذلك سببا 


ان ذلك اتعرف الشتريسة القبطية الأرئوذكسية ما نطلق عليه الاعتوال 
الشرعى. وى هذا شص الخلاصة القانو نه 0( 2 أنه 597 وحود دعص 
العلل الموجسة للعسسخ دحوز بقاء معاشرة الزوجين دول اختلاط 
الفراش هه )» وسكن إن الحدد شروط الاعتزال الشرعى قُ ضوء .نص 
الخلاضة كالآنى * ١‏ ء: م 


عة 


.+ ليود 


55 


سب انيخا © يض - 


معاعاج» مووود ودنق 


امه جه وبع هيد . 


ا 


١‏ الاتفاق على الاعتزال إلا بجوز فى الأحوال العادية وانما فقط 
عند وجود بعض العلل الموجية لفسسخ الزواج عند أحد الزوجين » حين 
لا يوئر الزوج الآخر الفرقة فالاعتزال فى الشريعة القبطية ليس بديلا عن 
التطليق عندما لا يحوز ٠.‏ 


»افص أن تكون عار لد را ا 000 
اكد رأن لا قمله ٠‏ 

بقاء ارتباط الزواج من حهة المعاشرة والخدمة والأعمال فلا نجوز 

4 العلة المقصود وان لم :يحددها النص نهى على ما تعتقد تقصد 
العلل المانعة من الاختلاط ط فى الفراش: 4 "ققد تكون علل جنسية وقد 
تكون أمراض خطرة معدية أو منفرة كالحزا م والبيرص ٠‏ 


ه الا نجوز الاتفاق على الاعت زال فى الفراش وبقاء المعاشرة اذا 
كانت هده المعاشرة موجبة لاتلاف أو تبديد حقوق القرين ذى العلة 
بواسطة تمكن القرين الآخر منهاة أو اذا كان هذا الاعتزال موجبا لوقوع 
القرين السليم فن العلة فى دش الزنا بتسر أو غيره كأن يُكون 1 
لا يضبط نفسه أو غير شاب لكنه لا بقدر على الامساك.. 


5 ضرورة أن يرخص الرئيس الدينى بمثل هذا الاعتزال ويجب 
أن ترق .بين الاعتزال الشّعى المرخص به والاغتزال الواقعى فلا يمكن 
أن دحل البحث الوت ماما أن أتحدا 3 شنحتى 03 

لز 


واذا 3 رخص بالاعتزال ففحوز أن بطلب الزوج: البرىء من العلة 
"تطليق ٠‏ كما أنه اذا رخص فإلاعتزال فان ذلك لا يسقط حق الزوج 
لايم ا 3 ألو وخ 0 بالعلة أن يطلب التطليق لأمساب أخرى 


1 


3 06- 


وعد نحاء 0 الصفوى ما يقرر شرعية الاعتزال » ولكن لي 
7 000ل اذى رودق الطلاق م نساء ما يلى « ومن تزوج اعرأة 
ثم عرض لها بعد زيجتها.به. داء فى بدنها مثل الجزام واليرص أن مو 
أحب مفارقتها فعليه أن يعطيها مهرها وجهازها فان :لم مح قمباح له 
اعتزالها شرط أن تحرى عليه النفقة على قدر ماله أن الدى حرى - لها 
لم يكن بهواعا ولا هواه ( أى علة قهرية كما جاء بالخلاصة ) » ٠‏ ليى 
هناك خلاف كما سدوا دين المجموع والخلاصة على شروط الاعتزال .. 
ولدلك خانناأ نرى أنه عحوز م بعد من الحوال الك 
وبخضع للشريبعة الدينية ٠‏ 


٠س‏ الاعتزال الشرعى القضائى : 


لنفترض أن هناك دعوى تطليق مرفوعة أمام القضاء ولم تم الصلع 
بين الزوحين » تقول المادة كم مرافعات بأمر القاضى « بالاحراءقت ' 
التحفظية أو الوقتية التى برأها لازمة للمحافظة على مصالح كلل مق 
از وحن +« وابأولاد 8 خاص الأادن للزوحة بالأقامة قَّ 90 شعق 
عليه الطرفان أو يعينه من تلقاء تمه والأمر تتسليم الزوحة الأشبياء 
انلازمة للاستعمال اليومى وتقدير تفقة وقتية » () ٠‏ 


ألبحت العأنى 
آنار الحكم بالتطليق 


نبحث آثار الحكم بالتطليق بالنسبة للمطلقين ثم نبحث آثار التطليق 
2 لالأولاد 4 


(إ) الخلاصة العانونية المألة الالو د واللحمه ع الصفوى ألنف 
الرابع والعشرون رقم 8؟! ثانيا .. 

(؟) هذا النص هو الذى بعتمد فى التطبيق لانهيا قواعك تشرقصة 
مو جدة 5 ومع أن نص اللمادد 6 من مجموعة 5 قن حاء بمثل صبنده 
الأحكام الآ أن الاعتزال الشرعى القخضائى يعتر من قبل الاحراءات وقهف 
م كانون 15 لعام و5١‏ بشأنها الى فاون ؛ المرافعات ا للجممع. 


١‏ ل واللئة 
المطلب الأول' 
آثار الحكم بالتظليق بالنشية للمطلقين 
)١(‏ الآثنار غمر المالية ' 
١‏ ن انخلال الرابطة الزوجية : 


منى صار الحكم بالتطليق نهابى فان الرابطة الزوجة شحل وتقف 
الحقوق والالتزامات المتعلقة بحال الزوجة ٠‏ 


ونصت المادة م" من متجموعة ه6ة أنه يجوز لمن وقم سنهما طلاق 
2 لبعضهما ٠‏ وعن كيفية الرجوع »؛ نحجد أن المادة المشار اليها 
على بأ د در بذلك تار من ( اليل الى ل )4 بعد استيفاء 
الأجراءات الدينية التى تقتضيها قوانين الكنيسة 0 بدلك رئيس 
المجلس الملى العام » ٠‏ وتفسير هذه المادة يبدو لنا تكتنفه صعوية » 
فما هى طبيعة القرار المقصود هل قرار قضا؟ ى أم قرار دينى »© ونناء 
على طلب من يصدر ذلك الترار © عل عقب ]2 من الزوجين أم فقط 
و ال ا اه ال 
الآخر آم لا تسمع ٠‏ وما هى الاجراءات الدينية هل هى مختلفة فى 
ان الرجوع عن الاجراءات الدنية الخاصة بعقد الزواج ه إننا اتسحيد 
نطبيق هذا الجزء من المادة 6" + وترى أن الزجوع 0 بعقد زواج 
جد دد وسواء' كانت العدة قد اتفقدث أم 3 9 0 وأساس استشعادنا 
لهدا الحزء أنه غير صالعم للتطسق 9ه ونم أن نطبق القاعدة العامة 
الثى: تق مع النظام العام وهى أن كل فرقة بحكم القاضى تكون فرقة. 
بائنة وان كات ينوته صفوى فيجوز الرجوع بعقد زواج جديد ء 


وعلينا آن نفرض أنه بعد الرجوع حدث تطليق آخر ذهل يجوز 
الرجوع مرة ثانيه وماذا لوحدث تطليق آخر فهل ,يجوز الرجوع ثالثا ٠٠‏ 


(9) ق نفس الراى توفيق فرج ص. 486/8 حيث بقول بلزم 7 العيام 
0 الزواج الكنيسة من جديد 00 و الموئق 0 ») وأنه 
أالصعو بات الى ان تفسسير الاية م ولد 6 علرن النحو د أليه 

فق المتن 


626 ولا بحوز الاعتراض قاري ذللة لدان مجموعة وى 5 !| ليبببت كالون 
نشربعى و حجتها كشر دعة مشروط بأن تكؤن صالحة للثطبيق . 


0 


تعتقد أن روح الشردعة القبطية لا دمك. ن أذ تسمح بهذا العيث ويك 


عالحته الشردعة الإأسلامية .بأبجاد السونة الكبرى بعك الطلاق الثالك ءء 


ونرى أن تطسق نص المادة 4" من مجموعة ه6 ةا ١‏ الدى .تعطى ٠‏ للقاضى 
سلطة حرمان الما أو 0 من 4ك من 3 آخر الى 
ان فق هذه الحالة تالدات مصدك حدا و سعد عنة الادعاء : بأئه ان 
القاغى بحرم مطلقين 37 و 0 آن امم 
بحرم مطلتين 0 ام الرجتوح لمفهاا انا الطلى ااانا 
قد يعقبهأ صفح كالاعتياد على الادذاء أو الزنا قلا 0 6 
الطلمته 0 سشهناء 


003 لقص اعرة بع بقاء التحريو بسريها : 


كذ كان ل سيب 0 المسلماع كمن اللي اه اذا 


وترى أنه ,يجب أن با بقى التحريم النأاثىء يسببها رغم انقطاعها ." 


سح اا السام رتنا زوج دكن كاد 
الول سا . لك الشراءة ع يكن الحم كت 3 حا نز 3 
0 وكذلك لعدد الازواج غير ا 
0 ْ ل ا 0 000 
5 0 من د 3 بأخت روخه بعك انحل )3 0 50 


)١(‏ على العكشس من ذلك يرئ توفيق فرج أنه نص “:مخالت اننا 


( 
العام ولا بجوف تطبيقه.. ومن جأنبنا نري .أنه غير مخالف لاخلا السام 


راجع سابقا ص 1٠١54‏ . 


عم مد ١‏ ايده تييع دسيهد حه و «عربه 


ب 19.١‏ سس 


حو #آخير ٠‏ وهذا التفسير رغم انه لا يكن أن يقال بنيره يحتق غاية . 

فلع للصاهرة كماتع ء اذا بهذا لن تسمح بأى علاقات جاتبية بين أقارب 

اتحد الروحن والزوج الآخر آملا ف زواج مستقيل سا تعجل تهدم 
س' التنطليق لا ينهى الانتزام بالفحافظة على الأسرار الاسرية : 


- 


صيح الحياء الزوحه والأسرية أن هف ا ج على اسرار خاصة 
جوحته أو العكس وكدلك ضح قف العرع 26 أسرار خاصه تأصوله 
لو العكس ٠‏ ونرى ضرورة أن ترم 6 الأسرة بعدم اقشاء السر 
الاسرى ء خاصة ما تعلق بالزوج أو بالزوجهة بعد اتحلال الرايطهة 
#زوحية ٠‏ ومن جاتبنا يمكن تأصيل ذلك الالتزام بالرجوع الى قواعد 
. تاتون الطيعى والعداله ٠‏ أن هدا الالترام تحب الا يتقف عند احدود 
#تحلاق ف معد التزاما قانونيا » ولكن فى حدود العانون ٠‏ 


ودمكن من جاتبتا تعررف لر الأسرى بأنه كل خبر يتعاق بأحد 
#زوحين ( أو لأحدى أعضاء الأسرة ) ما كان يمكن للزوج الآخر العلم 
> فقولا الحياة الزوجيه ء» ولا بلزم الافضاء بالسر من الزوج الى زوحه 
##آخرء واتما قد هف الرو ج على السر الأسرى صدفة ٠ )١(‏ ويشترط 
فى قر اتتأآسرى ألا يشل د على الزوج الآخر أو على أحد اقاريه 
و اصهاره الأكردين ٠‏ 


وترتي على التزام المحافظة على الر الأسرى أن كل كشف عنه / 
فى ومسلة من وسائل ا خاصة بآداء الشهادة أو التبليخ حيث 


(1) ولا يتسع المجال لبحث كيف تحدث الصدفة هل بحق أو بغير 
حق . ولقد ذهب القعه والفضاء ى فرنسا فى القفترة السابفة لعام م117 
9 الرجل حق عان عراسلاات زوحته بالضظط والاطلاع والاهدام وحق 
ا ءا كا ال امف بوع ا المشادل للزوحين 0 قدم 
١(للسلواة‏ 0 خانة 000 06 0 أو بالتحر يىى 0 
عن الطرق ا ا ا فهل الاخلاق أو 
انمق صسوءع آلتبة أو الاحخلاص. ٠‏ وكفضى بان ذلك أالحق لانخول البسحث فى 
خيبة اليد التى دمكن أن قال عنها أنها امتداد للجسم ٠.‏ ( كأرتوتية هب 
اللقتنون المدنى. الحزء الثانى طبعة كتءط1 ص ١م‏ ؛ 94لثل ) . 


را رانك 


لآ بوجب القانون ذلك بعد خطأً مدنا وجب المنسوالة المدنية » دون 
أن يؤثر ذلك على صحة الشهادة أو صحة التبليغ ٠ )١(‏ واذا تضمن 
الكشف عن السر الأسرى قذفا أو سبا فانه يعاقب جنائيا وقد دعفى من 
المسئولية الجنائية اذا كان ذلك القذف أو سب تم فى الدفاع الشفوى 
أو الكتابى أمام المحاكم ٠‏ ولكن دون اخلال بالمقاضاة المدنية () . 
والسر الأسرى ما هو الا جزء يسير من قصة كبيرة هى الحياة الزوجية ٠‏ 
والحياة الزوجية فى جملتها » هى حياة خاصة للزوجين وللأسرة ونرى 
انه لايجوز لأحدهما التعبير عنها ولو بطريقة مشروعة فى صورة مذكرات 
منشورة الا برضاء الزوج الآخر أو عضو الأسرة الذى تسسه تلك 


. امذكرات لان ى ذلك مساس بالحياة الخاصة التى هى حماتها مكفولة 
قانونا ٠‏ ولا تعد هده المذكرات تأليفا مهما أفاض عليها من خياله ولو 


و نشضر هده المدذكرات أو *»» وتطلب التعوض أشضا إذا وحب ٠‏ 


(1) لشسير و المانة 51 أحراءات حنانية وهى تنص (« بحوقل أن 
بمتنع عن أذاء الشهادة صد المتهم أصو له و شروعه وأقارنه واصهاره لي 
ألدرجة الثانية وزوجته واو بعد انقضاء رابطة الزوجية وذلك ما له 
نكن .. » ونلاحظ على النص أنه استعمل لفظ « يجوز » ولكن بجحب 
الا بغيب عن الذهن أن النص .لم يكن هدفه تحديد متى بكون الامتناع 
عن الشهادة واحيأ فذلك موضوع قواعد اخرى متفرقة © أن هدفه فقط 
اخراج شهادة هؤلاء ضد اسيم من الأصل العام وهو عدم حواز الأمتناع 
عن تأدية الستشادة ف الدعوى الحنائية ثم فاذآأ سداق لهو لاء لاختمار نين 
تأدية الشهادة أو عدم تأدبتها فان ذلك يجب الا يخالف الترامات تفرضها 
الامتناع عن الشهادة وليس لهم الاختيار . 


(؟) نشل يرألى المادة 5.؟ عقوبات وهى تنص « لا تسرى أحكام 


ء المواد ؟.؟ 6 7 6 © . ؟ “ عا : 3 قر على مأ المماسمت 2 32-8 الخصوم 


لخصمه 3 الدفاع الشغوى أو الكتاى أمام المحاكم فان ذاك له دشر تب عليه 
ألا المفضاة المدنية أو المحاكمات التأدسية 0-6 فالمشر م قّ هذه اللمادة خرصا 
على كقالة خرابة الدفاع أسترعدت تطبيق النصوص الشخاصة (بالقذ فب 
والسمسب على ما ل ذئره فى الدفاع ولكن هذه المادة أبشت على « المقاضاة 
المدنية » وهذه المقاضاة المدنية لا يمكن تصورها الا اذا كان ما ذكر فى 
الدفاع بعد اخلالا بالتزام غكانونى وعلى ذلك فان المادة تحيل ضمنا ألى 
القوانين الأشرى لتحديد ذاك الالترام ف 


155 - 
أما اذا كانت الحساة يالزوجيه تتضمن جانبا حرج عن مدلول 
الحياة الخاصة كما لو كان الزوجان من الشخصيات العامة وقد التقطت 
لهما بعض الصور العامة أو سحلت للما بعض الأحاديث العامة فان قام 
بل ويجوز لأى شخص غيرهما أن بنشرها بأسلوب تتضمن ابتكارا فانه 
بحظى بحماية المؤلف كما لو شكل فنان صورتين فى صورة واحدة 


٠ الموضوع أو الأماكن‎ ١ 


(ب) الآنار المالية 


ثبت للمطلقة بعض الحقوق الالية بعضها بعد من الأحوال الشخصية 
وبعضها من الأحوال العينية وهذه الحقوق تنعلق باستحقاق النفئقة 
أو التعورض والحقوق فى المهر والحهاز والهدايا ٠‏ ونبحث فيما يلى 


: الثفقة أو التعويض‎ ١ 
ونرى‎ ٠ شور بعد 0 طلاق البحث عن اس متحقاق المطلقة نفقة أم بك‎ 
أن نفقة المطلقة تعد من مسائل الأحوال الشخصية .التى تطبق شأنها‎ 
٠ الشريعة الدينية فيما لا يوجد فيه تشريع‎ 


راذا قصرثا البحث على نطاق الثشر بعة اننا نحد أن المادة 0 
مجموعة 5ه.ة ١‏ ع" 2 فحوز الحكم شفقة أو تعو بض من حسكع له 
بالطلاق على الزوج الا 4 تمل ا هذه المادة يخصوص النفقة 
الشرعية للمطلقة ٠‏ نقول أنه مكن أن توحه عدة اعتراضات الى هذه 
لممغة توس استبعاد تطبيقها: ١.‏ نت الاغتراض الأول ااا 
الشك الرلقة لبرار ا والثال ب الا يحكم بنفقة وهذا مخالف 
للنظام العام حيث لا يصح أن تصبح زوجة الأمسس ومطلقة اليوم وقبلٍ 
أن تتمكن من تدبير أمرها ندون تثمقة وقد 'تكون ما زالت تَقَقَى فترة العدة» 


وهى فترة تع عليها فيهما الزواج ٠‏ ؟- الاعتراض الثارى 


15# - 
أن تفسير هذه المادة طبقا لظاهر ألفاظهما تجيز الحكم للزوج بنفتة 
على زوحته المطلعة اذا كان سيبب التطليق آكيا من جانها ٠‏ وهذا مخالفه 
0 العام » فتفقة المطلقة محل السبحث اتجمب أن تحملها الزوج دانماء» 
” ل والاعتراض الثالثك أن المادة أذ تحيز الحكم « شفقة أو 


تعويش » تكشف عن أن كلا من النفقة والتعويض هنا له تمس الناة 


وتفس الطبيعة » (') فالتفقة التى يحكم بها طبقا لهذا النص ليست قتقة 


الآ للزوج البرىء ويشترط أن يكون سبب الطلاق أتيأ من الزوج الآخر 
وتوافرت فيه شروط الخطآ للقواعد العامة ٠‏ 

لكل هذه الاعتراضات ترى : 

١‏ اعتبار التفقه الشرعية للمطلقة مسكوتا عنها فى الشريعة الدنيةء 

7 سم تحب اسعاد تطسيق النص حتى محخصوصض النفعة الدعو نضسة 
لأن التعويض١‏ من مسائل الأحوال العينية وليسا من مسائل الأحوال 


1 - ضيه * 


أما التعوبض فتحكمه القواعد العامة فى المستولية اللدية + ويح فى 
الفقة الذى يتقع على الزوج يكون باقيا وقد جاء فى المجموع الصوى 
ومن تزوج بأمرأة ثم عرض أها بعد زيجتها به داء فى بدنها ٠.٠‏ فمباح 


1 له اعتزالها بشرط أن يجرى عليه النفقة على قدر ماله » (5) ٠‏ 


افقثرنا عدم الخلط بين نوعين من التعويض : التعويض عن الضرر الحاصل: 


لمخرد -حدونت المركه والتعويض عن الضرر التخاصل فنْ أذى أعدد لوو حجن 


للززوج الآخر النبى هو فى غالي الأحزال سبي للتطليق ء 


18) جميل الشبرقاوى المرجع السابق 1517/7 عن 4727 , 
)١(‏ المجموع الصفوى الياب الرابع والعشرون دكم ذهااء 0 1 
.: ٠ع‏ 8 - الأحكام الشرهية ‏ 


«اليثناز ْ . 39 
في 1ل 01 + 

5 ' ب ٠‏ 
9 لبي رليان 


ل ع بوجي 1 اسدات ١:‏ 


ضيب 9 . 8 


ال كل 


أما النوع الأخير فلا تردد فى القول بمشروعيته بل يمكن المطالبة - 


نه دون المطالية بالطلاق ٠‏ أما النوع الأول وهو التعويض عن الضزر 


الحاصل لمحرد الفرقة فهو فى نظر نا لا تجوز المطالة به لانه اذا انتطما 


أن نجد ضررا لحق بأحدهما من الفرقة » فهل فهل نستطيع أن نجد فملا 
عد خط توافر ينه وين هذا الضرر 00 


أن علاقة السببية غير متوافرة بين الضرر وبين خطأ الزوج الذى كان 


عبر الظلاق “لانة لا تمكن' القول باه لولة هذا اليد ا كا لد 0 
الصحيح أو الأولى أن يقال لولا التقدم بطلب الطلاق ما كان الضرر 


أو أن يقال لولا الحكم بايقاع الطلاق ما كان الفزر و33 ال 
الثانى وهو أن الع لحن ار ضده الطلاق ولا تحور استتعاد 


هدا المرض » فانه لاا بمكن القضاء تعورض ذلك الضرر حيث لايتصور 


أن يكون طالب التعويض هو المسئول عن التعويض ٠‏ 


؟ م الجهاز وهدية العرس : 
اذا أن »- نت المرأة بدجهاز فيعحب مراعاة نص المادة با من مجموعة هم ة ١‏ 
« الجهاز ملك المرأة وخدها فلاحق لازوج فى شىء منه وانما له الاتتفاع 
بم يوضم منه ف بييته 4 فالجهاز بظل ملك بلأزوحة آناء 0 00000 


. وللؤوج الاتتفاع به فقط وبعد انحلال الزواج يكون للسطلقة أن تأخد 
٠‏ جهازها واذا اغتصب الزوج شيئا منه حال قيام الزوجة 3 بعدهأ لها 
ل شه زان مرك 2105 1 الحهاق اذا انتيلك عق للا 01 
أيضا بقيمته » ولا يختلف الحكم سواء كان سبب قهريا أو .اراديا .آتيا 


سس الرجل أو آنا من المرأة طرأ نعك الرواج أو كان حاصلا قله 2 


ولا تختلف الخلاصة التانونة فطبتا لأحكامها أنه اذا 0١‏ 000 


: الطلاق قهريا آتيا من الرجل وحاصلا بعد الزواج فان للمطلقة أن تأخد 


جهازها الذى جهزت به ٠‏ أما الهديه المتقدمة للعرس فتبقى للرجل 
ولا بخسر شيئًا من عنده ٠‏ وان كان السبب حاصلا قبل الزواج فللمرأة 
المطلقة جهازها كانت تعلم بوجود السبب أو لم تكن تعلم ٠‏ أما اذا كان 
السبب القمرى الذى تأسس على الطلاق آتيا عليه المرأة فان كان موجودا 


000 


قبل الزواجفان للمرآة مع ذلك أخذ جهازها وسواء كان الرجل يعلم به آو 
ل يعدم « اما اذا كان ذلك قد عدم فليعتذر لها وينفق عليها » ونلاحظ 
١|‏ االننة نا هى أضا تمقة تعورضية مقصؤد بها حير “خسارة قد 
الحهاز ٠‏ 

إن السب ارادى آنا من خجهة الرجل فللمرأة-الحق ان #خَدَ 
جهازها وتربح الهدية المتقدمة للعرس (1) ٠‏ أما اذا كان السبب من المرأة 
فلرجلها الحق أن لم يكن له أولاد منها آن بأخذ جهازها ٠‏ واذا كان له 
ونرى أنه يقصد بالهدية المتقدمة للعرس أو هدية العرس الهداغ 
التى تقدم آثناء الزواج » آما الهدابا التى تقدم قبل تمام الزواج قاتها 
هدانا خطية تصير ملكا تامأ للزوجة بالدخول أو اتمام الزواج ٠‏ 


واذا حصلز نزاع بين المطلقتين شآن مفردات الجهاز ولم تكن هناك 


أوراق مثيتة لادعاء أحدهما فان مجموعة هه؟١‏ اقامت قرنة مقتضأها 


1 مأ وصام للنسهاء 2 فهو للمرآة الي أن دشيم زواج البينة على أ ئ4 
له ومأ بصلح للرحال أو تكون صالحا لهما فهو للزوج مأ لم تعر المراة 
البينة على آنه لها (م٠م).‏ 


وعن حقوق المطلق فى المسكن » نقول آنه اذا اتنهت الحباة الزوجية 
بالطلاق اتتهى الحق الشرعى للزوجة بالاقامة فى مسكن الزوجية ويجب 
عليها مغادرة هذا المسكن » ما لم تكفل لها القوانين المدنية حق استمرار 
الاقامة ٠‏ 

وللمطلقة استرداذ ما قدمته من دوطة ٠‏ كما أن النظام المشترك 


1 بالاضافة 0 ا مهر 021 سيق بيانه 4 وبالإضافة ا 2 ا 
ايضا من نعمته الخصوصية بمقدار ثلث المهر » هذا اذا لم كن لها أولاد 
من خلطته . أما اذا كان لها أولاد منه فتحتفظ بجميع ماله للاولاد بحيث 


لا كون للزوحة من ذلك إلا محرد الانتفاع وأما الملكية فتكون للأولاد : 


كه 3515 عه 


وقد يكون هناك بعض الأوراق العائلية فكيف يتم التصرف فيها » 
نرى أن تطبق ما جاء فى القانون المدنى من أحكام بخصوص التصرف 
فق هذه الأوراق بعد الوفاة وهى تجعل للقاغى فى حالة عدم اتفاق 
المطلقين ( الورئة فئ: لفظ النص ) أن براعى فيما تتعلق . بيكية التصرف 
هذه الأوراق العرف وما بحيط بكل منهم من ظروف شخصية ٠‏ 


المطلب الثانى 
اثار التطليق بالنسسة لحقوق الأولاد 
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ننص المادة 4" مجموعة مم رد حكم الطلاق على ما للأولاد 
من 3 قبل قبل والدهم » وليس المقصود فقط الأولاد الموجودين وقت 
الطلاق لررك ا اللد ان دولدون بعد الطلاق فللجميع كافة الحقفوق 
الشرعية 0 ائيات النسسس والتفقة والعناية والرعاية والتريية والرضاعة 
والحباة والرقابة ٠ )١(‏ وايا كان متولى الحضانة ذفان الأبوين بعد 
تحتفظا بحقهما فى ملاحظة أولادهما وتربيتهع ٠‏ تحور أن للد 

قَّ ل الطلاق شنا حضانة الأولاد لمروج الذدى صده: حكم الطلاق 
لمصلحته ولو لم يكن هو الحاضن طبقا لنصوص الحضانة ( م “» 
محموعة هه9١‏ ) ء أما الخلاصة القانونة فتكلمت فى حضانة الأولاد 
بعد الفسخ 0 على أربعة أحوال : ١‏ التقاعدة العامة هى أنه اذا 
كان الافتراق توقع بناء على سبب حاصل من جهة آحد الزوجحين فحضانة 
الأولاد ذكورا أو أناثا وتريتهم هى للقرين البرىء من السبب ٠‏ 

؟ ‏ فان. كان السبس واقا من الرجل فالحضانة والترسة تكو . 
للمرآة اذا كانت الشريعة لم تقم وليا للأولاد غيرها ٠‏ وان كانت اقامت 
وليا فالحضانة والتربية لها تحت رعابة وتصرف الولى الذى نعمنه الرئيس 
الروحى من ارشد الأقارب أو من غيرهم اذا لم ,نتفق ٠‏ 

أما اذا كان السسب حاصلا من الفريقين كاثنين لهما قرإبة مانعة 
وتؤوحا 0 فالزضاعة للأم والنفقة 
والتربيه على الوالد . 


د 


4و و راع وى 


ابارت 
1 1 > 
, ل 1 5 
٠‏ د 
20 5 7 
يتدام ١-0‏ 24 5 35 
2 0" و4 0 امصممد 17 ١‏ الحد مص 
3 أت كه 


4 وأن كان السبب الواقع من الاثنين غير ما ذكر كالجنون أو 
فالرئيس الروحى ند الأمر (') ٠‏ 


ه ‏ للأولاد حق على من تحب عليه تفقتهم ‏ وهو الأب فى غالب 
مال ب من تديير مسكن لهم > و امه حم فى الامات ” 
معهم فى ذلك المسكن ٠‏ نكن لسن بالضرورة هو مشكن الأم المطلقة » 
فلازوج أن يختار أثناء أو بعد الطلاق مسكن الأسرة 1 أولاده 
أو مسكن الحاضنة مع الأولاد ء ونرى بذلك أنه كان يمكن القضاء سقاء 
الحاضنة والأولاد فى المسكن » بالاستناد الى ذلك التأصسا ل الدى تفق مع 
المبادىء العامة ٠‏ ومع ذلك لم ظهر ذلك التأصيل ف التضاء الشرعى مما 
كان آثره طرد الحاضنة والأولاد من المسكن » وهدا” ثىء كان يعدو للأسف 
0 لحضانة والترمية وعبء تددير مسكن 


ولهذا تدخل مع يقانون 5 سي بقبابة ١‏ وكقفل للخامشحة ميم الأو لاد 
الحق ىق المقاء ف سكن 00 1 لسن دق 40 و نرق تطسيق 3 النص 
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على غير المشلمان 0( فهو قأعدة تشر دعبة آعره 0 بالنظام العام ق 
موضع خلت الشرنعة ل م تن قد وماء 


(؟) لكن الا اذا اختار الزوج سكنا آخر تنتقل إليه.الحاضتة © قان 


َ ) آالقانون المشار اليه لا سلب الروج هذا الحق ( م ؟‎ ١ 


6 كثيرا هذا القانون بالحرادة الرسمية اللسنة الثانية والمثرون 
العدد م2 تابع 2 ٠.)‏ وجاء قاصرا على المسبلمين فهؤ حجاء معدلا لعأانؤن 7 
لبينة ا إقاآاثئيتة .115 تباضافه بعض المواد او امحتجاليةة: 

وهو بذلك بعتبر من نظام الشربعة الاسلافنية ©» فيطبق حيث تصق 
طبقا لقواعد الاإسئاد السابق الاشارة أليها وبمفتفاها دحب تطميقه قينا 
خلو الشريعة الطائفية من حكم أو اذا استبعد حكمها لمخالفته للنظام 
هام وهنا نشير. أن 2 هذا ,القانون تعتسر من النظام .العام 


8 رواتسمسية أ 5 
هي 2 7 ف 
, , . أ ى م فى 5 ا ئقرة متخالمف . 


0 
4 


ل ثم5ا سه 


تذييل الباب الرابع 
الوفاة 


الوفاة هى السبب العادى أو الطبيعى لانهاء الزواج » وأول مايقصد 700 
بالوفاة فى هذا المقام هى الوفاة بالموت الحقيقى » ولكن الحكم باعتبار 3 
المنقود ميتا طبقا لأحكام القانون المدنى يؤدى الى اعتبار الوفاة الحكيمة 
لها نفس الأثر للوفاة الطبيعية على الزواج » ومع ذلك فالوفاة الطبيعية 
تنهى الزواج لس 0 تصبنى ونمصانى أمأ الوفاة الحكسسية فكنهى الزواج 
شكل ظنى ؛ الظن بالوفاة الحقيقية ولذلك فانه. ان كذب ذلك الظن 22 
وظهر الزوج حيا مرة أخرى فانبله كل حقوق الزوج على زوجته ال 
مازالت فى العدة أو التى لم تتزوج بعد » أما الزوجة التى عقد علها ولمر' 2 
يتم الدخول بها فان تعود الى زوجها الأول ويقضى بطلان زواجههما 2202 
الثانى لأنه لا .يجوز تعد الأزواج ويكون زواجها الثشانى ناطل لوجود. 
مائع الارتباط بزوجية قائمة أما اذا كان قد دخل بها شخص مىء النة 
فان. تقضى أءضا ببطلان زواجها اما اذا كان قد دخل بها ضخص حسن 00 " 

دالنيه فانها تبقى معه : أما اذا كانت الزوجة هى. المفقودة وصدر حكم 7 3 3 


باعتبارها .ميته فان الزواج ينتمى + ومع ذلك اذا عادت الروجة مرف 0 000 
أخرى ولم يكن زوجها قد تزوج بعد فانها له لأن الزواج بظهورها يكون 0< 
كأن لم ينته ٠‏ أما اذا كان قد تزوج فنفرق بين حالتين ٠‏ الأول الزواجة 002 
الثانية سيئة النية أى تعلم بحياة الزوجة الأولى ففى هذه الحالة تعود 70 
الزوجة الأولى ٠‏ حالة أخرى أن ظمرت الزوجة الأولى مرة ثانية وقلد 77 
الارضاط بزواج سابق ٠‏ والثانية اذا كانت الزوجة الثانية حسن اتية ”0 
ودخلت بزوحها كان تبقى معه © وذلك ترجيحا لمصلحتها على مصلحة ٠‏ . 1 
الزوجة الأولى ٠‏ حالة أخرئى أن ظهرت الزوجة الأولى مرة ثانية وقد 2 " 
تزوجت من شخص آخْر فنطبق الأحكام التى ذكرناها بخصوص الحكم ‏ 
بموت الزوج المفقود ٠ ٠‏ 0 


وم 


(1)1 ع8 من قانون 6؟ لسنة .112 وهن ترام عامة موحدة بالنسبة 00 


لذ -514941 
وَاله فى عنها زوجها لا تستحق تقفقة وانما ترث زوحها كذلك الزروج 
0 


. الذى توفت عنه زوجته فاته برثهاا ٠‏ 


نا عن استحقاق المهر » فان امه ملك المرأة ولا سقط بالوفاة على 


بظل مستحقا فان ماتت المرأة قبل أن تستوفق جميع مهرها فلورثتها 
مطالبة زوجها ان كان حيا أو مطالبة ورثنه اذا توق بعد وفاة زوجته 


واذا مات الرجل فللمرأة أو لورثتها اذا ماتت بعده آن ستوفوا مهرها 


: .من ورثة الزوج كدين من دون التركة ٠‏ ( م 7 مج ) 3 


ْ 00 | هر أضا املك للروحة ولا سقط ملكها بالوفات ٠‏ 
فان مات الرجل فالحهاز لا بدخل فى تركته واذا ماتت المرأة فانة يكون 


7 يمن مفردات تركتهأ ورت شه زوحها أضا « واذا مأت أحد الزروحين 


ووقع تزاع ق متاع قَْ الت د الحى ورئة الث قمأ بصلح للرحل 
والمرآة يكون للحى منهما عند عدم البينة » أما. يصلح للتساء فقط يعتبر 
من الحهاز الى أن تقوم البينة على عكس ذلك ما يصلح للرحال 5 


لا بدخل فى الحهاز الى أن تقدم البينة على عكس ذلك ٠‏ وااجهاز هو 


فقط ها أتنت به الزوجة الى منزل الزوجية وليس ما أثثه الزوج أواضافه 


فى بيته بعد جهازا ملك للزوحه وانما هو ملكه الخالص وللزوج حق 


الاتتفاع به كما أن له حق الاتتفاع بالجهاز . 


وبعد الوفاة دجور الزوج . الحى أن ا ثانية »> وبحب مراعأة 


. محرمات قرابة المصاهرة التى نشأت من الزواج ٠ )١(‏ 


كما أن الوفاة كسبي لا للفرقة لا بمكن ان 'ثثير مشكلة التعويض 
اعد تمريض + ولكن يجوز المطالة ا أد! و حجهيت الدغعوى للعبىر 


الذى سيت بخطئه فق موان اوج وهده مسألة مر اسة و تحضم لما ون 
الدين «٠‏ 


. وبالوقاه تقف الحقوق اللملازمة للزواج كحق الزوجة فى الاقامة . ا 0 
منزل الزوجة الذى بعده الزوع نامل اذى 6 000000 ' 
لها المقاء ق مسكن ع الساق الا على أساس القوانين المدنية . 
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